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بلية الشريعة والدراسات الإسلامية : ْ 
بانلتعاون مع شركة «دراسات » : 


نظرة على برنامج الضمين » .... د/ أحمد عبدالله عبيد العون 
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لال مهامن 


محلة 
« دراسات ») للاقتصاد الإسلامى 


تنصف سنوية - محكمة 


« 50110165 »> 32101 نول 
65 151211116 “101 


تصدرعن كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بالتعاون مع 
شركة «١‏ دراسات » للبحوث والإستشارات المصرفية 
جامعة قطر 


العددالأول 
555 اه/ :١1١٠م‏ 


حو : 


جذا درايسات؟ يلا 5 قاد الإسلامي , لصف سلوية -:مخكفة: 


م امد ام 


قط تمدوضكية الشريمةوالدرابات الاملامية بترن موتوكة” أفؤصضافة” “قيحوث والاستشاراث اناف - -جامفة قطر_ 
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شروط النشر في المجلة 


أولا: أن بتصف البحث بالأصالة العلمية والسلامة اللغوية والدقة ةك التوثيق 

ثانيا: ا ا ا 2 
ثالثا: ألا يزيد عدد صفحات البحث على خمسين صفحة. 

َأنَعا: : يكون الخط العربي بنمط 1120110 423601 15. 


خامسا: : تورد الهوامش تباعاً وليس استقلالاً في كل صفحة. 

سادسا: : أن يرفق مع البحث ملخصان أحدهما بالعربي والآخر بالإنجليزي. 

سابعا: أن ترسل السيرة الذاتية العلمية مع البحث وتشمل: الاسم الثلاثي ومرتبته 
العلمية وجامعته وقسمه وأهم منشوراته. 


8 اسم لما ١‏ مدا ساسم لد تاسم سد با ا ل ا با ا مو ما عب «اجصيب ندا --. جحو عا ا 52 0 وبرهع 0 


عمعجحلة 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


علاقة مسألة الأجرة 
على الضمان بالتأمين على الديون 
« نظرة على برنامج الضمين » 


الدكتور / أحمد عبد الله عبيد العون 
أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الشريعة - جامعة قطر 


ظ كر رمن كلية الشريمة والدزاسات الإلامية تان مع شركة "مات" ابحو والاستشارات امتزية -جادمة قر 8 - 
ملخص اليحث: ٍ 
4 هذا البحث. سعى الباحث إلى بيان معنى كل من الضمان والتأمين على الديون ف اللغة 
والاصطلاح. ومن ثم بيان حكم أخذ الأجرة على الضمان بعد بيان تكييف عقد الكفالة 
عند الفقهاء. وكذلك حكم التأمين على الديون بنوعيه التجاري والإسلامي. بعد ذلك قام 
الباحث بيان العلاقة التي بين هاتين الوسيلتين من وسائل توثيق الدّيون. مع بيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف فيما بينهما. ثم قام الباحث بالحديث عن برنامج الضمين # بنك فطر للتثمية؛ 
حيث استعرض أهم مميزاته وأهدافه. وتعرض باختصار لآلية عمله, انطلاقا منها إلى بيان 
انتمائه إلى أي وسيلة من الوسيلتين السابقتين التأمين على الديون, وأخن الأجرة على الضمان. 
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علاقة مسأنة الأجرة: على الضمان بانتأمين على الديون « نظرة على برتامج الضمين ٠»‏ 
07 ف أحمد غيذالله هنيد العون ( أستاذ مساهد ‏ قم الدراهات الإسلامية - كليّة الشزيعة - جاممة قطر). 
المقدمة: 

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والذي منَّ علينا بنعمه وآلائه الكثيرة؛ حمداً يليق 
بجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والسلاح على معلم البشرية وهاديها إلى الصراط 
المستقيم, المبعوث رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. وبعد : 

فمن التطبيقات المعاصرة للدين ما يجري 4 المصارف والمؤسسات المالية؛ إذ إن هذه المصارف 
ك4 مجمل تعاملاتها إنما تقوم على الإقراض أو الاستقراض كما هو الحال.# المصارف الربوية, 
أو على التمويل أو استثمار الودائع كما هو الحال ك المصارف الإسلامية أو النواخذ الإسلامية 
للمصارف الربوية على القول بجوازها وفقا للشروط التي وضعها بعض الفقهاء المعاصرين. 
ونظرا تجاحة هذه اكصضارف والؤنسنات اكالية الى كأمين ديؤتها وضمان سداد هذه الديوت 
عند حلول أجلها لتجنب الوقوع 4 مشاكل تعثر سداد الدّيون, التي قد تحصل لبعض العملاء: 
أوحتى مماطلتهم 2 السداد. نظرا لذلك كله ظهر ما يسمى بالتأمين على الديون, وهووان كان 
قديما .4 نشأته. إلا أن الحاجة إليه # هذا الوقت قد زادت من قبل المؤسسات المالية وبالأخص 
الإسلامية منها. مما حدا بالكثير من شركات التأمين الإسلامية الى القيام باستحداث أليات 
إسلامية جديدة للتأمين على لذ يور للمؤسسات المالية الإسلامية. من مصارف أو شركات 
الاستثمار. 

و هذا البحث سيسعى الباحث لإيجاد العلاقة بين التأمين على الديون وبين مسألة اختلف 
الفقهاء ل حكمها وهي مسألة أخن الأجرة على الضمان «٠‏ الكفالة بأجر». ومن ثم بيان مدى 
انطباق أي منهما على برنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية لضمان ديون المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة # دولة قطرء وسيكون الحديث 2# ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول: تعريفات وتقسيمات. 

الفصل الثاني: الحكم الفقهي للكفالة بأجرء والتأمين على الدٌيون: والعلاقة بينهما. 
الفصل الثالث: نظرة على برنامج ” الضمين'" 2# ضوء التأمين على الديون والكفالة بأجر. 
منهجية الدراسة : 

أولا: إشكالية الدراسة: 


تكمن إشكالية الدراسة # محاولة إيجاد العلاقة بين وسيلتين من وسائل توثيق الديون المعمول 
بها المؤسسات المالية الإسلامية؛ وهما التأمين على الدٌيون: ومسألة أخن الأجر على الضمان 
«الكفالة بأجر», وأيضا إلى معرفة مدى انطباق أي من الوسيلتين على برنامج الضمين الذي 
يقدمه بنك قطر للتنمية لضمان المشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى دولة قطر. 


> م 6 ةم كوي هوي رسع بدي سي "ريد ابره 3 شاد‎ ٠ 


ثانيا: فرضيات الدراسة: 

ما معنى الضمان والتأمين على الدّيون؟ 
؟ ما حكم كل من أخذ الأجرة على الضمان والتأمين على الدّيون؟ وما العلاقة بينهما؟ 
؟ ما مدى انطباق أي من الوسيلتين على برنامج الضمين من بنك قطر للتنمية؟ 
ثالثا: أهداف الدراسة: 
١‏ تهدف الدراسة إلى تحقيق كل من الأهداف التالية: 
١‏ توضيح معنى الضمان ومعنى التأمين على الديون لغة واصطلاحا؟ 
حكم كل من التأمين على الديون والكفالة بأجر شك الشريعة الإسلامية. والعلاقة بينهما. 
"'- توضيح تحت أي مسألة من المسألتين السابقتين يمكن إدراج برنامج الضمين من بنك 
قطر للتنمية. 
رابعا: منهجية الدراسة: 
المنهج التحليلي: 
حيث يدرس هذه المسائل والأقوال الفقهية دراسة تحليلية؛ بغية التوصل إلى حكم شرعي 
راجح لها. 


المنهج الفقهي المقارن: 

أ. يقوم الباحث بعرض الأقوال الفقهية عند ذكره لتأصيل مسألة من المسائل الحادثة 
بعرض كل قول مع دليله من المذاهب الفقهية, ؛ مع نسبة كل قول منها إلى أصحابه من 
كتبهم المعتمدة دون النقل من كتب غير مذهبهم أو الكتب الحديية. 

ب. يقوم باستقصاء أدلة كل فريق منهم قدر الإمكان- بعد الانتهاء من عرض القول 
مباشرة- مع عرضها مرتبة من القرآن والسنة والإجماع والآثار والمعقول. 

ج. يقوم وجه الدلالة مع كل دليل. 

د. يقوم بمناقشة أدلة كل فريق- إن وجدت- دون التعصب لرأي أو الانتصار لمذهب. 


أدبيات الدراسة: 

تحدث العديد من الباحثين عن مسألتي التأمين على الدّيون ومسألة الكفالة بأجر» أخذ 
الأجرة على الضمان» إلا أن الباحث لم يجد من تحدث بتفصيل عن العلاقة بين المسألتين؛ 
ومدى التقارب أو الاختلاف بينهماء ومن الأبحاث والدراسات التي السابقة 4# هاتين المسألتين: 


ااه :3 حفن يدا هتبيه لفان 
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عاد فاضي - قبت اتوت د لامنة - كلية الشردفة هد 


-١‏ بحث عثمان الهادي إبراهيم والمعنون ب « تأمين الدّين والضمان: المفهوم الفني 
والمقاربة الفقهية». حيث تحدث الباحث 4# هذا البحث عن المفهوم الفني لكل من تأمين 
الضمان وتأمين الدين وأقسامهما. ومن ثم سعى إلى بيان الحكم الشرعي 4 أخذ الأجر 
على الضمان ومحاولة إيجاد البديل الشرعي له إلا أن الباحث 4# بحثه القيم هذاء لم 
يعرج على ذكر مسائل الاتفاق والاختلاف بين مسألة أخذ الأجرة على الضمان والتأمين 
على الديون بصورة مفصلة: وإنما اكتفى بعرض البديل الشرعيء وكيف أن الشريعة 
الإسلامية. تحث على أداء الدين. وسأسعى 4 هذا البحث إلى بيان أوجه الاختلاف 
والافتراق فيما بينهماء كما سأسعى إلى محاولة تنزيل هذه المسألة على برنامج الضمين 
ا الدكتور علي القره داغي بعنوان « تأمين الدين والضمان» وقد تعرض الدكتور_ 
هذا البحث إلى بيان معنى التأمين على الديون وكذلك معنى تأمين الضمان: والتكييف 
الشرعي لكل منهماء وبيان حكم التأمين التجاري على الدّيون. كما تعرض الدكتور لمسألة 
تكييف التأمين على الديون بأنه كفالة وبين الرد عليهاء إلا أن الدكتور لم يتعرض لتطبيق 
عملي حول هذه المسألة: وكذلك لم يتعرض لأوجه الاتفاق والاختلاف التي سأسعى إلى 
توضيحها. 

"- بحث الدكتور نزيه حماد والموسوم ب « مدى جواز أخذ الأجر على الضمان». والذي 
تحدث فيه عن مسالة أخذ الأجرة على الضمان,ء وأقوال الفقهاء فيهاء كما تحدث عن 
تكييف عقد الكفالة وهل هو تبرع محض, أم لا ورجح القول بأنه ليس بتبرع محضء وبناء 
عليه سعى إلى ترجيح القول بجواز أخن الأجرة على الالتزام بالضمان: وليس الضمان 
ذاته مستشهدا بأقوال الفقهاء 2# المسألة إلا أن الباحث لم يتعرض للتأمين على الديون, 
ولا للعلاقة بينه وبين أخن الأجرة على الضمان: كما لم يذكر نماذج من المؤسسات المالية, 
وهذا ما سأسعى للحديث عنه 4 هذا اليحث. 

4 من الدراسات السابقة 4 مسألة التأمين على الديون أيضاً كتاب» الدّيون المتعشرة 
والمشكوك 4 تحصيلها والتأمين التعاوني عليها» تلباحث الدكتور عبدالحميد البعلي؛ حيث 
تعرض الباحث فيه للحديث المفصل عن التأمين على الديون المتعثرة وأسباب التعثر ب 
سدادها كي الينوك الإسلامية. كما أشار إلى التكييف الشرعي لمسألة التأمين على الديون 
المتعثرة ومدى الحاجة إليه: إلا أن الباحث لم يتعرض للمسألة أخذ الاجرة على الضمان 
والعلاقة بينها وبين التأمين على الديون, وهوما سأسعى إليه # هذا البحث. 


مجلة" دراسات" للاقبتصاد الإرسلامي اه لصف سلوية - منحكمة ٠»‏ 


اك اتصدزعنكنية الشريمة والبراسات الاسلامبة لازن مع شركة"" أدراسات "لحرت والانتشارات اللضرفية - عإبفقظر . 5 


ه ‏ بحث الأستاذ الدكتور محمد الزحيليء وهو بعنوان» التأمين على الديون 2# الفقه 
الإسلامي - تعريقة-” مشروعيته- أحكامه» فقد تحدث الباحث 82 بحته عن تعريف 
التأمين على الديوة: وعرض لحكم التأمين بضربيه؛ كما أنه فصل القول كت أنواع الديون, 
وأيضا بحن التحريت الشرعي للتأمين على الديون. كما عرض لبعض المسائل المتعلمة 
بالتأمين على الدنون: كالحوالة وكذلك الجهة التى تتحمل تكلفة الدين. إلا أنه لم يعرض 
أى نماذج تطبيقية. كما لم يتحدث عن العلاقة بين التأمين على الديون ومسألة أخد 
الأجرة على الضمان. 
الفصل الأول: تعريفات وتقسيمات 

المبحث الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاء ومشروعيته: 

المطلب الأول: تعريف الضمان: 
أولا: تعريف الضمان لغة: 

الضمان لغة جاء بمعنى الالتزاع والعرم» فيقال: ضمئ المال. أى ي أالتزم برده: وغرمه 2 
حال تلفه. وكذا فيما الوضمن الأداء عن شخص فيقال ضمن قلانأ: أي التزم بأداء الدين 
عنه ث حال عجزه. أو عدم سدادهم. وهوما يسمى بالكفالة. قال ك القاموس المحيط:» و 


> سس تر ١‏ 


به. كمَلمَ ضّمانا وضْمُنا ٠‏ فهو ضامنْ وضَمين: : كفلة». 
ثانيا: تعريف الضمان اصطلا حا: 

وأما الضمان # نغة الفقهاء فقد تعددت تعريفات الفقهاء له بين التعميم 4 معناه 
ليشمل كل ما يضمن وبين تخصيصه بأحد المعاني المندرجة تحته ألا وهو الكفالة: وفيما 
يلي عرض لبعض تلك التعريفات: 

ذهب الحنفية: كما جاء يْ مجلة الأحكام العدلية.# المادة(417): إلى تعريف الضمان 
بأنه:» إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات: وقيمته إن كان من القيميات» ؛ ففي هذا 
التعريف نجد بأن الضمان عند الحنفية عرف بمعناه الأعم الذي يشمل مطلق الالتزام 
بالغرم 4 حال القيميات والمثليات؛ كما أنه امتد إلى جميع أنواع الضمانات. 

بينما عرف المالكية الضمان بتعريفين اثنين نظرا إلى عمومه وخصوصه. فقد ذكر 
الدسوقي 4 شرحه على مختصر خليل ما نصه: «لأن للضمان عند الفقهاء إطلاقين 


2 الفيروز أبادي. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث‎ .١ 
.١7١١7ص النون» باب الضاد.‎ 
المادة‎ ء)مال١‎ ٠غ‎ م١175‎ .١ مجلة الأحكام العدلية. عناية: بسأم عبد الوهاب الجابي. ( بيروت: دار ابن حرمء طط‎ . * 
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من مما سس سيدا . سور لد سد لصي يا 


لصحهده 


يخلاقة مشالةالاخرة غزلى الهمان بالتامين عتى الديون «نظرة عدن برناهع الضمين.: 


7 د/ أجمدميدائلة بيد المين [ سند سا - كسم البراصات الاسلامية د كله الخرقة عجامية 03د" 


أخص وهو شغل ذمة أخرى بالحقء وأعم وهو الحفظ والصون الموجب تركه للغرم: ومنه 
قولنا: وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبضء ومنه ضمان الرهان وضمان المبيع»." 

وأما الشافعية فقد عرفوا الضمان بمعناه العام المشتمل على ضمان الأموال والأشخاص 
وغيرهاء فقد ورد مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ما ينص على ذلك:”" يقال حق 
ثابت كك ذمة الغير؛ أو إحضار من هو عليه: أوعين مضمونة: ويقال للعقد الذي يحصل به 
ذلك. ويمسى الملتزم لذلك ضامناء وحميلا وزعيماء وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا. قال 
الماوردي: غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل 2 الأموال”.؛ 

فالشافعية 4 هذا التعريف بينوا أن للضمان معنى عام يشتمل على آحاد مخصصة: 
فهناك ضمان الأموال: ويسمى الضامن لها ضميناء وهناك ضمان الأشخاص. كما هو 
الحال شك القضايا التي يتكفل فيها أحد ما بإحضار المتهم أو من عليه الحق: وغيرها من 
الأنواع, والذي يهمنا هنا ضمان الأموال. والذي يشتمل ضمنا على ضمان الديون: وهو 
الذي عليه مدار البحث. 

وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى تخصيص الضمان 4 التزام الحق فقط بحيث تشغل 
ذمة الطرفين بالحق للطرف الثالث. يقول ابن قدامة خ المغني:» الضمان: ضم ذمة 
الضامن إلى ذمة المضمون عنه 2 التزام حق؛ فيثبت ف ذمتهما جميعا. ولصاحب الحق 
مطالبة من شاء منهما». ؟ 

والذي يراه الباحث بعد استعراض أقوال الفقهاء 4 تعريفهم للضمان أن المقصود هنا 
هوضمان الأموال: أو الكفالة كما اصطلح الفقهاء على تسميتهاء وهي ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة المكفول عنه 2# التزام مال: فيثبت 2# ذمتهما جميعاء وللدائن مطالبة من شاء 
منهما. 


503 الدسوفي. متحمد ين أحمد بن عرقة حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (دمشق: دار الفكر, بءت) ج20 ص لالا. 
؛. الخطيب الشربيني. شمس الدين محمد بن أحمد. مغتي المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (بيروت. دار 
الكتب العلمية, 516١ه‏ 1594مء ط١)‏ ج”ء صا.5 1 . 


ه ابن قدامة. موقق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة .( .)01٠١‏ المغنى. (القاهرة. مكتية القاهرة: 
114 1518م., )ج؛؛ ص ؟. 
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مخقة “دراسات نل [قتناة الإتشارمي ديد 


المطلب الثانى: مشروعية الضمان : 


الأدلة على مشروعية 0 والكفالة عديدة من القران اوالسنة والمعقول. ٠‏ فمن 
القرآن قوله تعالى: ظ قَانوا تَفَعَدُ نفقد صوَاعَ الملك وَنْ 2 به حمل بعير وأنا به زعيم مش 
#يوسف: 4377 , قال ابن عباس:»الزعيم: الكفيل». " 

وأما من السنة فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه:» توي رجل ففسلناه وكفناه؛ ثم 
أتينا به النبي# ليصلي عليه فتخطى خطى ثم قال: ٠:‏ عليه دَيْنْة ‏ قلنا: نعم: ديناران: 
قال: قانتصرف ا عد فأتيناه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران 
علي؛ فقال النبي 88 :. 03 القريم. وَبَرَِ منهمًا الميّتُ "» قال: نعم. قال: فصلى عليه 
فقال بعد ذلك بيوم: مَافَعلَ الدَينَارَان ” فقال: : إنما مات أمسء فعاد عليه كالغد فقال: 
قد قضيتهما؛ فقال رسول الله يه : “الآنَّ بَرَدَتْ عَلَيّه جلدة ””. ففي هذا الحديث يظهر 
جليا إقرار الرسول '1فعل أبوقتادة # تحمله وتكفله بأداء ما على الميت من الدَّينء ولوكان 
ذلك ممنوعا لما سكت عنه الرسول '1فسكوته دليل على المشروعية. 

وأما من المعقول فمن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ المال: ولا شك أن لي الضمان 
أو الكفالة حفظ لأموال الناس. وصيانة لها من الضرر المترتب على عدم القدرة على 
سداد ما 4 الذمة من المستحقات. وكذا 4 الضمان درء للعدوان عليها وجبرا لما يلحقها 
من النقص". قال ابن مفلح:» ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال؛ أو البدن: 
وضمان المال يمتنع منه كثير من الناسء فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج . 
وعدم المعاملات المحتاج إليهاء''. 


1. ”/ا سورة يوسف. 

. الطبري. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري ( :)05٠١‏ جامع البيان 2 تأويل 
القرآن: تفسير الطبري. المحقق: أحمد محمد شاكرء (دمشق. مؤسسة الرسالة, ١47١‏ ه - ١٠٠٠امءطاء)‏ ج١1‏ 
صملا ١5-١‏ . » 

الخفيف. على. الضمان 4 الفقه الإسلامى: ( القاهرة؛ دار الفكر العربي. 6م صض١١٠).‏ 

+ . البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ( 46108): السنن الكبرى للبيهقي؛ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا. ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ 4؟45١اه‏ ١٠امء‏ ط”؛ كتاب الضمان:؛ بباب ما يستدل به 
على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد 4 محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهماء حديث ١١5١١‏ 
) ج37 ص؟؟1. 

قال عنه الحاكم: “ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه” الحاكم. ؟/33. 

4 . الحخفيف. الضمان. ص١٠.‏ 

0. ابن مقلح: يرهان الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ( 884)؛ المبدع يه شرح المقنع؛ ( 
بيروت. دار الكتب العلمية؛ 1414١ه‏ !15ح طا١‏ .) ج2: ص 7540. 


سس مسميسيشس ‏ 7 اسومبسيير جيني و له هس تاتس سا سر ساس لس هم يام ألم اسمس س٠بننخم‏ يم اجيم ع ب جين اا ا لساك 
2 0 0 


سيا نر وي عا ار بصصساان ٠‏ حا لبصميتا اس“ ييه الست انس ييه سودسمد * نا ا و مسي يا لس سيا ار 113 ه525 (انصكةة افعصصصس ا تسيب ةذ 


المبحث الثاني: تعريف ا د لغة واصطلاحا: 
المطلب الأول: تعريف التأمين لغة واصطلا حا: 
أولا: تعريف التأمين لغة: 
التأمين 2 الأصل مشتق من اي الثلاثي مق وهو ضد الخوف» , قال اللّه 
تعالى: #وعد الله اندي آمَنُوا نكم وَعَملوا الصّالحات ليَسْتَخْلمَنْهُمَ ِ لض كما 
اسْتَْلَفَ الذينَ من فبَلهمَ وليَمَكَن لَّهُمَ ديتهُم لذي اذى لَمُ ذنُم من بد ووم 
أمَنا َاينيدُوني لاامشركون بن سينا وَمَنْ مر بَقَدَ ذلك مأولكك هه الفَاسقون 

© النور: 6400 . 
وهومن أمن أمُنا وَأَمَنَة ويدل على الاطمئنان: ومنه اسم المولى عز وجل المؤمنء لأنه أَمنّ 
عباده من أن يظلمهم.' 
وقد جاء ب معجم لغة الفقهاء:» التّأمين: مره إذا وثق من دفع الخطر». '' فهذا يدل 
على أن التأمين هوك أصله مأخوذ من الأمان ودضع الخوف. 
إلا أن المدقق المتأمل # المعنى اللغوي يجد أنه يدل على معنى التأمين المعاصر, لأن التأمين 
يتضمن مادة الأمن الواردة 4 كتب اللغة والتى هي ضد الخوف من الأخطار المختلفة: لذا 
فإن هناك ارتباطاً وثيقا بين كل من الكلمتين. 
ثانيا: تعريف التأمين اصطلا حا: 
لابد من التفريق بين نوعي التأمين الرئيسين ‏ حال تعريفهما. وهما التأمين التجاري 
والتأمين الإسلامي أو التكافلي: 
.١‏ الرازي؛ زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (0111): مختار الصحاح: تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد. بيروت. المكتية العصرية. ١٠17١ه‏ 19949م: طه؛ مادة (أمن). ص 77. 
ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعى الإفريقي (١١/ه)؛‏ لسان العرب, 
( بيروت, دار صادرء ١5١4‏ ه. ط؛ باب النون؛ فصل الألف. مادة ( أمن). ) ج17, ص١7‏ 
؟ . 06 سسمورة النور. 


.؟١‎ ١ص‎ ١1ج الرازي. مختار الصحاح. ص ”52 ابن منظور. لسان العرب.‎ 1١ 
م١1١8‎ .) فتلعجي. محمد رواسء و فتيبي: حامد صادقء معجم لغة الفقهاء. (عمان. دار النفائس‎ . 1 
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خاضد 0" السدرمج كيه الشنية والعرباة) لملاية بإقدر © مزقة. رايت" غود ايت أزات اقيق نفدت 


.١‏ التأمين التجاري: فهو كما مُرّف 4 المادة ( /741) من القانون المدني الصر ي: «بأنه 
عقد يلتزم امون بمقتضاه أن يؤدي إلى مهومن لَه أو إلى المستفيد الذي اشْتّرطٌ التأمين 
لصالحه مبلنا من المال. أو إيراداً مرتبا أو أي عرض مالي آخر 4 حالة 55 الحادث: 
أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك نظير قسطء. أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمُن 
له للمؤمه”. " 
وأما التأمين الإسلامي فقد عرّفته هيئة المعايير الشرعية 4 المعيار (17):» بأنه اتفاق 
أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلا الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار. وذلك 
بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع؛ ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم 
الشخصية الاعتبارية. وله ذمة مالية مستقلة؛ (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار 
التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منهاء وذلك طبقا للوائح 
والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق» أو تديره شركة 
مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق" ." 
المطلب الثاني: تعريف الدّين لغة واصطلاحا: 
أولا: تعريف الدَّين لغة: 
هو الإقراض والاستقر قراض مشترك بينهماء يقال دَانّ فلانٌ فلاناً إذا استقرض منه, 
ودّانَ فلانٌ فلانا إذا أقرضه. ويقال أيضا ذَايّنَ اذا عامل واستقرض بالدين: ولها عدة 
تصريفات 4 هذا المعنى مثل :» دَايَن - اسْتَدَانَ - إذانَّ - تَدَايْنّه ويقال رجل مَدَيون أي 
عليه دين: و رجل مديّان أي كثير الاستدانة والاستقراض. 
ثانيا: تفريف الدين اصضطلذ جا 
اختلف أهل العلم 4 بيان المعنى الاصطلاحي للدين: فمنهم من ذهب إلى إطلاقه على 
كل ما كان 4 الذمة من التزامات. ومنهم من قصره على ما كان بسبب معاوضة مالية, 
كبيع بأجل, أو اقتراضء أو أجرة: أو غيرهاء ولا يدخل فيه غيره من الالتزامات الأخرى, 


. السنهوري. عبد الرزاق, الوسيط شرح القانون المدني الجديد. 

ثنيان. سليمان بن ابراهيم, التأمين وأحكامه. ( بيروت. دار أبن حزم . ١7615474‏ ٠٠ام,‏ ط), 4اص. 
1 . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. المعابير الشرعية, المنامة. هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية, ١147م‏ ١٠١1مء‏ المعيار 77, ص714. 


1 م /,أجمداهيد الله عبد المون 2 تا مساك قسم الدراسات الإلاية > كيد الشرية. - جامعة قطان 


ولعل أكثر تلك التعاريف موافقة لوصبوة اليحث تعريف ابن عابدين, اق بأن معنى 
الديْن هو: «ما 5 الدّمّة بعقد أو اسَتهلاك, وما صار ه ذمُته دين باب سَتَقَرَاضْه فَهُوَ 
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2 17 م.م 


عَم من القَرض»." 

و هذا التعريف يبين ابن عابدين بأن الدّين غير مقتصر على عقود المعاوضات فحسب, 
بل يتسع ليشمل المعاملات المالية المختلفة. كما هو الحال 4# القرضء وضمان المتلف: 
والإيجار وغيره. 

والذي يظهر لي: 

أن مصطلح الدّين # الوقت الحاضر.ء وبالذات © المؤسسات المالية والمصارفء إنما 
ينطبق على ما كان ناتجأ عن عقد من عقود المعاوضات أو القروض؛ التي تجري بين 
الأفراد بعضهم بعضا.ء أو بين الأفراد والمؤسسات المالية: أو المؤسسات المالية بين بعضها 
بعضاء وبين الدول كلهاء ومنها المرابحة والبيع الآجل وغيرها. 

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف التأمين على الدّيون بأنه:» هو أداة مالية 
تعاقدية تهدف إلى التحوط من أخطار التعثر .4 سداد الدٌيون؛ وذلك عن طريق التكافظ 
والتعاون بين جمع من الناس. على أن يقوم كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع. 
ويتم وضع هذه المبالغ 4 صندوق, ويقوم على إدارته واستثمار ما فيه من أموال أغراد يتم 
اختيارهم من قبل حملة الوثائق. أو شركة تقوم على أساس الوكالة بأجر 4 إدارة هذه 
الأموال ودفع التعويضات واستثمار الأموال. أو تكون شريكا مضاربا 4 حالة الاستثما.. " 
هذا بالنسبة لتعريف التأمين الإسلامي على الديون. 

أما تعريف التأمين التجاري على الديوة فهو:» بأنه عقد يلتزم المؤمنٌ بمقتضاه أن يؤدي 
الدائن مبلغ الدّين, فيحال وقوع أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك نظير قسطء أو أية 


. ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ( 227 رد المحتار على الدر 
المختار: حاشية ابن عابدين. ( بيروت. دار القكر. 7١51١ه‏ - 1597م ) ج4. ص/107. 

البعلي. عبد الحميد محمود. الديون المتعثرة والمشكوك ذ تحصيلها والتأمين التعاوني عليها. (الدمام: دار الراوي) 
لامي ص١١-؟1.‏ 

. هذا التعريف هو التعريف الذي توصل إليه الياحث من خلال الجمع بين تعريفي الديون والتأمين الإسلامي, 
إذ أنني لم أعثر على أي تعريف ‏ الدراسات السابقة 0 
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دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . 

7 : 0 
الفصل الثاني: الحكم الفقهي للكفالة بأجرء والتأمين على الديون؛ والعلاقة بينهما: 
لابد قبل الحديث عن العلاقة بين هذين الوسيلتين من وسائل التوثيق: أن يتم الحديث عن 


الحكم الفقهي لكل منهماء ومن ثم الخوض # العلاقة بينهما. 

المبحث الأول: الحكم الفقهي للكفالة بأجر( أخذ الأجرة على الضمان): 

المطلب الأول: تكييف عقد الكفالة: 

قبل مناقشة مسألة الكفالة بأجر لابد من معرفة أقوال الفقهاء 4 تكييف عقد الكفالة: 
ذهب الفقهاء إلى القول بأن الكفالة هي عقد من عقود التبرعات, إذ أن الكفيل يتبرع 
بالالتزام بأداء ما على المكفول عنه من التزامات لصالح المكفول له إلا أنهم اختلفوا 
أحقيته بالرجوع على المكفول عنه بما قام بدفعه عنه من أموال ‏ حال سداده لتلك 
المستحقات على قولئين اثنين: 

القول الأول: ذهب إلى القول بأن الكفيل ليس له الرجوع على المكفول عنه بما دفعه: وقد 
ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية'' وبعض المالكية'' وبعض الشافعية" واين حزم . 
واستدلوا لقولهم بأن 4 ذلك تحويلا للكفالة عن حقيقة القصد منها وهو التبرع بالتزام 
الحقء إلا خ حال ما لونص على ذلك المكفول عنه 4 طلبه للكفالة. 

القول الثاني: وهو قول جماهير الفقهاء من الحنفية"" والمالكية"' والحنابلة'". أن التبرع 


١‏ . هذا التعريف كسابقه توصل إليه الباحث عن طريق الجمع بين تعريفي الديون والتأمين التجاري. 

٠‏ . السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة, ( 4447).: المبسوط. ( بيروت: دار المعرفة؛ 1514م 
97م) ج/7١؛‏ ص/191 , 

م١116 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (0176)؛ المدونة, ( بيروت؛ دار الكتب العلمية؛‎ . ١ 
خم . طف١ء) جغ: ص177.‎ 

؟ . الشافعي؛ أبوعيد اللّه محمد بن إدريس :)27١5(‏ الأم؛ (بيروت,. دار المعرفة. 215٠١‏ 1940م) ج7ء ص4؟7. 
؟” . ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (405ه). المحلى بالآثار, 
(بيروت. دار الفكر. د.ت) ج7؛: ص795. 

. السرخسي. المبسوط. ج١7‏ ص4 ١11‏ . 

0 . ابن رشد الحفيد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (2040): بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. ( القاهرة؛ دار الحديث. 1476م 4١٠٠م‏ ) ج4ء ص47. 

١‏ . ابن قدامة, المغني: ج. ص٠ ٠‏ 4: ابن مفلح, المبدع؛ جغ: ص777. 


٠:‏ طب ددا دده 


«غلاقة مسانة الأجرة: غبى الضمان بابتامين على الكيون نظزة غلى بزثامخ الضمين » 


هنا ليس تبرعا محضا. وإنما هو تبرع بالالتزام والضمان بالسداد فإن قام بالسداد عنه: 
فإن ما قام بسداده يعد قرضا # ذمة المكفول عنه له الحق بالرجوع عليه. على تفصيل 
عندهم ليس هذا محله. 

ولكن هل يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. بحيث تنقلب ال معاملة من تبرع إلى معاوضة, 
فيأخن الكفيل من المكفول عنه أجرة معينة 2# مقابل التزامه بأداء ما عليه من الدين؛ هذا 
مأ ستتم مناقشته 4# المطلب الثاني. 

المطلب الثاني: حكم الكفالة بأجر: 

اختلف العلماء #ْ ذلك على قولين: 

القول الأول: والذى عليه جماهير الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. بأنه لا يجوز أخن الأجرة 
على الضمان ( الكفالة) واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: أن الأصل © الكفالة أنها من عقود التبرعات. وي اشتراط الأجر عليها 
إخراج لها من أصلها وانقلابها إلى عقد من عقود المعاوضات. 

وقد أورد الدكتورنزيه حماد اعتراضا على هذا الدليل مفاده؛ أن التبرع هنا هوي الالتزام 
بأداء ما ل ذمة المكفول عنه: وأنه من الممكن أن ينقلب هذا التبرع إلى معاوضة؛ كما هو 
الحال.# العارية فتنقلب إجارة: وكذا 4 أخن الأجرة على الوديعة. إذ أن كل من العقدين 
هوعقد تبرع 4 الأصلء وجاز نقله إلى معاوضة." 

ويمكن الرد على هذا الاعتراضء بأن الموضع هنا يختلف عن العارية والإجارة. إذ أنه لو 
قام الكفيل بأداء الدين عن المكفول عنه؛ فإنه 4 هذه الحالة يكون بمثابة القرض.؛ فإذا 
أخذ من المكفول عنه أي زيادة ب ذلك وإن كان الوفاء حالاء فإن هذا سيؤدي إلى ربا 
الفضلء. وأما إن كان الوفاء مؤجلا فيكون قد دخل 2# ربا النسيئة. 

واعترض الدكتور نزيه حماد أيضا على هذا الدليل بأنه لوقلنا بأن الكفالة إنما هي تبرع 
ضصحض لا يجوز أحْن الأجرة عليه: لكان 2# ذلك مشقة على الناس من حيث أنه لن يقدم 
أحد على كفالة أجد. " 


/ ا" . حماد: نزيه, قضايا فقهية معاصرة 2 المال والاقتصاد,. دمشق: دان القلم. ١‏ 2ملء "ام ط١‏ .ص١‏ 55. 
4 . المرجع السايق, 584 , 
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ويجاب عنه بأن هناك وسائل أخرى للاستيثاق يمكن أن يلجأ إليها كل من الدائن والمدين: 
كائرهن والكتابة؛ أو حتى التأمين على الدّين كما سيأتي ذكره لاحقا إن شاء اللّه. 

الدئيل الثاني: أن الأجر أو الجعل لا يكون إلا 4 مقابلة عمل أو مال. والضامن هنا أو 
الكفيل: إنما بذل التزامه ولم يكن هناك لا عمل ولا مال يستحق 4 مقابله عوضا. 

ويرد الدكتور نزيه حماد على هذا بأن الضمان هنا وإن لم يكن عملا فهو بحكم العمل 
وفيه بذل لمنفعة شرعية وهي منفعة شغل الذمة بالالتزام بأداء ما على المكفول عنه: 
قاشعو ذلك العفيل أحذ آحرة فق معابلي ؟ 

ويجاب عنه إن أدَّى الكفيل عن المكفول عنه فإنه يكون قد أقرضه. فإذا أخذ أجرة فإنه من 
قبيل القرض الذي جر منفعة فهو ربا. 

القول الثاني: ذهب إلى القول بجواز أخن الأجر على الكفالة؛ وذلك لأن الكفالة إنما تكون 
بالالتزام: فأخن الأجر يكون على الالتزام وليس على مبلغ الدين الذي قد يسدده الكفيل, 
واستدلوا بأدلة مر ذكرها © اعتراضات الدكتور نزيه حماد على أدلة أصحاب القول 
الأول. 

إلا إن كان هناك تكلفة فعلية يبذلها الكفيل: كما هو الحال 4 خطابات الضمان التي 
تصدرها المؤسسات المالية: فإنه © هذه الحالة. يجوز أخن مقدار التكلفة الفعلية كما 
نص على ذلك بعض العلماء المعاصرين وصدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي: قرار 
رقم: ١١‏ (؟1/1)(١)‏ :« وبعد النظر فيما أعد 4 خطاب الضمان من بحوث ودراسات؛: 
وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها: 

أولاً: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلوإما أن يكون بغطاء أو بدونه, 
فإن كان بدون غطاء . فهو: ضم ذمة الضامن الى ذمة غيره فيمأ يلزم حالاً أو مآلاء وهذه 
هي حقيقة ما يعنى 4 الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة. 

وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: 
الوكالة: والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له). 


9 . المرجع السابق. .5١06‏ 


_علاقة مسالة الأخرة علي الضمان بانتامين غلى الديون: ٠‏ نظرة على برنامق الضمين » 
د / أحمد غيدالئه خبيد العون ( إستاا مساعد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريمة ‏ جامعة قطر) 


ثانيا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز 
أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه 2 حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر 
نفع على المقرض, وذلك ممنوع شرعاً. قرر ما يلي: 

أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان - والتي يراعى 
فيها عادة مبلغ الضمان ومدته - سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

ثانيا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً. مع مراعاة 
عدم الزيادة على أجر المثل و حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي. يجوز أن يراعى 4 تتندير 
المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطا “. " 
وبذا يتبين أن أخذ الأجرة لا يجوز على الضمان. أو الالتزام: وإنما يكون على المصاريف 
التي قد يتحملها الكفيل ش حال التزامه بكفالة وضمان المكفول عنه. كما هو حاصل 3 
خطابات الضمان التي تصدرها المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية. 

المبحت الكانى: حكم التأمين على الديون! 

لا بد من ملاحظة أن التأمين على الديون ينقسم إلى نوعين هما: التأمين التجاري على 
الديون, والتأمين التعاوني على الديون, وهذا بيان لحكم كل منهما: 

المطلب الأول: حكم التأمين التجاري على الديون: 

بالنسبة للتأمين التجاري على الديون فإن حكمه هو حكم التأمين التجاري بشكل عام من 
حيث حرمته وعدم جواز التعامل به على قول جمهور العلماء المعاصرين؛ وذلك لجمع من 
الأدلة أذكرها باختصار منعا للاطالة ولأن هذا ليس مقصود البحث: 

الدليل الأول: أن التأمين التجاري يدخله الغرر الفاحش الممنوع منه 4 المعاوضات. وذلك 
لأن شركة التأمين عندما تأخذ قسط التأمين فإنها لاا تعلم إن كان الخطر المؤمن ضده 
سيقع: وبناء عليه ستدفع أضعاف ما استفادته؛ أو قد لا تدفع شيئًا بالمرة إذا انتهت مدة 
العقد ولم يتحقق ذلك الخطرء وتظفر بالمبالغ التي تحصلت عليها من المؤمن له. 

وي المقابل فإن المؤمن له يدفع القسط المتفق عليه لشركة التأمين وهو لا يعلم هل سيحدث 
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بمتخلنة؟ “دراسيات” ربامتض اه الإسلامي. + اتنا بنلهية - - كما 


خامعة قط تسدرمن كي القرلمة والدرناة الإملادية بازع شك" "ترات * تعردو يتارت زسزوية - اجاسة قط 0 


الخطر المؤمن ضده ويحصل على أضعاف ما دفع: أم لا يحصل وبذلك يكون قد خسر ما 
دفعه من أقساط. 

وك هذه الحالة فقد اجتمعت عدة أنواع من الغرر مبطلة للعقد؛ وهي غرر المقدار فالشركة 
والعميل لا يعلمان مقدار ما سيدفعان أو يتحصلان عليه من أموالء والغرر الثاني غرر 
الحصولء فلا يعلم أي من أطراف التأمين إن كان الخطر المؤمن منه سيحدث فيستحق 
المؤمن له مبلغ التأمين, أم انه لن يقع وبذا تسلم الشركة على ما تحصلت عليه من أموال 
المؤمن. وأخيرا غرر الأجل غلا يعلم المؤمن له المدة التي يستغرقها 4 دفع الأقساط حتى 
وقوع الغرر. " 

الدليل الثاني: احتواء التأمين التجاري على الرباء وذلك يظهر جليا عند وقوع الخطر 
المؤمن ضده. فإن كان بدل التأمين مساويا للأقساط التي دفعها المؤمن له, فهو ربا نسيئة 
لتأخر أحد العوضين النقديين عن الآخرء وإن كان أكثر فهو ربا فضل وربا نسيئة ‏ نفس 
الوقت ‏ . 

الدليل الثالث: اشتمال التجاري على القمار: ويظهر # أن التأمين يحتوي على العنصرين 
الرئيسين 4# القمار. وهما الخطر والاحتمال: فالخطر واضح # التأمين ولا منازعة فيه: 
وأما الاحتمال: فإن شركات التأمين تقوم على أساس احتمال عدم وقوع الخطر المؤمن 
ضده. وبذا فإنها تكسب الأموال التي تتحصل عليها من الأقساط التي يدفعها المؤمنين. 
وهي تحذر كل الحذر من التأمين على الأخطار غير الاحتمالية '. 

وقد زاد الدكتور علي القره داغي أن التأمين التجاري على الديون يدخل أيضا 4 مسألة 
بيع الدين. وذلك من خلال دخوله 4 عقد المعاوضة والاسترباح بين كل من المدين وشركة 
التأمين 4# مقابل القسط الذي يدفعه. كما أنه قد يشتمل على أخذ الأجرة على الكفالة: 


لأن التأمين على الذمون فوكة لذمة الكفيل ( شركة التأمين) إلى ذمة المكفول 2# الالتزام 


جعمر. عبد القادر: نظام التأمين الإسلامى. بيروت: دار الكتب العلمية. وخردة. ام الك ٠م ١‏ سر . 51 
١‏ . ثنيان. التأمين وأحكامه. ص7١7117-7.‏ جعفرء نظام التأمين. ص .4١7‏ 


نف" شيان. التأمين وأحكامه. ص 0 جعمر. نظام التأمين. ص ع2 
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علاقة مسالة الأجرة. على الضمان بالتامين على الديون «نظرة على برنامج الضمين » 
7 00 9إا/ أجمد عبدالله عبيب:المون ( إستامساضد ‏ قسم الدراضات الانبلامية ‏ كيه الشريعة د جامعة قطز) 


بالحق. عند من قال بهذا التكييف. . 

المطلب الثاني: حكم التأمين الإسلامي على الديون: 

مر بنا ‏ التعريف أن التأمين الإسلامي على الديون قائم على أساس التعاون والتكافل 
بين حملة الوثائق التأمينية: وأن دور الشركة يقتصر على إدارة واستثمار تلك المبالغ: 
فهي وكيل بأجر من قبل حملة الوثائق: وبذا فإن حكم التأمين الإسلامي على الديون لا 
يختلف عن حكم التأمين الإسلامي بشكل عام. وقد صدرت بذلك قرارات من المجامع 
الفقهية. ومنها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:» قرار رقم: 4 (5/؟)(١)‏ أولا: أن 
عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد 
فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا. 

ثانيا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني 
القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على 
أساس التأمين التعاوني. 

قالكا: دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات 
تعاونية لإعادة التأمين. حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة 
النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة».*” 

الممحث الثالث: العللاقة بين الكفالة بأجره أخن الأجر على الضمان» 

والتأمين على الديون»: 

المطلب الأول: تكييف التأمين على الدّيون بأنه كفالة: 

للحديث عن العلاقة بين هذين الوسيلتين من وسائل توثيق الديون نذكر هنا أن من الفقهاء 


المعاصرين من ذهب إلى تكييف التأمين على الديون بأنه كفالة؛ وبيان قولهم فيما يلي: 


4 .القره داغي. على محيي الدين. تأمين الدذين والضمان ( بحوث ندوة البركة الثلاثين, الأريعاء والخميس 0 - 
5 رمضان ١17١ه‏ الموافق 77 - 1؟ أغسطس 5١٠٠م‏ ), 196. 
6 مجلة المجمع (العدد الثاني. ج55 ص66 ). 


د من عبر عن هذا 0 هو عثمان الهادي 4 قوله:» جعل ضمان المدينين إلى 
صندوق تكافلي يشتركون فيه فيكونون هم الضامنين لبعضهم البعض تكافلا بينهم 
وتبرعا وتصدقا لا يأخذون عليه أجرا وتفتيتا للخطر بينهم إذا وقع على أحد منهم؛ ودور 
شركات التأمين الإسلامي تنظيم ذلكء. كما تنظم عمليات التكافل ووثائقها المختلفة 4 
المحافظ التأمينية المتعددة»''. ويرى البعض بأن هناك تشابها كبيرا بين كلا الوسيلتين 
من حيث أن شركة التأمين تضم ذمتها إلى ذمة المؤمن وهو المدين: وأن الدائن له الحق 
بالرجوع عليهما معا"”. إلا أن هذا التكييف ترد عليه عدد من الملاحظات”" وهي: 

- أن شركة التأمين 4 حقيقة الأمر لا تضم ذمتها إلى ذمة المدين فلا تتحمل الدين 
إلى بعد حصول الخطر المؤمن ضده فقطء أما قبول حصول الخطرء فشركة التأمين غير 
مسؤولة عن الدَّين ولااضمانة له قبل وقوع الخطرء والذي هوخ شركات التأمين الإسلامي 
خطر الوفاة أو العجز الكلي. 

١‏ أن الدائن # التأمين على الديون ليس له الحق 4 الرجوع على شركة التأمين بما 
له على المدين قبل وقوع الخطر المؤمن ضده. بل له الرجوع على المدين وحده: وهذا مناف 
للقتضى عقد الكفالة التى يكون ذيها الحق للدائن 4 الرجوع على الكفيل والمكفول عنه 
معا أو منفردين. 

إلا أنه يمكن القول بأن هذه الحالة تدخل ضمن الكفالة المعلقة بالشرطء. وهذا مما 
نص المالكية على جوازه. قال 4 المدونة:» 2# الحمالة إلى موت المتحمل عنه: قلت: أرأيت 
إن قلت: إن لم يوفك فلان حقك حتى يموت فهو علي, أيكون له أن يأخذ مني قبل موت 
فلان ذلك أم لا؟ 

5 .إبراهيم, عثمان الهادي. تأمين الدّين والضمان: المفهوم الفني والمقاربة الفقهية؛ بحوث ندوة البركة الثلاثين, 
٠‏ الأربعاء والخميس © - 5 رمضان 57١‏ ١ه‏ الموافق 77 - 77 أغسطس 5١٠٠م .17١‏ 

7 . الزحيلي. محمد مصطفى. حكم التأمين على الديون المشكوك فيهاء مجلة الشريعة والقانون: جامعة الإمارات 
العربية المتحدة. العدد ,"١‏ يونيو 4١٠٠م‏ ص .1135-141١‏ 


8 . القره داغي. على محيي الدين: تأمين الدين والضمان ( بحوث قدوة البركة الثلاثين. الأربعاء والخميس 0 - 
1 رمضان 5١‏ ١ه‏ الموافق ١1‏ - 77 أغسطس 9١٠٠ام):‏ 193 . 


فى 


“د //أحمد عيذ أنه ميد العون ( أستلا مسامد ‏ قسم الدراسات الاسلامية - كلية الشريمة - جائعة قظر) 


غلاقة مسالة الآخزة على الضمإن باتثامين على الديؤن نظرة عن برنامع الصمين » 


قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاء وأرى أنه ليس له ذلك إلا بعد موت فلان, لأن هذا 
بمنزلة الأجل يضربه لنفسه».." 

فهذا نص من المالكية على أنه يجوز أن تكون الكفالة معلقة بالشرط. 

"- ويرد أيضا بأنه لوقلنا بأن شركة التأمين تعتبر كفيلة» فإنه ‏ هذه الحالة تكون 
كفالة بأجرء إذ أن ما تأخذه من أجور وأقساط يعد 4# هذه الحالة بمثابة الأجر على 
الكفالة وقد مر بيان عدم جوازه. 4 هذا البحث. 

هذا فيما إذا كان التأمين على الدّيون هنا هو التأمين الإسلامي القائم على أصل 
التعاون والتكافل: أما إن كان التأمين تجاريا فقد مر بنا أنه يعد من قبيل أخن الأجرة على 
الضمان. وإن كان الكفيل لا يرجع على المدين بشيء فيما لو كان تبرعه بالكفالة ينص 
على ذلك. 

المطلب الثاني: العلاقة بين التأمين على الديون والكفالة بأجر: 

بعد استعراض مسألة تكييف التأمين على الدّيون على الكفالة؛ يمكن القول بأن كلا 
من التأمين على الديون والكفالة بأجر. هما وسيلتان مستقلتان ‏ توثيق الدّيون لدى 
المؤسسات المالية الإسلامية وكذتك الأفرادء وأن هناك أوجه اتفاق بينهماء كما أنه توجد 
أوجه اختلاف. وفيما يلي بيان لأوجه الاتفاق والاختلاف. وذلك ببيان وجه الاتفاق متبوعا 
بوجه الاختلاف إن وجد لكل بند على حدة: 

-١‏ من أوجه الاتفاق بين التأمين على الدّيون والكفالة بأجرء أن كلا منهما يقوم على 
أساس التزام جهة أخرى غير المدين بأداء ما عليه من ديون لصالح الدائن. وذلك 2 
مقابلة مبلغ معين يدفعه المدين إلى تلك الجهة؛ وهذا يظهر جليا فيما لو كان التأمين على 
الد ص هنا تأعيقا تكازها كينا لك ذكره: 

إلا أن الاختلاف يظهر قفيما إذا كان التأمين هنا تأمينا إسلامياء وذلك أن ما يدفعه 
المدين لا يعد أجرة وإنما يعتبر تبرعا منه 4 الصندوق المخصص لذلك الغرض. وأما 


شركة التأمين فهي وكيل بأجر عن المساهمين 4# هذا الصندوقء وما تأخذه إنما هو أجرة 


شيرف 
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لها مقابل إدارتها له؛ وتنظيمها لمسألة منح التعويضات وفقا للوائح والأنظمة المعمول 
بها لك الشركة. 

من أوجه الاتفاق أيضاء أنه لا يحق للدائن مطالبة الجهة الملتزمة بأداء ما على المدين 
إلا بعد تحقق ما تم الاتفاق عليه # العقد المبرم من الشرط # حالة الكفالة المعلقة 
بالشرط؛ أو الخطر المؤمن ضده كالوفاة والعجز الكلي ف التأمين الإسلامي على الديون. 

من أوجه الاتفاق أيضاء أنه 4 الغالب فإن المدين هو الشخص الذي يقوم بدفع الأجرة 
حالة الكفالة بأجر أو قسط التأمين ع حالة التأمين على الديون. 

إلا أن الاختلاف يظهر 4 حالة خطابات الضمان # المؤسسات المالية الإسلامية. فإن 
الأجرة هنا إنما هي 4 مقابل الأعمال الإدارية والمكتبية التي تقوم بها المؤسسة المالية: 
وليست 2# مقابل الضمان أو الالتزام: وبذا فإنها لا تكون من قبيل الكفالة بأجر. 

أن ذمة المدين ( الأصيل) تبرأ من الدّين من جهة الدائن # كل من الكفالة بأجر 
والتأمين على الدٌّيون إذا ما قام الكفيل أو الجهة المؤمنة بسداد الدّين. 

أنه 4 حالة الأداء من قيل المدين فإنه لا يحق للدائن أن يقوم بمطالبة الجهة المؤمنة 
أو الكفيل بالدين لأنه يعد احتيالا وتعديا وأكلا لأموال الناس بالباطلء وإن فعل فإنه يحق 
للجهة المؤمنة أو الكفيل الرجوع عليه بالمطالبة بما أخذه. 

الفصل الثالث: نظرة على برنامج , الضمين: 2 ضوء التأمين على الديون والكفالة بأجر: 

الميحث الأول: التعريف ببرنامج الضمين وآلية عمله: 

المطلب الأول: التعريف ببر نامج الضمين: 

أنشأ بنك قطر للتنمية برنامج «الضمين» لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة وذلك 
للتغلب على العقبات التي تواجه تمويل تلك المشاريع حيث تطلب البنوك التجارية المحلية 
منها والدولية للكثير من الضمانات 4 السوق التمويلية مما يسبب عائق للوصول للتمويل 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إذ أن عدم وجود تاريخ تمان أو 4ك بعض الأحيان قلة 
عمر ذلك التاريخ: يمثل مخاطرة 4 معظم الأحوال للبنوك الممولة وهدف برنامج الضمين 
هو حل هذه المعضلة. 


يهدف البرنامج إلى تحسين فرص الحصول على تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة القائمة من خلال ضمان جزء كبير من التمويل الذي تقدمه البنوك, وتنقسم 
فئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج لفئتين: 
١‏ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة: التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها 


فترة الثلاث سنوات؛ ويكون الضمان إلى 80 من رأس المال وبحد أقصى ٠١‏ ملايين ريال 


قطري. 

"- المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة» التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة 
الثلاث سنوات: ويكون الضمان إلى 10 من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. 
أهداف البرنامج: يساعد برنامج الضمين على تنويع مصادر الدخل #4 الاقتصاد القطري 
وتحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق تأثيره # النواحي التالية : 
١-زيادة‏ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة إلى شركات أكبر من خلال تزويدها 
بفرص الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل. 

مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ل إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح 
بتسهيلات ائتمانية 4 المستقيل من دون ضمانات كبيرة. 

مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على 
العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

القطاعات المؤهلة: جميع القطاعات مؤهلة باستثتاء الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 
الأسماك وذلك لكونها صناعات ذات أهمية استراتيجية لبنك قطر للتنمية ويقوم البنك 
بدعمها مباشرة بنسب فائدة منخفضة لا تتعدى ال ١‏ ويستثنى أيضا التعدين واستغلال 
المحاجر غير النفطية: تجارة الجملة والتجزئة: الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: الأنقطة 
العقارية التجارية والسكنية على حد سواء. شركات القطاع العام أو الشركات المدعومة 


من قيل الدولة. شركات الخدمات الشخصية والخدمات المنزلية. 


و ااال كارا اننينات5 00-8 فد الا ووو لقن خ ذا الو ل ني لخدي - 
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شروط الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة: 
١‏ أن يكون الكيان مملوك بحصة أغلبية للمواطنين القطريين 
"- أن يكون المشروع قائم على أسس ربحية معقولة 
"'- أن يكون الوضع القانوني: إما ملكية فردية:» أو الشراكة العامة. الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة . أو مشروع مشترك, أو شراكة محدودة, أومؤسسة ذات منفعة عامة أوخاصة. 
المنتجات المؤهلة: 
١‏ القروض الأجلة: ويكون الحد الأقصى للقرض © سنواتء كما يكون الحد الأدنى 7/1١‏ 
من قبل العميل كمساهمة مباشرة 2# المشروع. 
"- تمويل المشاريع: ويكون الحد الأقصى للتمويل 0 سنوات: كما أن الحد الأدنى 7١‏ من 
قبل العميل كمساهمة مباشرة 4 المشروع. 
"- تمويل التكلفة التشغيلية / الائتمان المتجدد: ويكون الحد الأقصى سنة واحدة: بحيث 
أن جميع منتجات التمويل تعامل بحد التمويل الممنوح للعميل وهي: رسائل الائثتمان ‏ 
خطابات الضمان . ضمانات الدخول 4 مناقصات وضمانات الأداء 
مميزات البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة: 
١‏ يضمن برنامج الضمين كحد أقصى 70 من رأس المال للشركات القائمة؛ و0// 
للجديدة. 
١‏ الحد الأقصى الممكن للتمويل 8 مليون ريال قطري من قبل البنك المشارك للشركات 
القائمة؛ ٠١‏ مليون ريال قطري للشركات الجديدة. 


المطلب الثاني: آلية عمل برنامج الضمين: 

يقوم أساس العمل ف برنامج الضمين على أن يقوم بنك قطر للتنمية بتزويد الممول ( 
المؤسسة المالية الدائتة) ضماناً بحيث إذا تعثر المتموّل بحلول تاريخ الاستحقاق؛ (سواءً 
أكان بتاريخ الاستحقاق المنصوص عليه أو بالتعجيل أو خلافه). 4 تسديد أي مبلغ 


مستحق من أصل التمويل بموجب مستندات التمويل ؛ وي حال استمرٌ هذا التعثر بذ 


الدفع لما 25 على تسعين (40) يوما تقويميًاً 5 الدفع»)؛ يضمن عندئذ بنك 
قطر للتنمية السداد على أن يدفعٌ للممول مبلغا معادلاً للمبلغ المضمون («الضمان») 
بالريال القطري. ويشكل الضمان التزاما مدعوماً بكامل القوّة والأثر من قبّل حكومة دولة 
قطر. ويكون ذلك ب مقابل قيام الجهة الدائنة ( الممول بإيداع اشتراك معين ف حساب 
«صندوق الضمان التكافلي» وهو:» الحساب الذي تودع فيه اشتراكات الممولين لتُصرف 
منها المطاليات والتعويضات والمصروفات الخاصة بهذه العمليات . وإذا تبقى منها شيء 
عند تصفيته فيُصرف على أسس ومبادئ التكافل 4# وجوه الخير تحت إشراف الهيئة 
الشرعية , ويكون بنك قطر للتنمية وكيلا عن هذا الحساب يك الإدارة وصرف الضمانات 
والتعويضات ونحوهما. وحيثما ذكر بنك قطر للتنمية لك هذه الاتفاقية فهو وكيل عن 
الحساب # كل ما ذكره». 

وبعد صرف مبلغ التعويض فإن بنك قطر للتنمية يمكنه الحصول على كاقة الحقوق 
والتعويضات القانونية المترتبة للممول بموجب مستندات التمويل: ويمكنه إنفاذ هذه 
الحقوق أو التعويضات القانونية تجاه المتمؤل: وتجاه الضمانات التبعيّة وأي من لقا 
كما ينبغي على المتمول الموافقة على أن كافة حقوق الرهن التي يمنحّها للممول؛ تمنّح 
أيضأ بموجب هذه الاتفاقية لبنك قطر للتنمية: وذلك لضمان التزام المتمؤل بتعويض بنك 
قطر للتنمية عن أي دفعات سددها الأخير عملا باتفاقية الضمان الرئيسية. 


بالإضافة إلى ذلك, 8 الممول بتوزيع ‏ العائدات صب سة حقوقه 2 الاملاك 
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مايل اي رسيت 


المبحث الثاني: 
نظرة 4 مكان برنامج الضمين من أخن الأجرة على الضمان والتأمين على الديون: 
المطلب الأول: مدى توافق برنامج الضمين مع أخن الأجرة على الضمان: 
من خلال النظر 4 آلية عمل برنامج الضمين؛ فإنه يمكن القول بأن برنامج الضمين يعد 
بمثابة الكفيل عن الدائن أو ما يسمى بالمتمول 4 مقابل الجهة الممولة « المؤسسة المالية». 
بحيث أنه يضمن للدائن وهو الجهة المالية أن يقوم بسداد ما على المتمول من التزامات 
وفنا للاتفاقية الموقعة بينهماء وذلك دون أخن أية أجور من قبل المدين 4 مقابل هذا 
الضمان. وإنما يكتفي بتعهد المدين بأن يكون للبرنامج الحق 4 التصرف بالرهونات 
والضمانات التي قدمها للجهة الممولة «الدائن» من أجل استيفاء ما قام البرنامج بدفعه 
للدائن 4 حل تعثره عن السدادء وبذا فإنه لا وجود لأخذ الأجر على الضمان أو الكفالة 2 
هذه الحالة؛ وبذا فإنها تكون خارجة عن الخلاف السابق الذكر حول مسألة أخذ الأجرة 
على الضمان. 
المطلب الثاني: مدى توافق برنامج الضمين مع التأمين على الديون: 
من خلال نظرة فاحصة على برنامج الضمين والكيفية التي يتم بهاء نرى بأنه يعتبر 
نوعا من أنواع التأمين على الديون, إذ أن المؤسسة المالية, الدائن: يقوم بدفع مبلغ معين 
للبرنامج ويتم وضع هذا الاشتراك 4 صندوق تكافلي مع اشتراكات بقية المؤسسات المالية 
الأخرى المشاركة 4 هذا البرنامج, بحيث يتم سداد الديون المترتبة لصالح تلك المؤسسات 


ث حال د تعثر المدينين لها 4 سداد ما عليهم من مستحقات, غير أن هذا النوع لا يقوم على 
أساس السداد الكلي لمبلغ التمويل من التعثر الأول وإنما 5 على أساس تسديد الدفقعات 
وا بتسديد كامل المبلغ للمؤسسة المالية من الصندوق انخاقل. ومن ثم الرجوع 


على المدين بما تم سداد من مبلغ الدّين. 


والبرنامج هنا يعتبر وكيلا 0 عن المؤسسات المالية 4 إدارة الصندوقء ودفع 
التعويضات. وكذلك تحصيل المبالغ المستحقة والتي تعثر سدادها من قبل العملاء: وبذا 
يكون بنك قطر للتنمية قد خرجت من مسألة التأمين التجاري. وما يترتب عليها من 
الأمور المحرمة التي سبق الحديث عنها 4 هذا البحث. 

إلا أن هناك إشكالا ينبغي مراعاته, ألا وهوضمان القروض الآجلة, أو القروض الربوية: 
وهي محرمة لما تشتمل عليه من الربا المتمثل لي الفائدة التى تأخذها البنوك التجارية 
على عملائها؛ء فهل يجوز ضمان مثل هذه القروض؟ وهل يجوز التأمين عليها؟ 

ذهب الدكتور علي القره داغي إلى عدم جواز التأمين على القروض الربوية, لأنه عقد 
فاسد أو باطل بالاتفاق. حتى وإن كان التأمين على رأس مال القرض فقطء لما 4 ذلك 
من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه 2 قوله تعالى؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقَوَى وَلا 

0-7 


تَعَاوَنُوا عَلى الإثم والعدوان وَانَقَوا الله إن الله شديد العقّاب شه المائدة: #3 0 


ولذا فإنه ينبغي عدم التعامل مع البنوك التجارية التي تقوم بالتمويل على أساس القروض 
الآجلة المحتسب عليها فائدة. 


سس ع ب يس سب للالهلس 2 


ءُّ سوزة المائدة ”". 
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النتائج والتوصيات: 
ل ختام هذا البحث توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 2# موضوع 
العلاقة بين التأمين على الديون وأخن الأجرة على الضمان: وهي كما يأتي: 

أولا: 
١‏ أن المقصود بالضمان وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه 4# التزام مال: فيثبت 
4 ذمتهما جميعاء وللدائن مطالبة من شاء منهما. 
'- أن الملقصود من التأمين على الديون هو أداة مالية تعاقدية تهدف الى التحوط من 
أخطار التعشر. سداد الدّيون؛ وذلك عن طريق التكافل والتعاون بين جمع من الناسء على 
أن يقوم كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع؛ ويتم وضع هذه المبالغ ب صندوق: 
ويقوم على إدارته واستثمار ما فيه من أموال أفراد يتم اختيارهم من قبل حملة الوثائق. 
أو شركة تقوم على أساس الوكالة بأجر 4 إدارة هذه الأموال ودفع التعويضات واستثمار 
الأموال أو تكون شريكا مضاربا 4 حالة الاستثمار. 
'- أن أخن الأجرة على الضمان لا يجوز. سواء كان أخذها على الالتزام: او على مبلغ 
الدين ذاته. 


1 1. 2 
4 أن التأمين التجاري على الديون غير جائزء لما فيه من الغرر والربا والقمارء والكفالة 


بأجرء وبيع الدين وغيرها من المحظورات. 

ه أن التأمين الإسلامي على الديون جائز شرعاء إذا ما التزم بالقواعد والضوابط 
الشرعية الواردة # بابه. 

أن التأمين على الدووة وأخن الأجرة على الضمان: بينهما بعض أوجه الاختللاف 
والافتراق إلا انه لا يصح تكييف التأمين الإسلامي على أنه كفالة بأجر. 

برنامج الضمين من بنك قطر للتنميةء يمكن اعتباره نوعا من أنواع التأمين على 


2 1 
الديون. غير ان من يدفع القسط هنا هو الدائن وليس المدين. 


علاقة مسانة الأجرة عيى الضمان بالتامين على الذيون ٠‏ تظرة علن بزتامق الضمين » 
أبحمد عبد الله عبيد 'المون (أبتاذ مساعد - قسم الدراسات الابلامية. -كلية العريعة: جامعة قطر). 


التوصيات: 

يوصي الباحث بعدة توصيات» هي: 
١‏ أن يتم حصر مسألة أخن الأجرة على الضمان 4 نطاق التكاليف الفعلية التى يدفعها 
الضامنء سواء كان مؤسسة أم فردا عاديا. 
"- اعتماد مسألة التأمين على الديون وفقا لمبادئ التأمين الإسلامي القائم على أساس 
التعاون والتكافل بين جموع حملة وثائق التأمين. 
7 تعميم تجربة برنامج الضمين على المؤسسات المالية الإسلامية, وكذلك بنوك ومؤسسات 
التنمية 4 البلاد الإسلامية. 
4 التعمق 4 بحث برنامج الضمين من حيث علاقة البرنامج بالمدين ورجوعه عليه بما 
دفعه من الصندوق التكافلي للدائن. 


هذا والله أسأل أن أكون قد وفقت 4 هذا البحث. فما كان فيه من حق وصواب فمن اللّه. 


وما كان فيه من خلل أو زلل فمن نفس ومن الشيطان, والحمد لله رب العالمين. 


"ّ 
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77 القره داغي. على محيي الدين. تأمين الدين والضمان (بحوث ندوة البركة 


الثلاثين. الأربعاء والخميس 0 - 1١‏ رمضان 87١‏ ١ه‏ الموافق 77 -/17 أغسطس 5١٠٠م‏ ). 
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2 ل تت د لد 2-0 ظ 
غ1 فلعجي؛ معحمد رواس» وفنيبيء. حامد صادق؛ معجم لغك الفقهاء. عمان: دار الففائس 
(08١1548ام)ءط"3.‏ 

0" مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. المدونة. ( بيروت: دار الكتب 
71" مجلة الأحكام العدلية؛ عناية: بساحم عبدالوهاب الجابي؛ ١‏ بيروت: دار ابن حزم 
طاء 674١م‏ 4١٠٠م).‏ 


هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ١47١م‏ ١٠3١5م.‏ 
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« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


قراءة فب التورق 
وواقعه في المصارف الإسلامية القطرية 


أستاذ مساعد - قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الشريعة - جامعة قطر 
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ملخص البحث 

يتناول البحث مفهوم التورّق لغة واصطلاحا # العرف الفقهي القديم وكذلك 4# العرف 
المصر الحديث. وكذلك يتناول أحكام التورق الفقهي الفردي عند الفقهاء محاولاً 
تحرير الأقوال المنسوبة للمانعين. وكذلك أحكام التورق المصري. بعد ذلك تناول البحث 
مسألة التورق المصر كما هومعمولٌ به الصيرفة الإسلامية آي دولة قطر حيث ناقش 
الوجود الكمي للتورق باعتباره أداة تمويلية 4 المصارف الإسلامية القطرية: ومدى دلالة 
ذلك على الانضباط بتعميم مصرف قطر المركزي الوارد بشأن التورق. ومدى انضباطه 
بقرار مجمع الفقه الإسلامي. وكذلك مدى مساهمته خ تنمية الاقتصاد الكلي. وقد تم 


اتباع المناهج التحليلية والاستقرائية والمقارنة 4 إعداد هذا البحث. 


ع 0 ا 3 : د م 2 ا ا ١ 0 0 0 8 ١ 00 ١‏ 3 3 
||| 1 جلة *دراسات؟ للاقتضباه الإبسلاوتي م«نصفسوية- م 


جامعة قطد. تصد رمن كلية ا اشر يمه والدراضات الأسلامية بالتماون مع شركة ” مرمنات*للبحوة والانتقارات للسزقية- جابية قد 0 


0 


المبحث الأول: تعريف التورق *''112211011 1/1011 
أ- التورق لغة 
يقول ابن فارس: «الواو والراء والقاف: أصلان يدل أحدهما على خير ومال: وأصله ورق 
الشجرء والآخر على لون من الالوان. فالاول الورق ورق الشجر. والورق: المال» من فيأس 
ورق الشجرء لأن الشجرة اذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير".' وما ذهب إليه ابن 
فارس هوما ذهب إليه كثير من أثمة اللغة العربية."'' 
إذا الورق - يكسر الراء- يدل على المال» ومن هنا أخذ لفظ الورق؛ لأنه طلبٌ للمال. 
ب- التورق 2# العرف الفقهى القديم 
لم يذكر التورق نصًا من المذاهب الأريعة سوى مذهب الحنابلة:''' حك كن أئمة الطيقة 
الوسطى والمتاخرون من فقهاء الحنايلة على لفظه. كشمس الدين اين مفلح ويرهان 
4 . لقد كتب حول التورق كثيرون: ومن أولئك: 
- العثماني, تفي الدين: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية (بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 
دورته التاسعة عشرة # الإمارات العربية المتحدة) . 
- الضرير. الصديق محمد . حكم التورق كما تجريه المصارف 2# الوقت الحاضر ( بحث مقدم للمجمع الفقهي 
بمكة 4 درته السابعة عشرة). 
- السعيدي, عبد الله بن محمد, التورق المصرِي المنظم ( بحث مقدم للمجمع الفقهي بمكة 4 درته السابعة 
عشرة). 
- حماد. نزيه. © فقه المعاملات المالية المصرفية. ( دمشق: دار القلم, ط١.‏ 1 ١٠٠؟)‏ 
- السالوسء عليء التورق والعينة والتورق المصر ( بحث مقدم للمجمع الفقهي بمكة 4 درته السابعة عشرة) . 
- قره داغي. على محيي الدين. التورق المصرك (عمان: دار البشائرء ط١.‏ ١١1١٠ام).‏ 
- الشاذلى. حسن علي. التورق حقيقته وحكمه والفرق بينه وبين العينة والتوريق ( بحث مقدم لمجمع الفقه 
الإسلامي الدولي 2 دورته التاسعة عشرة 2 الإمارات العربية المتحدة). 
- المري. محمد علي, التورق كما تجريه المصارف الإسلامية ( منشورات مجلة اليحوث الفقهية المعاصرة). 
حال *# ابن فارس. اطق معجم مقأييس اللغة. تحقيق: عيد السلام معحمد هارون (دمشق: دار الفكر. 5/مةام) 


صا ء: ص١ 3٠‏ 
<< 022329 َء د © ّ شري 
٠‏ .أانظر على سبيل المثال: أبن سيده: حيث قال: : الورق: الدراهم, ورساهيتت الفضة: ورفأ . يراجع: ابن 


سيدة: على بن إسماعيل. المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق: عيد الحميد هنداوي ( بيروت: دار الكتب العلمية. طا١‏ , 
٠.‏ ١٠'م).‏ جا ص61 6: الفيروز أبادي, محمد يعقوب: القأموس المحيط ( بيروت: مؤسسة الرسالة.طة ٠6‏ ''م) 


جاء ص”ة 
ذككل. يراجع: العثمانى. تقى الدين» أحكام التورق وتطبيقاته المصركية ( بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
2 دورته التاسعة عغسشرة 2 الإمارات العربية المتحدة) ص ١؛‏ حماد. نزيك. ل حقةه المعامللاات المألية المصرفية 


(دمشق. دار القلم. ط١. )7١١17‏ ص١16١.‏ 


قرا */ ايسا بين لهسان( مز امد - قسمأدرانان 0 لفن 


الدين ابن مفلح وسليمان المرداوي # آخرين.''' أما صورته فهي موجودة 4 المذاهب 
الأخرى. إما تحت اسم «الزرنقة»"”'' كما هو الحال عند الشافعية,*'' واما عند الحديث 
عن «العينة»كما هو الحال عند المالكية والحنفية.'''وسيكتفى هنا بذكر ما أورده فقهاء 
الحنابلة لأنهم المنفردون بتسميته: وأما بقية المذاهب فسيأتي الحديث عنها عند الحديث 
عن حكم التورق. 

لعل أول من ذكر التورق من فقهاء الحنابلة هو الإمام شمس الدين ابن مفلح (ت: 844) 
حيث يقول: «ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس. نص عليه''' , 
وهي التورق».'"'' وبذات ألفاظ شمس الدين ابن مفلح عبّر يرهان الدين ابن مفلح.*' أما 
علاء الدين المرداوي فغاير لفظا قليلاً دون أن تختلف الصورة, حيث قال: « لو احتاج إلى 
نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين. فلا بأس. نص عليه. وهو المذهب وعليه 
الأصحاب وهي مسألة التورق».''' وعلى هذا المنوال سار شيخا المتأخرين. الحجاوي"" 
وابن النجار الفتوحي. " 

هذه هي تعاريف فقهاء الحنابلة. ويمكن تلخيصها بأن التورق هو أن يشترى الإنسان سلعة 
بغية النقد ثم يبيعها لغير البائع الأول سواء بأقل من الثمن أو أكثر. 

. سيأتي تفصيل أقوالهم. 

٠١‏ . هي لفظ فارسي. أصله من كلمتين : "زر" وهي تعني الذهب. و ”نه“ وهي حرف نفي 2# اللفة الفارسية. 
4 . الأزهري. محمد بن أحمد. الزاهر 4 غريب ألفاظ الشافعي, تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنى. (دار 
الطلائع: د.ت)ج١.‏ ص145. حيث قال: ”” الزرنقة هي أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أل كم يدها من غير 


بائعها بالنقد” 
6 ., حماد. كه فقه المعاملات المالية والمصرطية, مرجع سابق.» ص 10١‏ 


035 أي الإمام أحمد: 
ج37 15؟. 
. ابن مفلح. برهان الدين إبراهيم, المبدع شرح المقنع ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١,‏ /1951ام) جؤ: ص5 4. 
9 . المرداوي. علي بن سليمان: الإنصاف ك معرفة الراجح من الخلاف (دار إحياء التراث العربي؛ ط”, د.ت) 
جغ: ص7737 

١‏ . الحجاوي. موسى بن أحمد. الإقناع ل فقه الإمام الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: عبد اللطليف السبكي 
عم دار المعرفة. دءت) جك ص لاا 

١‏ . ابن النجار. منتهى الإرادات مع شرح المنتهى ( بيروت: عالم الكتب. ط١‏ , 5ام) ج7 ص ؟,. 
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تحت امم سوحيين م مدي يها 


وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الدكتور نزيه حماد ذكر تعريفاً عن الحنابلة ظاهره تقييد 
صورة التورق ببيع المشتري سلعته بأقل من الثمن الذي اشتراها به. ونص التعريف 
كالتالي: «أن يشتري المرء سلعةٌ بالنسيئة؛ ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها 
به. ليحصل بذلك على النقد»."" 

وعلى الرغم من أن نزيه حماد عزا هذا التعريف إلى خمسة مصادر من كتب الحنابلة 
فإني بمراجعة هذه الكتب وغيرها لم أجد هذا النص خ أي منهاء بل نصوص الحنابلة 
التي سبق ذكرها تخالف النص الذي أورده نزيه حماد من حيث كونها مطلقة وهو مقيّد 
كما تم تبيينه. ومهما يكن من أمرء فإِنّ صورة التورق التي ذكرها الحنابلة وغيرهم من 
الفقهاء هي صورة التورق 4# حالته البسيطة البدائية؛ وهوما يُسمَّى بالتورق الفردي. ولم 
يعرف الفقهاء غير هذا النوع من التورق. لكن قد استجد ‏ العصر الحديث نوعٌ آخر من 
التورق. وهو عبارة عن التورق الفردي المعروف عند الفقهاء لكن بزيادة خطوات أخرى, 
وهو ما يُطلق عليه «التورق المصربك» أو «التورق المنظم»., والبحث عن التورق المنظم هو 
المراد .هذا البحث؛ لأنه الصورة المعمول بها مصرؤفياء لكننا سنؤخر الحديث عن التورق 
المصرك بعد استيفاء الحديث عن حكم التورق الفردي؛ وذلك لأن التورق الفردي يشكل 
القاعدة الأساس التي ينطلق منها التورق المنظم؛ فإنّ كان محرّما فمن باب أولى أن يكون 
التورق المنظم محرّماً كذلك؛ وأما العكسٌ فليس بلازم. وقبل الحديث عن حكم التورق 
الفردي نفسهء سنعرج سريعا على مصطلحين كثيرا ما يحدث لبس ف التفريق بينهماء 
وهما العينة والتوريق. 

المبحث الثاني : التورق الفردي 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ومعتمد الحنابلة إلى جواز التورق 


المردىيء. وقد تباينت دلالات ألفاظهم بين منطوق ومفهوم : وهذه نصوصهم: 


م حماد. 2 فقه المعامللات المالية والمصرفية. مرجع سايق. ص١16١.‏ 


ب ا ا ا ع اع ساسم السنوامن 


وا 
يقول البابرتي: «وبخلاف ما إذا اشتراه. أي المبيع ‏ البائع بواسطة مشتر آخر؛ لأنه لم يعد 
إليه المستفاد من جهته؛ الوابهت اشيا ييار اختلاف الأعيان» ”" 


هذه الصورة يرى البابرتي أن الإنسان إذا اشترى السلعة ثم عادت للبائع الأول عن 
طريق طرف ثالث فالعقد جائزٌ, وهذا يستلزم ضرورة جواز التورق؛ لأن التورق بيع السلعة 
لطرف ثالث دون الرجوع للبائع الأول: فإذا كانت مع الرجوع للبائع الأول جائزة فمن باب 
أولى أنها إذا لم ترجع إليه تكون جائزة. ويقول الكاساني: « إذا باع رجل شيئا نقدا أو 
نسيئة. وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه - أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل 
من ثمنه الذي باعه منه عندناء. '"' 

هنا نجد أنْ الكاساني يقيّد المنع بما إذا اشترى البائع السلعة من المشتري نفسه: ومفهوم 
المخالفة أنه لو اشترى البائع من غير المشتري لجازء وهذا المفهوم أكده منطوق الكاساني 
نفسه ل موطن آخرء حيث قال: ٠‏ ولو خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من 
المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن - جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختتلاف 
العين فيمنع تحقق الرباء.""' 

وما قيل حول عبارة البابرتي يُقال هناء من من أنْ جواز شراء البائع سلعته بعد مرورها 
بطرف ثالث يدل من باب أولى على جواز التورق الفردي. 

ثكانيا:المالكية 

المالقة شانهم شان الحنفية, حيث لم يجد الباحث لهم نصا صريحاً ب مسألة التورق: 
وإنما يفهم ذلك من عباراتهم. ٠‏ فهم على سبيل المثال د يمنعون البيوع التى يكثر قصدٌ 
الحرام فيها. كمسألة أسلفني وأسلفك, ولذلك يقول الشيخ الدردير 2# الشرح الصغير: «٠‏ 
يمنع من البيوع ما أدى لممنوع يكثر قصده للمتبايعين ولولم يقصد بالفعل. كسلف بمنفعة. 
أي: كبيع أدى إلى ذلك؛ كبيعه سلعة بعشرة لأجل ثم يشتريها بخمس نقدا أو إلى أجل أقل 
فقد آل الأمر إلى رجوع السلعة لربها وقد دفع قليلا عاد إليه كثيرا»."" فتعليلهم الحرمة 
برجوع السلعة إلى صاحبها يدل بمفهومه على أنها إن لم ترجع فهي جائزة. 


7 . البابرتي. محمد بن محمد., العناية شرح الهداية (دمشق, دار الفكر؛ د.ت. د.ط) ج3: ص2475. 
4 . الكاساني. بدائع الصنائع؛ مرجع سابق. ج46. ص98١.‏ 

0 . غانم: التوريق؛ مرجع السابق؛ ج6. ص4 .١5‏ 

5 . الدردير. بلفة السالك لأقرب المسالك 0 الصاوي (دار المعارف. د.ت) ج7. ص7١١.‏ 


له قفد سيحة 9 للاقتضاة الإسسلامني ٠‏ م لصف ينيوية- مفقمة: 
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ثالثا: مذهب الحنابلة 

كان فقهاء الحنابلة صريحين 4# إجازة التورق؛ بل 2 حكاية الاتفاق على جوازه: فيقول 
علاء المرداوي: «لو احتاج إلى نقد؛ فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين: فلا بأس. 
نص عليه. وهو المذهب وعليه الأصحاب””"2.”"' ويقول الرحيباني: «وهو أن يحتاج لنقد: 
فيبيع ما يساوي مائة بخمسين باختياره ليتوسع بها؛ فيجوز ذلك بلا نزاع». ' 

ونصوص الحنابلة - كما هو ظاهر - صريحة بإباحة التورق 

وأنها؛ مذهب الشاقعية 

منطقياً لا ينبغي أن يمنع الشافعية التورق؛ لأنهم يجيزون العينة التي هي من طرفين 
فحسب. فإجازتهم التورق ذا الأطراف الثلاثة أولى. ومع هذاء ققد نص بعض علماء 
الشافعية على صورة التورق ذاته. حيث قال الأزهري: «الزرنقة هي أن يشتري الرجل 
سلعة بثمن إلى أجل. ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد. وهذا جائز عند جميع الفقهاء». ' 


2 الىء 
فهذا نص صريح 4# إجازة التورق. 


رأي المجمع الفقهي الإسلامي 

ذهب مجلس المجمع الفقهى الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى جواز التورق 
الفردي, جاع نحة كا يلى: 

د أولا: أن بيع التورق: هو شراء سلعة 4 حوزة البائع وملكه بثمن مؤجلء ثم يبيعها المشتري 


بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق) . 


. قول المرداوي: ”وعليه الأصحاب"" فيه نظر. لأنه معلوم خلاف ابن تيمية 2# المسألة, وهو معدود من الأصحاب 

- على الرغم من كونه 2 الطبقة الأخيرة منهم___ فكان إطلاق المرداوي يحتاج إلى إعادة نظر. 

8 . المرداوي, علي بن سليمان. الإنصاف #2 معرفة الراجح من الخلاف (دار إحياء التراث العربي. ط”؛ د.ت) 

ج 4 ص/77 

. الرحيباني. مصطفى بن سعد. مطالب أولي النهى ( بيروت: المكتب الإسلامي. ط7ء 15915ام) ج7ء ص١1‏ . 
٠١‏ . الأزهري. الزاهر 4# غريب ألفاظ الشافعي. مرجع سابق» ج١.‏ ص175١.‏ 
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ثانيا: أنَّ بيع التورق هذا جائز شرعاً. وبه قال جمهور العلماء لأن الأصل # البيوع الإباحة». '" 
مانعو التورق 
ذهب قليل من الفقهاء إلى منع التورق الفردي؛ وهم على قسمين: 
أ- المانعون منعٌ كراهة: وهم: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه - بحسب ما نقله تة 
الدنن ابن قيمية- والإمام أحمد #4 إحدى الروايتين عنه. 

كب بك الانمون منع دكريم: : وهم: تقي الدين أبن تيمية؛ وابن قيم الجوزية. 
أولا: القائلون بالكراهة: 
أ- عمر بن عيد العزيز رضي الله عنه 
لم ينقل - بحسب اطلاع الباحث - القول بالكراهة عن عمر بن عبد العزيز سوى تقي 
الدين ابن تيمية رحمة الله عليه. ولم يعثر الباحث على هذه الرواية 4 كتب المحدثين, 
ولا ل كتب التخريج ولا ل كتب المفسرين:, كما أن تقيّ الدين ابن تيمية نفسّه لم يبين 
سند هذه الرواية أو يعزها إلى أحد من أكمة الحديث, حيث قال: «٠‏ وأما إن باعها لغيره 
بيعا ثابتا ولم تعد إلى الأول بحال: فقد اختلف السلف ع كراهته ويسمونه التورق؛ لأن 
مقصوده الورق.كان عمر بن عبد العزيز يكرهه وقال: التورق أخبث الربا“."" 

واذا لم يبت هذا القول عن عمر بن عبد العزيز فلا حاجة لحظتئذ لمناقشة مدلول القول 
واعتباره. 

- الإمام أحمد 
حكى أصحاب الإمام أحمد راوية عن الإمام أحمد بكراهة صورة التورق؛ مع تصريحهم 
بأن معتمد المذهب - بل حكوا الاتفاق - إباحة التورق؛ يقول تقي الدين ابن تيمية: « لو 
كان متهيو المشتري الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها؛ ويأخذ تمنهاء فهذا يسمي 
التورق و كراهته عن أحمد روايتان»”” وقال شمس الدين ابن مفلح: « ولو احتاج إلى 
نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس؛ نص عليهء وهي التورق. وعنه: يكري. ؛" 


١‏ . مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي كك دورته الخامسة عشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة ل الفترة ١7-1١١‏ رجب 577١هء‏ الموافق 5١‏ / ١٠19848/1م.‏ 

٠‏ . أبن تيمية. الفتاوى الكبرى. مرجع سابق. ج3. ص:0. 

7١ص أبن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. الفتاوى الكبرى ( بيروت. دار الكتب العلمية. ط١, 14417م) ج4:‎ . 1١ 
يق ا ل ين‎ 
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.> مجلة نة"دزاسات! 


ئ 0 20 و 
وكذلك قال المرداوي لكنه زاد ا الحرمة. حيث قال: « لو احتاج إلى نقد؛ فاشترى ما 
يساوي مائة بمائة وخمسين. فلا بأس. نص عليه. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وهي 
مسألة التورق. وعنه يكره. وعنه يحرم . 5 
ون الإمام أحمد أورده أبوداود 4 مسائله. حيث قال: « سمعت أحمد سئل عن الرجل 
يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع ينسؤه. فيقول: « أبيعك بده شازده وده داوزده5؟ فلا 
يعجبنا أن يكون بيعه هذاء هذا 2# العينة, قلت: يقال لها: 0-0 قال: 
نعم, سمعت أحمد قال: وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك؛ فهو أهون. وإن كان 
يريد بيعه فهي العينة, " 

هذه هي الرواية التي استند اليها بعض فقهاء الحنابلة 4 كراهة الإمام أحمد للتورق. 
لكن هذه الرواية - بحسب ما يراه الباحث - غامضة؛ وِي معناها إشكالء فالإمام أحمد 
بحسب ظاهر الرواية يمنع مطلق إرادة بيع السلعة. سواء أكانت لنفس البائع الأصلي أم 
لغيره. كما أن الرواية التي قبلها - التي كانت باللغة الفارسية - هي كذلك غير واضحة: 
حيث إنها تحتوي على أربع كلمات فارسية: 

بده: وهي تحتمل معنيين: الأول: أعطيء لكن هذا المعنى لا يستقيم لوجود فعل أبيعك قبله. 
الثاني: رقم عشرة. 

شازده '': وهي تدل على الرقم ستة 

وده: الواو حرف عطف. وأما ده: فتدل على الرقم عشرة. 

داوزده: تدل على الرقم اثني 

فلو أردنا ترجمة العبارة إلى اللغة العربية فإنها ستكون على أحد احتمالين: 

أ- أبيعك أعطيك ستة عشر وعشرة واثني عشر. 


ب- أبيعك بعشرة ستة عشر وعشرة واثنا عشر. 


١‏ . المرداوي؛ الإنصاف»: مرجع سايق. ج 1 ص/777. 


+؟1. أبو داود. سليمان بن الأشعث. مسائل الإمام أحمد. تحقيق: طارق بن عوض الله (مصر: مكتبة ابن تيمية 
طراء ١٠155ام)ج١:‏ ص17 7. 
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.٠7‏ هي بالفارسية شانزده” لكن يبدو ان النون حذفت يسبب خطا مطبعي. 


5-5 ؟ لجاب مار امات قب سات" لمي كي 


قروة: جزل ماده قن الوصارف سمي اد فرية 


ومن الجلي أن المعنى 4 كلتا العبارتين غير واضح. هذا إذا اعتمدنا على النص كما هو 
مكتوب, لكن ممكن أن يتم تفسير العبارة الثانية بأن المراد بها: أبيعك ما هو بعشرة بستة 
عشرء وما هو بعشرة باثني عشر. 

هذا هو التفسير الوحيد الذي - بحسب رأي الباحث - يمكن حمل رواية الإمام أحمد 
عليه؛ وإلا فإن المعنى سيكون غير واضح.ء وليس بالاستطاعة التعويل عليه؛ كما أن هذا 
التفسير يؤيده ويؤكده سياق الرواية. حيث إن الرواية تتحدث عن بيع العينة؛ ومعلوم أن 
بيع العينة يقتضي شراء السلعة بغير السعر الحقيقيء علاوةًٌ على أن هذا التفسير يجعل 
عبارة الإمام أحمد لا تستقيم."" إذ لو أخذنا بعمومها فإن ذلك يعني أن الإمام أحمد 
تحز مكل أغمال التجازة كاذ يجو للمرم أن يتحر تربوم الننلنة ولو ليرت هوا كنا هه 
صنيع التجار. وهذا ظاهر بطلانه. 

وقد وجد الباحث كلام للإمام أحمد ‏ تفسير العينة يزيل الإشكال السابق؛ ويؤيد 
التفسير الذي سبق ذكره؛ حيث يقول الإمام أحمد «العينة أن يكون عند الرجل المتاع: فلا 
يبيعه إلا بنسيئة فإن باعه بنقد ونسيئة غلا بأس». وقال كذلك :» أكره للرجل أن لا يكون 
له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد». ""' 

فالعينة إذن عند الإمام أحمد - على الأقل 4 هذه الرواية - لا تطلق على عمليّة معينة: وإنما 
تطلق على طبيعة النشاط التجاري المختار, فإذا كانت هناك عملية بيع آجل واحدة فهي لا 
تسمى عينة عند الإمام أحمد. وأما إذا كانت طبيعة العمل التجاري للإنسان تقوم على 
بيع الآجل فهذه إحدى صور العينة عند الإمام أحمد.' 'وقد نصّ ابن قدامة المقدسي على 
أنه ليف شراة الإمام أحمد الأهو رظن بيغ الفسركة متطلعا: فإِن «البيع بنسيئة ليس بمحرم 
اتفاقاء''' ولكن البيع بالنسيئة «لا يكره إلا أن لا يكون له - أي البائع - تجارة غيره..''' 


4. وهي قوله ” وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك. فهو أهون. وإن كان يريد بيعه فهي العينة“ 
3. أبن قدامة. المغني. مرجع سابق. ج؛. ص77 . 

.6١‏ وليست هي الصورة الوحيدة للعينة. كما نص على ذلك ابن قدامة, يراجع: المرجع السابق. المكان ذاته. 
١‏ المرجع السايق. المكان ذاته. 

7 المرجع السايق. المكان ذاته. 


لامر ل مجية"دراساك" للاقتصاد الإنسلامي ‏ 


جمقة فطل سرموعية عمد سمه عسي ة بصو يوخيية برت" لبر واإيتردصيية مسد 00١١ ١‏ 7 


إذا الخلاصة # رأي الإمام أحمد أنه لا يرى كراهة التورق ذاته. أي باعتباره عملية 
تجارية تحتوي على تأجيل الثمنء وإنما كراهته محلها تحديداً يخ حق التاجر الذي لا 
يبيع السلع إلا نسيئة. وهذا أعم من التورق؛ فهو بذلك يشمل حتى بيوع المرابحة والإجارة 
زغدرهها ولس الخروق لهمي :315 آم اوالتكان القاتعو يدوع دق سوعة جار تعدا وكاره 
نسيئة. فإنه نشاطه التجاري هذا ليس مكروها بنصّ الإمام أحمد نفسه؛ حيث قال: «فإن 
باعه بنقد ونسيئة قلا كبن 

وهذه الخلاصة التي توصّل إليها الباحث - وهي أن الإمام أحمد لا يكره التورق ذاته وإنما 
النشاط التجاري القرل قفناها ان عد التتمكة - تعارض ما قرره فقهاء الحنابلة - كابن 
مفلح والمرداوي ومن جاء بعدهما - من إطلاقهم القول إِنْ الإمام أحمد يرى كراهية التورق. 
2 القائلون بالحرمة: وهما إمامان: 

أ- تقى الدين لحن بن عيد الحليم بن تيمية 

ب- ابن قيم الجوزية. 

وسنتحدث عن رأييهما بشيء من التفصيل: 

أ- ابن تيمية 

عندما يتناول رأي الإمام ابن تيمية عموما فإنه يُنقل من طريقين: 

الطريق الأول: نقل رأيه من مصتّفاته نفسها. 

الطريق الثاني: نقل رأية عبر تلاميذه ومن أبرزهم شمس الدين ابن القيم وشمس الدين 
ابن مفلح والحافظ ابن كثير. 

أما من خلال الطريق الأولى فابن تيمية ينص بصراحة على أنه يرى كراهية التورق: 
ولنترك ابن تيمية يعبر عن نفسه حيث يقول: «إذا كان مقصود المشتري الدراهم وغرضه 
أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ تمنها فهذه تسمى « مسألة التورق « لأن غرضه 


7 . وهده الرواية ‏ إن صحّت ‏ فهي تعني أن الإمام أحمد يرى كراهية كل الأعمال التمويلية التي تمارسها 
المصارف الإسلامية 4# العالم؛ لأن المصارف الإسلامية تعوّل تماما على بيع النسيئة بصرف النظر عن طبيعة 
التكج و ولا تنخ كدر التسيكة أيذا. 


4 . المرجع السايق. المكان ذاته. 


د قايسف يدن هار( أستاا مسافد - قهم الدراعات الإسلاقية - كلية الشريمة - جامفة قطر) 


قرلدة في التوزق وواقعة في المصارف الإسلامية أنْقَظا 


الورق لا السلعة؛ وقد اختلف العلماء ك كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من 
أهل المدينة: من المالكية وغيرهمء؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون, 
والأقوى كراهته» '* 

ويقول يْ موطن آخر: « إن كان المشتري محتاجا إلى الدراهم فاشتراها ليبيعها ويأخذ 
ثمنها فهذا يسمى «٠‏ التورق « وإن كان المشتري غرضه أخذ الورق فهذا مكروه # أظهر 
قولي العلماء كما قال عمر بن عبد العزيز: التورق أخية الرباء.'*' 

إذا هنا نجد © هذين النصين أنَّ ابن تيمية ينص صراحةٌ على أن التورق مكروه: ولولم يكن 
لابن تيمية سوى هذين النصين لكان متعينا أن يُعزى إليه القول بكراهة التورق كراهة تنزيه؛ 
لأنه أدرك التقسيم الأصولي للأحكام التكليفية, ومع ذلك فإن ابن تيمية عبّر بالكراهة وهو 
يريد بذلك كراهة التحريم: كما بين ذلك # نصوصه الأخرى. ومنها قوله: «ذهذه تسمى 
(التورق)؛ لأن المشتري ليس غرضه # التجارة ولا 2 البيع ولكن يحتاج إلى دراهم فيأخذ 
مائة ويبقى عليه مائة وعشرون مثلا. فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماء. والأقوى أيضا أنه 
منهي عنه كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق أصل الربا؛ فإن الله حرم أخذ 
دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما 4 ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل وهذا 
المعنى موجود 4# هذه الصورة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»."؟' 

فابن تيمية ينص هنا بوضوح على أنه يوافق عمر بن عبد العزيز بأن التورق أصل الرباء 
ومعلوم أن الربا محرّم. وأصل المحرّم محرمٌ. كما أنه ينص على أن المعنى الذي لأجله 
حرم الربا موجود 4# التورق» وهذا يقتضي حرمة التورق. 

وما قرره ابن تيمية هو ما نقله عن تلاميذه؛ كابن قيم الجوزية حيث قال: « وكان شيخنا 
- رحمه الله - يمنع من مسألة التورق» وروجع فيها مرارا وأنا حاضرء فلم يرخص فيهاء 
وقال: المعنى الذي لااجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها 


6 . أبن تيمية. أحمد بن عيد الحليم. مجموع الفتاوى. تحقيق: عيد الرحمن بن قاسم (المدينة المنورة. مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 15356م) ج75,. ص7 7١‏ 

لذن ٠.‏ المرجع السايق» ج55, ص١١٠7.‏ 

5 أبن ثيمية. مجموع الفتاوى. مرجع السأبق: جة. ص 2 27. 
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وتاي اين الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى 0 
شمس الدين ابن مفلح حيث قال:» ولواحتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين 

بأس. نص عليه وهي التورق؛ وعنه: يكرهء وحرمه شيخناء. *"' 

إذا الخلاصة أن تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله يرى أن التورّق محرمء فالمرء إذا 

اشترى سلعة بهدف بيعها والحصول على نقد فإِنْ ذلك محرم. 

ب- شمس الدين ابن قيم الجوزية 

شمس الدين ابن القيم بين بوضوح رأيه 4 التورقء حيث ذهب إلى أنه محرّم: وإلى أنه 

نوع من الرباء حيث يقول: «إن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة يضن بها 

عليها الموسر بالقرض حتى يربح عليه 2 المائة ما أحب. وهذا المضطر إن أعاد السلعة 

إلى بائعها فهي العينة, وإن باعها لغيره فهو التورق» وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو 

محلل الرباء والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون وأخفها التورق».'”" 

ذكر ابن القيم 4 هذا النص ثلاث صور: وهي: 

الصورة الأولى: أن يُرجع المشتري السلعة للبائع: وهذه العينة. 

الصورة الثانية: أن يبيع المشتري السلعة لطرف آخر بحيث لا تعود السلعة إلى البائع 


الأول, وهده فسالة التورق. 
الصورة الثالثة: أن يبيع المشتري السلعة لطرف ثالث؛ ثم يبيع الطرف الثالث السلعة إلى 
البائع الأول. وهو المسمى محلل الربا. 


هذه الصور الثلاث كلها محرمة عند ابن القيم, بدليل أنه ذكر 4 نهاية الفقرة أن هذه 
الصور الثلاث «يعتمدها المرابون»؛ ومعلوم أن صناعة الربا محرّمة. 

والغريب أن أستاذنا علي القره داغي فهم من النص السابق أنّ ابن القيم يرى جواز 
التورق إنّ كان المشتري يبيع سلعته لطرف ثالث لا علاقة له بالطرفين: حيث يقول الأستاذ 
علي: «وبهذا يتبين أن المتورّق ( العميل) إذا باعها لشخص ثالث ليس له علافة بالعاقدين: 


م1١‏ . ابن القيم, إعلام الموقعين, مرجع سابق؛ ج؟: ص60؟١.‏ 
16 . ابن القيم. شرح 0 ظَيو : أحمد شاكر (بيروت: دار المعرفة) جه ضام .٠١‏ 


مم - سم المسالاء “تاك كا 5 5-5 اماد السسلء 
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0 ييف يمن اذه لذ بياعد- قديمالدراسات الإملاية 


لبى التجور9 [وؤاقه ضفن المصضارف الإسلامية القظرية: 
كلية الشررعة - + جامة ترا 


فقد خرج عن التوثق المحرّم حتى ب نظر ابن القيم رحمه الله. وهذا النوع داخل ضمن 
ما سميته التورق المنضيطه. " 

ولم يتبين للباحث كيف استنبط الأستاذ علي القره داغي ذلك من عبارة ابن القيم: فكلام 
ابن القيم صريح 4 أن المشتري سواء عليه باع السلعة للبائع الأول أو لطرف ثالث لا علاقه 
بالطرفين فإِنْ العملية محرمة ما دام أنه أراد بذتك النقد. لأنه علّل ذلك بأنه من صناعة 
المرابين. وصناعة الربا لا تكون إلا محرّمة. 

وهناك نص لابن القيم أكثر صراحة د تحريم بيع السلعة لطرف ثالث وإن لم تكن له 
علاقة بالمتعاقدين» حيث يقول عن مسألة التورق بأنها «شقيقة مسألة العينة؛ فأي فرق 
بين مصير السلعة إلى البائع وبين مصيرها إلى غيرهة بل قد يكون عودها إلى البائع أرفق 
بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه»."" 

فهذا النص أشد صراحة من سابقه # أنَّ ابن القيم يرى حرمة التورق مطلقاً سواء عادت 
السلعة إلى البائع أو عادت إلى غيره: بل إِنّ ابن القيم يرى أنَّ تحريم البيع لطرف ثالث 
أكثر وضوحا. 

إذا تبين ذلك. فإن الباحث لا يرى دقة ما نسبه الأستاذ القره داغي إلى ابن القيم من 
جواز التورق إذا ذهبت السلعة إلى طرف ثالث؛ فنصوص ابن القيم صريحة بتحريم 
التورّق مطلقاء بل المفارقة أن ابن القيم يرى أنَّ الصورة التي ذكرها الأستاذ القره داغي 
أولى بالضتريم من المينة. 

ملحوظة: من خلال نصّ ابن القيم الثاني”*' نفهم أن ابن القيم يرى أنْ تحريم التورق 
أكثر وضوحا من العينة؛ وهذا رأي يستحق التأمل والنظرء ولم يرّ الباحثٌ هذا الرأي لأحد 


غير ابن القيم,'” وسوف يتم التعريج عليه ومناقشته عند استعراض أدلة المانعين. 


١‏ . القره داغي. التورق المصرك, مرجع سابق. ص75. 
6 القيم. إعلام الموقعين. مرجع سابق. ج7. ص/161١.‏ 
. وهو قوله: " فأي فرق بين مصير السلعة الى البائع وبين مصيرها إلى غيره؟ بل قد يكون عودها إلى البائع 
7 بالمشتري وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه . 
.١‏ وجلي أنه امتداد لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث ذهب إلى أن الربا أخض من التورق. 


مجلة"خزاسنات“للاقتصباة ال لامي ٠‏ لضف سنوية -محكما 


جاممع قطر تضدر صن كنة الشيمة الماك الإسلامية تون شرك "مرنات * " يجوب والانتقازات افيه جوم ةفصن > 


أدلة مجيزي التورق 

ناقش العديد من الباحثين المعاصرين أدلة مانعي التورق ومجيزيه بنحو مستفيض؛ 

والذي يراه الباحث أنه لا حاجة إلى استجرار أدلة مجيزي 0 وذلك لأنْ فلسفة 

التَشْرَيعْ الأسلامى تقتضى أن الأصل ب الأعمال العاديّة الناشكة عن أفمال المكلفين 5 

يتعلق بها حكمٌ تكليفٌ ايتداءٌ وأصلاء 20 تعلق به الإباحة تعلقاً أخملا فانك كبا« ومفاق 
عن الحكم التكليفي حتى يرد عليه ما ينقله من تلك الدائرة إلى إحدى دوائر التكليف 

الأربع المعروفة. وهذا ما استقرّت عليه كلمة جماهير الفقهاء. بل نقل فيه الإجماع كما 
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مين ل 00 ونقريره. 
إذاتة تقرّر ذلك. فإن من الإسراف العلمي أن يفزعٌ الباحث 2# الأفعال اللاعبادية إلى الأدلة 
الشرعية بحثا عن ناصر ومؤيد لمشروعيتهاء وإنما المطالبٌ بذلك هو مخرججها عن أصلها 
العاري عن التكليف. وعليه؛ فسيقتصر هنا على مناقشة أدلة مخرجي عملية التورق التي 
هي فعلٌ لا عبادي ‏ عن دائرة الإباحة الأصلية. 
لكن نذكّر فقط أنَّ مجيزي التورق المصرف لم يجيزوه بإطلاق: بل وضعوا ضوابط لجوازه: 
وقد ذكر الدكتور نزيه حماد ضابطين رئيسيين ' : 
أ- أن تباع السلعة التي يشتريها العميل لطرف ثالث لا علاقة للمصرف به. 

ب- ألا ترجع السلعة المشتراة إلى بائعها الأول بثمن معجّل أقلّ مما باعها نسيكئة: 
أدلة المانعين 
استدل المانعون بعدة أدئةء منها: 
الدئيل الأول: أنَّ فيه من الحرمة ما الربا وزيادة؛ ويشرح ذلك ابن تيمية بقوله: ٠‏ المعنى 
الذي لأجله حرم الربا موجود فيها ‏ أي 4# مسألة التورق - بعينه. مع زيادة الكلفة بشراء 
السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه” "" 
ببببب0ط27077ذ< 


06 . حماد. 4 فقه المعاملات المالية والمصرفية. مرجع سابق. ص١17١؛‏ قره داغي. التورق المصرك. مرجع سابق. 
ص؟؟؛ الرشيدى. أحمد فهد. عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية 4# المصارف الإسلامية (عمان: دار النفائسء. طاء 
ص60 ١٠١٠ام)‏ 215. 

1 . حماد. من فقه المعاملات المألية. مرجع سابق: ص8 .١1‏ 

. ابن القيم. محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين, تحقيق: محمد إبراهيم ( بيروت: دار الكتب العلمية. 
طاثء ١1551ام)‏ ج؟. ص0١1‏ . 


5 ا سم سير مسيم را سم ميض صمي ورويم ا سمو ال 2 


قبي الحبو قا وواقعة في المضارق الإسلامية القطرية : 

0 + لينف يبسن لهسا 20-1 مسامدء سم الدراسات الإلانة ‏ كية الشرمة - جاممة قطزع 
وناقش هذه الحجة الدكتور نزيه حماد نقاشا رصيناً حيث قال: «إنَّ المعنى الذي لأجله 
حُرّم الربا هو ظلم المقرض للمقترض بأخذ زيادة مشروطة على ما دفع إليه 4 عقد 
قرض أو حيلة ربوية إليه. وليس مجرّد تحمل المحتاج خسارة مالية مقابل حصوله على 
نقد معجل 4 عقد معاوضة مالية محضة كالسّلم. رواسا مسرل على يراب عو 
© بك التمبيتة: ا و يا 
إذا المعنى الذي لأجله حرّم الربا ليس موجوداً ل عقد التورق؛ لأن ظلم المرابي يكمن 
أخذه زيادة بلا عوض من المقترض. أما لك عقد التورق فالبائع لا يأخن زيادةٌ على 
المشتريء بل يبيعها بسعرها الطبيعي. ولكن لما كان بيعه لأجل جاز له بالإجماع أخذ ثمن 
مقابل:ذلك» وهذا هنا قرره ابن تيمية نفسّه -حيث قال مواق باعة إناد إلى أجل :اعد 
بالقيمة الى ذلك الأجل. ويأخذ قسطأ من الثمن». كه اناق قرو شرعا جوار كوت 
النقد المعجّل 4# عقد السلم أقل من القيمة الحاضرة للمبيع المؤجل فيه. بحيث يُزاد ب 
المسلم فيه مقابل تأجيله؛ وكذلك يأخن الأجل قسطأ من الثمن # بيع النسيئة». ٠‏ 
من جهة أخرى. وجود كلمّة زائد ةك عملية التورق على عملية القترض الربوي لا يقتضي 
تكويما غنوهنا .وماك امع أجازها الشارع وهي أكثر كلفة مما منع. ومن ذلك مسألة 

بيع التمر الرديء بالدراهم ثم شراء تمر جيد بتلك الدراهم. فعن أبي هريرة رضي 
يي أن رسول الله يي استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال رسول 
اللّههة : أكل تمرخيبر هكذا؟" ٠‏ قال: لاوائله نيا رمبول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين. والصاعين بالثلاثة, فقال رسول الله و : “لا تفعلء بع الجمع بالدراهم: ثم 
ابتع بالدراهم جنيبا ".''' فالنبي ويك أجاز العملية الأكثر كلفةٌ ومنع العملية الأقل كلفةٌ 
وهذا يناقض المنطق الذي استند عليه ابن تيمية من أن الشريعة لا تحرم الضرر الأدنى: 
وتبيح ما هو أعلى منه . 


4 . حماد. لك فقه المعاملات المألية والمصرفية. مرجع سابق. ص78١.‏ 

4 . ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. مختصر الفتاوى المصرية. جمع بدر الدين البعلي. تحقيق: محمد الفقي ( الدمام: 
دار ابن القيم. ط5؟. 19487). ص7717. 

.١179ص حماد. ْ مه المعاملات المالية والمصرفية. مرجع سابق.‎ . ٠ 

)ها١14177‎ ,١ط البخاري. محمد بن إسماعيلء الجامع الصحيح. تحقيق: محمد زهير (القاهرة: دار طوق النجاة.‎ . ١ 
.)77١١(ثيدحلا ج؟.؛ ص/ال. رقم‎ 
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جه 


جامعة قطر السدر من كلية الشريمةوالدرامات الامكمية لجان مع وه * درنيات. لبخوة وااستشارات ارقي .. 6 قر 


7 يي نانيك البينييةا 


© .©98 


الدليل الثاني: قياس بيع التورق على بيع المضطرء وقد ذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد 


يفول 


أشار إلى تعليل حرمة التورّق بهذه العلة. 
ولناقشة قشة هذا الدليل لا بد من التعريج على حديث المضطر؛ حيث روي عن النبي وآ أنه 
نهى عن بيع المضطرء وبيع الغرر. وبيع الثمرة قبل أن. تدرك”." 
بحسب صناعة المحدثين؛ لآن ب إستاده رجلا متخيول: حيث ذكر أبو داود 4 إسناده 
«شيخ من بني تميم» ولم يبيّن من هو هذا الشيخ:؛ ولذلك قال الخطابي: م إسناده رجل 
مجهولء. '''كما أنه قد حكم الشيخ ناصر الدين الألباني بضعف الحديث.”” وإذا كان 
الحديتٌ ضعيفا فإنه ليس ثمة ما يبرر الخوض والجدال 4 تفسيره؛ لأن الحديث الضعيف 
لا يثبت به حكم شرع تكليفي. وتحريم التورق هو حكمٌ تكليفيء ولكن من باب الفائدة 
فحسب نعرض تفسير ابن الأثير حديث بيع المضطرء حيث يقول: « بيع المضطر: على 
وجهين: 
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه. وهذا فاسد. والآخر: أن يضطر إلى 
البيع لدين ركبه. أو مؤونة ترهقه. فيبيع ما # يده بالوكس؛ وهذا سبيله من جهة المروءة 
والدين؛ أن لا يبايع على هذا الوجه. ويعان؛ ويُفْرَضء ويمهل عليه إلى الميسرة فإن عقد 
البيع على هذه الحالة؛ جاز ولم يفسخ..”' 


وهذا اللعديف كفت 


.ابن تيمية, الفتاوى الكبرى. مرجع سابق: ج١1‏ ص١‏ 6. 

1 . أبوداود. سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود؛ تحقيق: محمد محيي الدين (بيروت: المكتبة العصرية) ج”. ص 700 
حديث رقم (75/85) 

4 . الصنعاني. الحسن بن أحمدء فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نيينا المختار (دار عائم الفوائد. طا. ١417‏ ه) ج7؟: 
ص77١1.‏ 

6 . يراجع تعليقاته على سنن أبي داود. مرجع سابق. ج؟. ص700. حديث رقم (11987) 

1 ابن الأثير. المبارك بن محمد. جامع الأصول 4 أحاديث الرسول. تحقيق: عبد القادر الاأرنؤوط ( مكتبة الحلواني. 


ط١)‏ ج١.‏ ص078. 
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قنزاءة قن القورق وواقعة في المصازف الإسلامية الققظرية 


الندد الأر لماه 


ب م بم سي عم مي سل م 


الخلاصة: مما سبق يتبين أنَّ أدلة مانعي التورق لا تسلم من الإيرادات الناقضة,"”' وأنَّ 
الأصل الشرعي يقف 4# جانب مجيزي التورق؛ ولذلك فإِنّ الباحث يرى جواز التورّق 
الفردي كما ذهب إلى ذلك جماهير فقهاء المسلمين. وبهذا يجوز لنا الانتقال إلى المرحلة 
التي تلي ذلك: وهي بحث مسألة التورق المصري. الذي يعد تورٌقاً فردياً وزيادة. 


المبحث الرابع: التورق المنظم 

لم يكن التورق المنظم أداةً تمويلية 4 المصارف الإسلامية ‏ مراحل نشأتها الأولى. ولكن 
الآونة الأخيرة اتجهت المصارف الإسلامية إلى استخدامه باعتباره بديلاً عن أمرين: 
أ- القرض الربوي. أي # حالة احتياج العميل إلى السيولة النقدية فإنه مضطر 
للاقتراض. ويما أنه يندر من يُساهم بالقرض الحسن, فَإنّه لا مناص © الغالب من 
اللجوء إلى القرض الربوي. وتفاديا لهذا الملجأ المحرّم ياجأ إلى عملية التورّق 

ب- التورق الفردي. 

عملية التورّق الفردي عادةٌ ما تقتضي خسارة المتورّق (العميل)؛ وقد تكون تلك الخسارة 
خسارة كبيرة # حق العميل؛ ومن هنا لجأت المصارف الإسلامية إلى عقد التورق المنظم 
الذي يكون فيه المصرف الإسلامي وكيلاً عن العميل # البيع. حتى ‏ بحسب ما يقولون 
بحب العودا متساكن اليد بحكم أن العميل عادةً ليست لديه خبرة البيع مما قد يؤدى 
إلى خسارته بتحو كبير.*“' 

مفهوم التوزق المصرفي المنظم 

عرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التورق المنظم بأنه: « شراء المستورق سلعة من 
الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها. 
إما بنفسه أو بتوكيل غيره: أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك وذلك بثمن حال أقل 
اننا" 


١‏ . استعرض الدكتور نزيه حماد جميع أدلة المخالفين وناقشها نقاشأ علمياً رصيناً. فليّراجع: حماد. من فقه المعاملات 
المالية. مرجع سابق. ص71١.‏ 

. حماد. من فقه المعاملات المألية. مرجع سابق. ص7/8١.‏ 

. كرار رقم (19/0119) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمتظمة المؤتمر الإسلامي. 


أ 2 مجلة دزاسات#للاقتصاد الإسلامي . ٠‏ نصف سلوية- محكمًا 


قطر تصدرعن كنية الشريمة والدراسات الاسلامية بالتفئون مع شركة ” دوتطاة ‏ اللبحوث والاستتبارات المسزية 2-1 


حامق فم 

وهر فخ الذاككون كيه حماة القورق عانة وشراء ا توف اتخصسيكن الفمدل سلعة او أكثن 
من سوق السلع الدولية (التي تتسم أسعارها بتحركات ضثيلة) ثم فيعها قدا لطرف 
ثالث بالنيابة عن العميل بعد ثبوت ملكيتها له بغية توفير النقد المطلوب للعميل»'" 

ويرى الباحث أن تعريف الدكتور نزيه يحتوي على إشكال رئيس يقع فيه كثير من الباحثين. 
وهو أنّههم يدخلون ما ليس من لوازم التورق .4 تعريف التورق؛ فمثلاً تحديد موطن شراء 
سلعة التورق من سوق السلع الدولية أمرٌ غير لازم. فهناك الكثير من المصارف لا تتعامل 
مع سوق السلع الدولية. ففي قطر مثلاً تتعامل المصارف مع الأسهم المحلية. وهناك من 
يتعامل مع سلع محلية أخرى. كما أنَّ هذا الصنيع ‏ أي وضع السلع الدولية 4 التعريف لا 
يعد فقط خللاً منهجياً 2 التعريف وإنما كذلك يؤثر .ف الحكم الشرعي المناسب للتورق؛ 
لأن حكم التورق الذي يعتمد على السلع الدولية يختلف عن حكم التورق من أماكن أخرى؛ 
لأنه أصبح معلوماً أن التورق الذي يكون عن طريق سوق السلع الدولية لا يشهد حراكا 
دليثاً تقرس :؟!! وهذ| ها فعمله أكزي تواكرة اتعظر الشرض» 

فالذي يراه الباحث أنه لا يصح وضع ما ليس من لوازم المفهوم 2# تعريفه."" أي لا يصح 
أن نضع مكان شراء سلعة التورق ف تعريف التورق لسببين: أولاً: كي يكون التعريف صادقا 
على جميع عمليات التورق» وثانيا حتى لا نجعل إحدى صور التورق حاكمة على صوره 


الباقية. 
حكم التورق المنظم 


اختلف المعاصرون 2 حكم التورق المنظم ‏ بمفهومه الموضح بالخطوات الأربع ‏ اختلافا 
مشهوراً. فذهب بعض الباحثين إلى الجواز. وذهب آخرون إلى التحريم: كما ذهب آخرون 


إلى موقف بين الموقفين. 


٠‏ .المرجع السابق. المكان ذاته. 
١‏ . يقول القره داغي: " الذي يجري عليه اليوم 4 معظم المعاملات ‏ السلع والمعادن الدولية أن السلع أو المعادن المشتراة 
لن تتحرك من مكانها ما دامت عن طريق البروكر أو أي بنك تقليدي”" . يُراجع: القره داغي »التورق المصر. مرجع سابق. 
ص١70.‏ 

7 . وهذا ما قام به المجمع الفقهي عندما عرف التورق الذي سيق ذذكره. 


قزاءة في التورق وواقعه فى المضارف الإستلامية التقطرية | 
د / نايف بن نهسار( أستاذ مسامد - قسم الدراسات الإسلامية - كلية الشبرئطة- جاممة قظر) - 


أولا: المجيزون وأدلتهم. 

ذهب إلى جواز التورق المنظم العديد من الباحثين. منهم: نزيه حماد.”"' علي القرى,'" 
عبد الله المنيع."" 

وبما أن هؤلاء المجيزين يستندون على الأصلء وهو الإباحة, فإنه لا حاجة إلى استجرار 
ما ذكروه من أدلة. وإنما سوف يتم التعريج على أدلة المخالفين ثم من خلال نقاشها 
تستبين تبريرات المجيزين. لكن قبل أن نتعرض لأدلة المانعين سوف نتطرق للضوابط 
التي ذكرها مجيزو التورق. حيث ذكر الدكتور نزيه حماد''' خمسة ضوابط تضبط القول 
بجواز التورق المنظم: 

أولا” ألا يكون الجمع محل نهي يذ نص شرعي. كالجمع بين بيع وسلف. 

انها : الأانكون العندم عيلة زيوية» كنا جنا بيع العرنة: 

كالثا: : ألا يكون ريعة إلى الرباء كالهدية الزائدة على مقدار القرض. 

ريما ألا يكون الجمع بين عقدين أو أكثر بيتهما تضاد أو تناقض 4 الموجبات والأحكام. 
خايسا أويكون كن حزم من أجزاء المائراة صسيجا نشروها من سي هو 

والمتأمّل لهذه الضوابط يجد أنَّ هذه الضوابط ذاتها تحتاج إلى ضوابط؛ فمثلاً نجد أن 
الضابط الثاني هو نفسه محل النزاع: فالذين ذهبوا لتحريم التورق عدّوه مجرد حيلة 
ربوية» والسلعة وضعتٌ باعتبارها آلية للوصول إلى النقد. فالذي يراه الباحث أنَّ هذه 
الكنوايهل ها ةقد ا سيك اناك عب الفريقين: أي أنه حتى مّنْ يمنع التورق سوف 
يقول بجوازه إذا طبقنا هذه الضوابطء وعليه فإن الباحث يرى أن هذه الضوابط تحتاج 


1 5 حماد. 2 فقه المعاممللات المألية. مرجع سابق. ص١٠7١.‏ 
١/5‏ . القرى. محمد العلي. التورق كما تجريه المصارف الإسلامية. من منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 
6 2 دمالا عن المرجع السايق.. المكان ذاته. 


.١18١ص حماد. من فقه المعاملات المالية. مرجع سابق.‎ . 71١ 


|| © ْ ظ مجلة”دراسات” "اللاقتضاة االإلسلامي «نصف سطلوية - محخمة . 
جاممة قط اتسدرمنكنية الشريعة والدراسات لاملاب التازل مع شركة " درانبات "تيجو والاستفازيت السرهية: جابتة قط 8 
ثانيا: مانعو التورق المصربِك وأدلتهم. 
ذهب أغلب العلماء المعاصرين إلى منع التورق المنظم, ومن أولتّك: الأساتذة: علي القره 
داغي. وعلي السالوس: وهبة الزحيلي. عبد الرحمن يسريء وحسين حامد حسان, 
وسامي السويلم؛ محمد عثمان شبيرء وعبد الجبار السبهانيء ورفيق المصري, وأحمد 
محي الدين 2# آخرين.”” 
وبعد تتبع لأغلب الأبحاث والكتب التي كتبت 4 شأن التورق المصرك. فإِنّ الباحث يرى 
أنَّ من أفضل من وقف ضد التورق المنظم هو الدكتور سامي السويلم ف بحثه «التكافؤ 
الاقتصادي بين الربا والتورق». وأفضل من دافع ونافح عن التورق المنظم هو الدكتور 
محمد العلي القري 4 بحثه «التورق كما تجريه المصارف الإسلامية». ذلك لأنهما اعتنيا 
بالتأصيل العلمي الفقهي وكذلك بالتحليل الاقتصاديء كما أنهما __بحسب اطلاع 
الباحث__ استوعبا ما كتبه غيرهما ولم يستوعب غيرهما ما كتباه. 
ومن هنا فَإنّ الباحث يرى الاكتفاء بالمقارنة بين أدلة الباحثين 4 هذه المسألة, فسوف يتم 
إيراد الأدلة التي ذكرها الدكتور سامي السويلم لي تحريم التورق المنظم؛ وكذلك ما ذكره 
الدكتور القري 4 نقض أدلة المحرمين. ثم بعد ذلك يناقش الباحث كلا الرأيين وينتهي 
الك عاشيونة :قري الصران: 
الدليل الأول: أنَّ التورق يناقض فلسفة التمويل 2 الاقتصاد الإسلامي.*" 
وبيان ذلك أن فلسفة الاقتصاد الإسلامى تقتضي أن يكون التمويل خادما للنشاط 
الافتصادى, لا أن يكون مخدوما من قبلها. بخلاف الاقتصاد الربوي الذي يجعل التبادلات 
الاقتصادية والنشاط التجاري خادما للتمويل. 
فعلى سبيل المثال: عندما يمنح التمويل الإسلامي فإنٌّ المراد أن يحرّك نشاطأ تجاريا؛ 
كأن يشتري أوستووة متلها أو ينتج إنتاجأ صناعياً أو زراعيا أو غير ذلك؛ فالغاية من 
التمويل أن يخلق الحراك الاقتصادي. لأنَّ «التمويل بأي صورة كان لا يمكن الوفاء به 
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ودفع تكاليفه إلا من خلال النشاط الاقتصادي المنتج».'"'ومن خلال النشاط الاقتصادي 
وحده؛ يستطيع المتمول أن يسدد قيمة رأس المال وأن يحقق أرباحا كذلك. 

فإذا النشاط التجاري وتبادل المنافع هو الغاية المبتغاة من التمويل .4 الإسلام: وأما 
التمويل فهو وسيلة لتحقيق الحراك الاقتصادي. وعليه فَإِنَّ هناك ترابطاً 4 التمويل 
الإسلامي بين وجود التمويل والمبادلات الاقتصادية الحقيقية: فغياب الثاني يستلزم 
ضرورة غيابٌ الأول. 
إذا تبين ذلكء فإننا إذا نظرنا إلى التورق نجده على خلاف منطق التمويل الإسلامي. 
فَالسّلع وإن كانت موجودةٌ فإنها ليست مقصودةٌ ولا متفيّاة: بل السيولة النقدية هي الغاية 
المطلوبة: وأما وجود السلع # عميلة التورق فهو باعتبارها وسيلة لجلب السيولة النقدية. 
جابة المجيزين 
إذا كانت حجة مانعي التورق أنَّ السلع 4# التورق ليست مُرادة لذاتها وإنما بفية النقد, 
فإِنّ المجيزين لا يرون إشكالاً ‏ كون السلعة يراد منها الثمن. أي أن تكون خادمة للتمويل 
وليس العكس. حيث يقول الدكتور القري: « فإن قيل: ولكن ليس غرضه السلعة وإنما 
غرضه ثمنهاء فالجواب: أن مثل هذا لا يؤثر؛ لأن طلب الثمن النقدي غرض مشروع مثل 
طلب السلعة» ٠"‏ ويستدل الدكتور القري على جواز طلب الثمن النقدي ببيع السلم الذي 
أجمع الفقهاء على جوازه. وهو بيع غايته توفير السيولة النقدية. فالذي يمنع التورق لأنه 
يبتغي السيولة النقدية فإنه يجب عليه أن يمنع السّلم كذلك؛ لأن غايته السيولة النقدية. 
إجابة المانعين 
يجيب الدكتور السويلم على هذا القياس بأنْ الشرع «لم يهدر قيمة السيولة ولم ينكر 
أهميتها» لكن على شرط ألا يكون ذلك «من خلال الظلم الواقع على المدين وشغل ذمته دون 
مقابل». وإذا تساءلنا: كيف يقع الظلم على المدين 4# التورق ولا يقع على المدين 2# السلهم؟ 
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يجيب الدكتور السويلم بأنّ عقد السلم عقد بيع حقيقي, و»الزيادة مقابل الأجل التي 
توجد 2# البيع تجبرها منفعة التبادل: وذلك أن المبادلات الآجلة كالبيع بأجل أو السلم 
تتضمن أمرين: مبادلة: وتمويل. ومنفعة المبادلة من شأنها أن تجبر الزيادة التي يتضمنها 
التمويل؛ وبذلك تصبح المبادلة الآجلة نافعة للطرفين». 7 

أي أنَّ هناك نفعا متبادلا. عملية السَّلَم, فالمسلم يضمن الحصول على الإنتاج والمستسلم 
يضمن نقودا تعينه على الإنتاج؛ ولا خاسر من الطرفين, أما عملية التورق فهي أشبه 
بالقرض الربويء فكما أن القرض فيه مُقرض مكلك ذاقنا ومتترضن حامر اتنا 
فكذلك التورق فيه البائع المستفيد دائماً والمتورّق الخاسر دائما. 
علاوةٌ على ما مضى. فَإِنٌّ التورق يعد وسيلة أقل كفاءة من القرض الربوي للوصول إلى 
السيولة؛ لأن كلفة التورق اقتصاديا أعلى من كلفة القرض الربوي. ولذلك فال شيخ 
الإسلام إن التورق أخف من الربا؛ حيث يقول:»ولهذا يكون إتيانهم بالمحرم الظاهر أنفع 
لهم وأقل ضرراً عليهم من الإتيان بالحيلة لوكان مقصودهم مباحاً. فعلم أن مقصودهم 
محرم. مثال ذلك أن من كان مقصوده أخن ألف بألف ومائتين: فَأحَدَها على وجه الربا 
الظاهر أنفع نه من المعاملات الربوية. فإنه يأخذها ألفا ويبقى 4 ذمته ألف ومائتان. 
وإذا اشترى منه سلعة ثم باعها لثالث. يعيدها للأول أولا يعيدهاء”*' فإنه 2 الغالب يزداد 
تعبه وعمله وتنقص نفقته. فإنه يذهب بعض ال مال أجرة الدلال وبعضه من إعطاء الثالث 
المعين أو من خازنها إذا بيعت: فلا تسلم له الألف المقصودة من المعاملة الربوية كما تسلم 
له مع الربا الظاهرء فيكون الربا أنفع”” لهم من هذه الحيل. والشارع حكيم رحيم. لا 
يحرم ما ينفع ويبيح ما هو أقل ا ولا يحرم ما فيه ضرر ويبيح مأ هو أكق و ترا منه. 
فإذا كان قد حرّم الربا فتحريمه لهذه المعاملات أشد. ولو قدر أنه أباحهاء لكانت إباحته 


للربا الظاهر أوني '" 


الد 7 
.١‏ السويلم. التكافؤ الاقتصادي. مرجع سابق. ص. 
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ذكر الدكتور السويلم أنْ من يبيح التورق لا يستطيع أن يمسر تحريم الربا أو يستنبط علته؛ 
حيث يقول: «لا يستطيع من يجيز هذه الحيل أن يرد على شيهة المشركين: وأن يبين الفرق 
بين البيع والرباء بل الغالب أنهم يرون أن الفرق بينهما تعبدي غير معقول العلة». *" 
والدكتور السويلم يقصد أنه إن كان تعليل الربا بأنه ظلم على المدين من خلال إيجاد زيادة 
ذمة المدين لا مقابل لهاء فكذلك التورق فيه ظلم على المدين من خلال زيادة لا مقابل 
لها؛ لأنْ كلا المدينين ‏ المتورّق والمقترض حصلا على نقد من الدائن مقابل نقد أكثر منه 
وقد سبق ذكرٌ مناقشة الدكتور نزيه حماد لهذا الإيراد. حيث قال: «إنَّ المعنى الذي لأجله 
حرم الربا هو ظلم المقرض للمقترض بأخذ زيادة مشروطة على ما دفع إليه 4 عقد 
قرض أو حيلة ربوية إليه. وليس مجرد تحمل المحتاج خسارة مالية مقابل حصوله على 
نقد معجل 4 عقد معاوضة مالية محضة كالسلم, أو يك مقابلة الحصول على سلعة معجلة 
بيع النسيئة. فذلك جائز مشروع بإجماع الفقهاي."" - 

والذي يراه الباحث أنَّ كلام الدكتور نزيه حماد صحيح 2# التورق الفردي أم 4# التورق 
المنظم فالأمر ليس كذلك؛ لأن التورق المنظم ليس عقدَ معاوضة مالية كالسَّلّم أو بيع 
النسيئة: لأن المستسلم إذ السّلّم أو المشتري .يذ بيع النسيئة لا يخرج من العقد بنقد عاجل 
مقايل نقند أجل أكثر منه بل المستسلم يخرج بنقد عاجل مقابل سلعة آجلة؛ والمشتري ا 
بيع النسيئة يخرج بسلعة حقيقية حقيقية مقابل نقد آجلء وأما التورق المنظم فيخرج بنقد عاجل 
مقابل نقد آحل اكتر سه انا عنا أن المقترض يذ القرض الربوي يخرج بنقد عاجل 
مقابل نقد أجل أكثر منه. 

الدليل الثالث: عدم وجود تبادل سلعي حقيقى 

يرى مجيزو التورق أنْ التورق ليس كالرباء فالربا نقد بنقد ولا سلعة بينهماء أما عقد 
التورق ففيه تبادل سلعي. وهذا من شأنه أن يُحرّك الاقتصاد ويحقق مصالح على مستوى 
الاقتصاد الكلي. 

ويناقش المانعون ذلك بأنه تصور غير دقيق من جهتين: 

الجهة الأولى: أنّ «المصائح الاقتصادية على المستوى الكلي هي محصلة المصالح 


6 المرجع السابق. ص؟١‏ 
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الاقتصادية على المستوى الجزئي»."”ويترتب على ذلك أن المعاملة الجزئية إن لم تكن 
صالحة 4 نفسها فهي بالتأكيد لن تحقق «مصالح إضافية على الاقتصاد الكلي».”” 

الجهة الثانية: أنَّ تداول السّلع المترتب على عمليات التورق ليس هو التداول المطلوب, 
الذي بدوره يخلق قيمة مضافة للاقتصاد؛ لأنَّ السلعة وإن تم تداولها فإِنَّ تداولها يتم على 
نطاق ضيق فقطء ولا يجعلها متاحةٌ لأغلب عدد ممكن من المنتفعين: وإنما يكون التداول 


ببن فلة فليلة:. 

وهذا ما نهى الله تعالى عنه 4# قوله: 9 كي لا يَكُونَ دُونَة بين الأغنياء منكم». 
ويؤكد الدكتور السويلم بأنه قد «ثبت من الواقع أنَّ بعض السلع تم بيعها أكثر من أربعين 
مرة..4 كل مرة يشتريها العميل ثم يبيعها للتاجر الذي يبيعها بدوره للمصرف. وهكذا».'”" 
الدليل الرابع: عدم وجود منفعة اقتصاية حقيقية من التورق 


برى المانعون نغ كمأ سيق - - أن التورق ليس من الأدوات التمويلية ذات الجدوى الاقتصادية 
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مما يحقق منافع وقيمة مضافة للاقتصادء فهووإن كان يشهد عملية بيع وشراء فإنه مآلا 
ليس إلا نقد بنقد. 

لكنّ الدكتور القري يُخالف ذلك؛ حيث يقرّر أن التعامل 4 عمليات التورق المصري من 
شأنه أن يزيد من «الارتباط بين القطاعين المالي والقطاع الحقيقي».'”' 

فالدكتور القري يرى أنْ التورق يمكن أن يكون حلاً تمويليا - بديلاً عن الربا - لتوقير 
السيولة للمنتج الأولي لكي يعيد الدورة الإنتاجية من جديد؛ وقد ضرب الدكتور مثالا على 
ذلك بقوله» شركة تنتج الإسمنت؛ يمكن لها بمجرد الانتهاء من الإنتاج أن تبيع تلك الكمية 


التشغيلية إلى البنك بالنقد. ثم البنك يحتفظ بالكمية 4 ملكه ما دامت #ك المستودع. ثم 
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هو يبيع منها إلى الموزعين بالأجلء وهنا يكون البنك قد وفر السيولة للمنتج: ٠‏ كما وظر 
الائتمان للموزع بديلا عن القرض». ثم قال: «يمكن للبنك # التورّق أن يدخل عملاءه 
ضمن سلسلة العمليات المذكورة, فالبنك عندما يشتري ذلك الإسمنت بالنقد من الشركة 
يمكن له أن يبيعه بالآجل إلى الموزعين أو إلى جهة وسيطة بالنقد. فدخل العميل المتورق 
ضمن سلسلة التجارة التي تبدأ من إنتاج السلعة وتنتهي عند وصولها إلى يد مستهلكها 
النهائي» *' 

وبعد استعراض جدال الفريقين: وتييان آراء كل منهماء فَإنَّ الباحث يحاول # الملبحث 
التالي أن يبين رأيه 4 هذا الخلاف. 


رأي الباحث 4# اللسألة 

مما سبق فإِنّ الباحث يرى أن كلا القولين مثالبٌ وإشكالات. وأن الرأي الأقرب للصواب 
ليس هو مطلق أحد الرأيين: وتبيين ذلك 2# النقاط التالية: 

أولا: وقع الدكتور سامي السويلم والدكتور علي القري ‏ خطأ علمي كثيراً ما يقع فيه 
من يكتب حول التورقء وهو أنهم يجعلون الواقعٌَ حكمّاً على حكم التورق من حيث الأصل, 
فيصبح الواقعٌ بذلك من ماهية التورق وليس مجرد صورة من صوره. والحاصل أنهم 
يأخذون الآلية التي تمارس بعض المصارف التورق من خلالهاء ويجعلونها حالةٌ عامة: 
ثم تصبح بذلك من ماهية التورق؛ فيكون الحكم على التورق حكماً على إحدى صوره ذا 
الحقيقة وليس حكها عليه من حيث هو. 


و 
0 


ثانيأ: بناءٌ على ما سبق. فَإِنَّ الباحث يرى أنَّ الدكتور القرى انطلق من ميدأ جعله مبدأ 
مطرداء ومن ثم حاكما على التورق؛ وهو أنه حينما تحدث عن منافع التورق © الحياة 
الاقتصادية اختار مثالاً جزئيا لا يُشكل سوى صورة واحدة من صور التورق؛ وهو أن التورق 
يعين المنتجين التشغيليين على الحصول على السيولة بطريقة شرعية ليتمكنوا بذلك من 
تمويل المخزون وإعادة التصنيع أو الإنتاج من جديد. 

وهذا الكلام الذي قرره الدكتور القري صحيمٌ لا نقاش فيه. لكنَّ السؤال: هل يصحٌّ 
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اختزال التورق 4# هذه الصورة فقط؟ التورق له صور عديدة لا يحقق أكثرها تلك المنافع 
الاقتصادية التي تحدث عنها الدكتور القريء فمثلاً التورق من خلال السيارات لا يحقّق 
المنافع الاقتصادية التي يحققها التورق عن طريق تمويل المنتجين؛ لأنه تبادل سلعي ثانوي 
غير مراد لذاته. يهدف إلى توفير السيولة دون تحقيق أي منفعة تبادلية. ولذلك كان 
الأولى بالدكتور القري ألا يكتفي بإحدى صور التورق ليجعلها حكّما على التورق كله وكنتٌ 
أتمنى لو أن الدكتور القري بين لنا كيف ستكون هناك منافع اقتصادية من وراء التورق 
عن طريق السيارات مثلا. 

ثالثاً: وقع الدكتور السويلم # الإشكال ذاته الذي وقع فيه الدكتور القريء لكنَّ المسألة 
هنا بالعكسء فإذا كان الدكتور القري ركز على صورة واحدة من صور التورق ليبيّن منافع 
التورق الاقتصادية دون أن يبالي بالصور الأخرى التي لا تتحقق فيها تلك المنافع؛ فإِنْ 
الدكتور السويلم ركز على صورة واحدة من صور التورق لا تحقق منافع اقتصادية؛ دون 
أن يبالي ببعض صور التورق التي تحقق فعلاً منافع اقتصادية حقيقية. 

أما الصورة التي حاول تعميمها الدكتور السويلم فهي التورق عن طريق السلع غير 
الإنتاجية, كالسيارات مثلاً . وهي صورة بالفعل لا : تحقق أي منافع حقيقية للاقتصاد. لكنٌ 
السؤال: لماذا لم يعرّجٍ الدكتور السويلم على الصور التي يكون فيها القورق هيبا فاتحعيق 
منافع اقتصادية كالمثال الذي ذكره الدكتور القري”؟ فالسويلم بهذه الصورة تحدث عن 
التورق حينما تكون السلع أصالةٌ خادمة للتمويل ولم يتكلم عن صورة التورق حينما يكون 
التمويل فيه خادما من حيث الأصل للنشاط التجاري. 

الخلاصة أنَّ كلا الدكتورين اختارا صورة واحدة يصدق فيها كلامه. ثم حاول تعميمها 
على جميع الصور الأخرى. وهذا خطأ لاحظ الباحث كثرة تكراره سواء 4 الأبحاث أو 
النقاشات الدائرة ف المؤتمرات واللقاءات العلمية. حيث تجد مَّن يذهب إلى تحريم 
التورق المنظم, وحينما تسأله لماذا؟ يقول: إنهم يبيعون سلعأ لا تتحرك! أو يقول: إن العميل 
لا يملك خيار البيع بعد الشراء! 

حسناً. ماذا لوكانت السلع تتحرك 4 بعض العمليات5 وماذا لو كان للعميل حق الاختيار 
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بعض العمليات5 بالتأكيد سيتغير الحكم هناء ولذلك فَإِنَّ جعل إحدى صور المسألة 
حاكمة على جميع صورها لا يعد منهجا علمياء فالمنطق العلمي يقتضي أن يتم تبيين 
الحكم الشرعي للصورة من حيث الأصل. ثم بعد ذلك يُفصّل ويُقال إن كان المصرف 
يقوم بكذا فهو كذا. 
بعد تبيين ما سبق فَإِن رأي الباحث 4# قضية التورق المصر# يكمن 2# النقاط التالية: 
أولا: لا يصاح أن نطلق حكماً عاماً على التورق. بل لا بد أن يتم تفصيل المسألة حتى 
تتناسب أولا مع تأصيلها من حيث الأصل وثانيً من حيث تناسبها مع المصاديق . الواقع. 
ثانيا: إذا كانت عملية التورق تحقةٍ تحقق حراكا سلعيا أو إنتاجيا حقيقيا؛ فالتورق 2 هذه 
الصورة جائز شرعا؛ لأنه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد, ولأنه حينئذ يبرر الزيادة مقابل 
الأجل؛ ويوضح ذلك المثال الذي ذكره من قبل الدكتور القري. 
فمثلاً: : إذا كانت هناك شركة تنتج حديداً بكميات كبيرة. فإِنَّ الشركة بعد إنتاجها تحتاج 
إلى أن تبيع هذه السلعة نقدا عاجلاً لكي تشتري موادا أولية تعينها على بدء دورة إنتاجية 
جديدة, وهذا لا تستطيع عادةٌ أن تقوم به الشركة بنفسها؛ فهي إما تبيعها عاجلاً بسعر 
آجل أو تبيعها بنقد عاجل لكن سيكون البيع حينها بطيئاً ومن ثم لا تتواغر لها السيولة 
لبدء دورة إنتاجية جديدة. وهنا تبرز منفعة التورق الاقتصادية؛ حيث يقوم المصرف 
اء جميع إنتاج الشركة من الحديد نقداء ثم بعد ذلك يبيعها تجزئةٌ لمٌمّلائه وعملاؤه 
بعد ذلك يبيعونه للتجار الذين يريدون شراءه. 
فالعملية المذكورة استفدنا متها ما يلي: 
أ- أوجدنا سيولة نقدية حاضرة لمصنع الحديه: نوتالنا سكوق فادرا على القيام بخلق 
إنتاج جديد دون الحاجة لانتظار فترة طويلة طلباً للسيولة النقدية من خلال بيعه إنتاجه 


القديم. وعليه فإنه سيبدأً بالدورة الإنتاجية الثانية بمجرد إنهائه الدورة الإنتاجية الأولى. 
ب- أعطينا كل مؤسسة وظيفتها اللائقة بها اقتصاديا؛ فلمًا كان من طبيعة عمل المصارف 
انتظارديون العملاء__ بل هو أصلاً السبب الرئيس #2 أرباحها؛ لأنها تشتري نقداً وتبيع 
نسيئة ‏ جعلنا انتظار سداد الديون من مهمة المصارف وئيس من مهمة الشركات المنتجة؛ 


جاممة قط امي ناكئة الكريية رينت املافة باتترة وشيكة" 7 اجابية في . 
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وجعلنا الشركات المنتجة تتفرغ لعمليات الإنتاج الذي هومن صميم عملها. 

وت وشرنا السيولة المناسبة للعميل دون اللجوء إلى القرض الربوي أو إلى الحيل الربوية 
المعروفة. 

د- تمويل التورق بهذه الطريقة يجنبنا سلبية التورق عن طريق السيارات مثلاً ؛ لأنه لا يخلق 
ما يبرر زيادة الأجل. ولا يخلق قيمة مضافة للاقصاد.ء فهو مرتبط بوجود إنتاج حقيقي؛ 
ومن هنا فإننا نضمن أن يكون هناك توازن بين القطاع المالي والقطاع الاستثماري. وهذا 
ما لا نستطيع ضمانه عندما يكون التورق 4 السيارات ونحوها. ففي مثل هذه الحالة لا 
يرى الباحث مانعا يحول دون جواز التورقء ولا يؤثر 4 المسألة كون المستورق ( العميل) 
يتكبد بعض الخسائر من هذه المعاملة؛ لأن هذه الخسائر جزئية مقارنة مع ما سوف 
يتحقق على مستوى الاقتصاد الكلي. 

وقد اعترض الدكتور السويلم على هذه الجزئية كما سبق ذكر ذلك. حيث ذكر أن الخسارة 
على المستوى الجزئي تؤدي بالضرورة إلى الخسارة على المستوى الكلي. 

والذي يراه الباحث أن هذا الكلام غير دقيق لسببين: 

السبب الأول: أنَّ قضيتنا من باب الجزئي والكلي. وليست من باب الجزء والكل؛ ومعلوم 
أنَّ نفي الجزكي لا يستلزم نفي الكلي. كما نا إذا نفينا وجود إنسان ما فإِنَّ هذا لا يدل 
على انتفاء جنس الحيوانية. وبالمنطق ذاته نتعامل مع قضيتناء فنحن حينما ننفي وجود 
منفعة جزئية فإِنّ هذا لا يدل على نفي جنس المنفعة أو حتى تعاظمها وازدهارها. 

السبب الثاني: أنَّ هذه الخسارة التي يتكبدها العميل ليست إلا الخسارة التي يتكبدها كل 
من دخل بذ أي عملية من بيوع النسيئة: » فهي خسارة مقابل الأجل: تنام ككسارة العفيل 
ك عملية المرابحة للأمر بالشراء مثلا قاذ جحي أخه يرت أن مكسرين خلال شراكه عتلية 
أكثر من قيمتها السوقية لأجل الزمن والأجل. 

فلماذا حلالٌ على عميل المرابحة أن يخسر مقابل الأجل وحرامٌ على عميل التورق أن 
يخسر مقابل الأجل مادام أن العمليتين تشهد ان منافع التبادل؟ ”" 


*19 . وقد سبق توضيح أَنَّ التورق المراد هنا ليس هو التورق الذي تكون فيه السلع أمراً ثانوياء وإنما التورق الذي يتم فيه 
التمويل مقايل وجود إنتاج حقيقي مواز, وأما التورق من خلال السلع الوهمية فالأجل فيه غير مبرر؛ لأن التمويل لا يقابله 
قيمة مضافة للافتصاد. 
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ثالقا: إذا كان العميل لا يملك حقّه الشرعي 2# السلعة بعد شرائها من خلال إجباره 
على توكيل المصرف لبيع السلعة بخسارة؛ فإنّ هذا __بحسب ما يراه الباحث__ غير 
جائز شرعاء وهذا ما نصت عليه هيئة المعايير الشرعية. حيث جاء 4 معيار التورق: 
«عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال بطريقة يقه تسلب العميل 
حقه 4 قبض السلعة. سواء كان الربط بالنص ‏ المستندات أم بالعُرف أم بتصميم 
الإجراءات»."' وهذا ما قرره مجيزو التورق أنفسهم. حيث يقول الدكتور القري: «إذا 
شترى العميل من البنك سلعة بالأجل فهو بالخيار إن شاء باعها ليحصل على النقد: 
وإذا رغب الاحتفاظ بملكيتها أوقبضها أو توكيل طرف آخر غير البنك فيجب أن يكون كل 
ذلك متاحا لهم 6" 

ذاه إذا كانت السلعة © عملية التورق ثانوية وليست مرادة. وتالياً خادمةٌ للتمويل 
أصالة لا تبعا. أي أن يقوم المصرف بشراء سلعة للعميل ثم بيعها عليه؛ ثم يبيعها نيابةٌ 
عنه بخسارة لأجل توفير السيولة النقدية؛ فإنَّ ذلك حيلة ظاهرة على الرباء وبذلك فَإنَّ 
الباحث يرى أن التورق 4 هذه الصورة محره؛ أن العملية تؤول تماما إلى ما تؤول إليه 
عملية القرض الربويء بل الربوي يكون أكثر رحمة ونفعاأ كما قال تفي الدين ابن تيمية 
والجدول أدناه يبين ذلك: 

مقارنة بين التورق المنظم والربا 


مه 


نتيجة العقد توقير النقد من قيل الممول توفير النقد من فيل الممول 
5 --- 

7 

1 


مبلليايسك ملسا 


اك تسدر من كية الشررية والدزاسات املائية يات -_ 


إذا يتبين لنا من هذا الجدول أنه لا يوجد أي فارق مؤثر بين التورق المنظم والقرض 
الربويء وإنما هناك فارق مؤثر واحد فقطء وهو للأسف لصالح القرض الربوي وليس 
لصالح التورق المنظم؛ وهو أن القرض الربوي أقل كلفة يك سبيل الحصول على السيولة 
النقدية: وأما التورق فيعدٌ اقتصادياً كافة غير ملائمة للحصول على النقد: كما قال 
الدكتور السويلم: «التورق وسيلة غير كفؤة للحصول على السيولة مقابل زيادة 2 
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الذمة». 


الخلاصة # قضية التورق المنظم أنَّهِ إن كان يشهد منافع التبادل ويخلق قيمة مضافة 
للاقتصاد ‏ كما سبق التمثيل عليه فهو جائز. وإن كانت السلع فيه خادمة لاتمويل 
فالتورق حينئد محرَّم لأنه يؤدي الوظيفة ذاتها التي يؤديها الريا المحرم وهنا تحديداً 
يصدق بنحو كبير كلام الدكتور السويلم حيث قال: «إنْ اعتبار صورة الربا دون حقيقته 
يستلزم جواز العينة بصورها المختلفة, الثناثية والثلاثية وغيرها؛ لأن صورتها تختلف عن 
صورة الربا. فإن كانت العبرة بالصورة لزم جواز جميع صور العينة مطلقاء وإن كانت 
العبرة بالحقيقة لزم تحريمها جملةً؛ بما فيها التورق. وأما التفريق بينها مع اتفاق جميع 


صورها 4 الهدف والمآل. وهو النقد الحاضر بأكثر منه. فهو تناقض».”' 
بين التورق المنظم والتورق المنضبط 


هناك من الباحثين من يفرق بين التورق المنظم وما يسمى «التورق المنضبط». وقد ذ كر 
الأستاذ على القره داغي أنه أوّل من اصطلح على تسميته التورق المنضطء.”'وقد تحدث 
عن أوجه الاختلاف بين التورق المنظم والتورق المنضبطء, فذكر نحو سبعة فروق بينهما. 
سنأتي على ذكرها. لأنها ليست جميعها ‏ بحسب رأي الباحث ‏ فروقاً مؤثرة # تحديد 


حكم التورق الشرعي. 
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ةقب الوق وواقعه فر بن الج 


التورق المصربي المتظم 


نتواطؤ واضح: وترتيب دقيق لكل جزئيات العقد, 
يقوم بها البتك أصالة ووكالة. 


يفوم على صفقنين منفصلتين لا تربط 


َّ قد لا يعلم البنك بنية العميل يعلم بها؛ بل هو يرتب الصفقات كلها 


قيضا شرعيا 


ينم التورق عن طريق المعادن والسلع الدولية. 


يقوم البنك وكالة ببيع السلعة إلى طرف آخر, 
بحيث تبقى أو تعود السلعة لمالكها ل اللأخير 
وتكون الوكالة جزءا من المتظومة. 


يقوم العميل المتورق بنفسه ببيع السلعة إلى 
طرف ثالث على سبيل الحقيقة . 


المسالة محسومة ومرنية من خلال منظومة من 
العقود والآليات. 


الربح والخسارة للعميل؛ لأنه هو الذي 
يتصرف لف البضاعة. 


الممول وكيل عن المتورق من خلال وكالة منظمة 
داخل العقود منن البداية:؛ بل فيها الوكالة 

بالشراء للنفس., التي منعتها الندوات الفقهية 

والقرارات. 


الممول ليس وكيلاً عن المتورق: واذا وجدت 
وكالة فهي تأتي بعد الانتهاء من المرايحة. 


هنا التعامل ي الأوراق الواردة على السلع والمعادن 
4 الظاهر عن طريق البروكرء' أكثر من الصفقات 
الأسوق. 


التعامل هناك السلع والبضائع والعقارات 
على سبيل الحقيقة . 


واذا تأمُلنا هذه الفروق التي ذكرها الأستاذ القره داغي فإننا نلاحظ ما يلى: 


أولا: أنَّ هذه الفروقات غير مؤثرة 2 خلق القيمة الاقتصادية المفقودة 2# التورق النظم. 
ثانيا: : ركزت هذه الفروق على قضية توكيل العميل للمصرف. والذي يراه الباحث أنْها 
قضية ليست ذات بال ما دام للعميل حق التوكيل من عدمه. وعلى ذلك لا يرى الباحث 
إشكالاً 4 كون الوكالة متفقاً عليها من قبل عملية البيع نفسها 

ثالثً: الفارق المؤثر يخ إحلال التورق من عدمه يكمن # كون التمويل ‏ عملية التورق 
خادما وتابعا للإنتاج الحقيقي أووجود منافع متبادلة حقيقية: وهذا الفرق لا تتضمنه أي 


من الفروق المذكورة. 
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المبحث الخامس: التورق 4 المصارف الإسلامية القطرية 

بعد أن تم الحديث عن التورق من الحيثية النظرية نأتي هنا لنتحدث عن التورق من حيث 
من هو منتج تمويلي 4 سوق الصيرفة الإسلامية القطرية؛ حيث إِنَّ التورق يعد منتجا 
تمويلياً ب جميع المصارف الإسلامية وإن اختلفت تفاصيل تطبيقه كما سيأتي الحديث 
عن ذلك. 

الثامن من يونيو من عام ٠٠٠١‏ أصدر مصرف قطر المركزي تعميما يبيّن فيه آليات 
ممارسة التورق ومبرراتها ومجالاتهاء حيث ذكر ك4 التعميم'"' أنه ينبغي على المصارف 
الإسلامية عدم الإفراط 4 منح التمويل بأسلوب التورق: وعدم التعويل عليه باعتباره 
إحدى أدوات التمويل الرئيسية. وذكر مصرف قطر المركزي أنْ هذا المطلب يتحقق من 
خلال القيام بما يلي'"": 

أولاً: تجنب عمليات التورق المنظم وفقا لرأي الغالبية العظمى من هيئات الرقابة الشرعية. 
ثانيا: يتم تقديم التورق استثناءٌ نحالات خاصة مثل تحويل الذمم من المصارف التقليدية 
إلى الإسلامية؛ وكذلك بعض الاحتياجات الشخصية العاجلة وغير ذلك من الحالات 
الاستثنائية. 

ثالثاً: يتم الالتزام بضوابط التورق الشرعية التي تقررها الهيئات الشرعية. 

رابعاً: الامتناع عن استخدام الأسهم باعتبارها وسيطأً ساعيا؛ نظرا للمخاطر الكبيرة 
التي يتعرض لها العملاء من جراء ذلك. علاوة على تأثير ذلك على تقلبات الأسعار بنحو 
مفتعل. 

خامساً: يجب على المصارف أن تبين للعملاء جميع المخاطر المترتبة على التعامل بالتورق 
المصريك المنضبطء ويوثق ذلك كتابيا. 


6 . مصرف قطر المركزي. مشروع تعميم عن ضوابط منح التمويل بأسلوب التورق. تعميم رقم 00 بتاريخ 
٠١‏ لم. 
الأخطاء النحوية والإملائية الواردة 4 التعميم. 


عصساوة عديه 0-2000 عسو 0 مالس شاه الشس د مه -- 02 


509 06 المصارف على إيجاد بديل مناسب لسوق السلع والمعادن الدولية, والبحث 
عن وسيط آخر لإتمام عمليات التمويل بالتورق المصر.. 

هذه هي أهم التعليمات الواردة 4 تعميم مصرف قطر المركزىي. ويلاحظ على التعميم 
ما يلى: 

الملاحظة الأولى: أن المصرف المركزى ذكر أنَّ التورق لا يعد أداةٌ تمويلية أصلية؛ وإنما 


هو حالة استشائية لمعالجة بعص الحالات الطارئة كه مثل تحويل المديونيات من المصارف 


الربوية أو كون العميل لديه حاجة شخصية عاجلة للسيولة النقدية. 

وهذا التقييد 4 الحقيقة يشكر عليه مصرف قطر المركزي. فهو قد وضع عقد التورق 
إطاره المناسب. حيث إنه قد تقرر أنَّ فلسفة الصيرفة الإسلامية تقتضي أن التورق 
لا يصلح أن يكون منتجا تمويلياً أصلياًء ولذلك جاء المصرف المركزي وقيِّدَه 2 حالات 
خاصة. مثل نقل المديونيات من المصارف الربوية؛ فهذه الحالة تستلزم التعامل مع التورق 
طلبا لسيولة نقدية تطفيٌ الدين خ المصرف الربوي. ظ 

لكن الإشكال هناخ أنّ هناك مرونة سلبية تكتسي بعض عبارات التعميم من شأنها أن تخلق 
ضبابيةٌ من الناحية العملية. فمثلاً حينما ذكر المصرف المركزي أن التورق يجوز للمميل 
الذي لديه «حاجة شخصية عاجلة». فَإنّ هذه العبارة ضيابية جداء ولا يمكن ضبطها 
من الناحية العملية. فكيف سيميز المصرف الإسلامي بين العميل المحتاج والعميل غير 
المحتاج؟ وكيف سيميز بين الحالة العاجلة والاجلة؟ ثم كيف سيراقب المصرف المركزي 
تطبيق هذه التعليمات5 إذ إنّه من السهل أن يدعي أي مصرف بأنّ جميع العملاء الذين 
تم تمويلهم عن طريق التورق كانت لديهم حاجة عاجلة. 

ولأجل ضبابيّة هذا التعميم ومرونته السلبية؛ وجد الباحث تناقضا # تعامل المصارف 
الإسلامية القطرية مع عملائها. حيث إن هناك بعض المصارف تمنع التورق ولا تمارسه 
إلا حالة رغبة العميل # نقل مديونيته؛ وهناك بعض المصارف تفتح الأيواب على 


مصارعها 4 استعمال التورق: كما سيتبيين ذلك. 


1 00 0 
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زيعة والمزسات الإسلامنه بالتعاوق مع صركة " درابلات ' للبجوث والاميتشارات:الضرفية - جابقة قطن 


الملاحظة الثانية: أنَّ المصرف المركزي يمنع التعامل مع الأسهم المحلية نظراً للمخاطر 
التي قد تلحق بالعميل: وهذا الأمر يتفق معه الباحث جزثياً. حيث يرى الباحث أنه لا بد 
من التفريق بين حالتين: 

الحالة الأولى: عندما تكون المديونيات كبيرة: كأن يزيد المبلغ عن المليون مثلاً. فهنا لا 
إشكال 4 منع التعامل مع السوق المحلية؛ لسبين: 

السبب الأول: أنَّ مثل هذا المبلغ إذا تكرر من قبل المصارف © وقت قصير قد يخلق 
تقلبات خطيرة 4 أسعار اليورصة المحلية. 

السبب الثاني: أن أسعار الأسهم ‏ البورصات المحلية قد تتغير أسعارها سلب وإيجابا 
بنحو سريع ومفاجئء''" وهذا تاليا قد يوقع العميل ب خسارة كبيرة. 

الحالة الثانية: أن تكون المديوينات صغيرة. 

فالذي يراه الباحث أنه لا يوجد ما يمنع من ممارسة عمليات التورق من خلال سوق 
الأسهم المحلية, أولاً لانتفاء السببين السابقين. وثانيا لأن شراء الأسهم المحلية بمبالغ 
معقولة يساعد على تحريك البورصة دون أن يكون لذلك انعكاسات سلبية. 

الملاحظة الثالثة: أنَّ المصرف المركزي طالب المصارف الإسلامية بأن تبحث عن بدائل 
أخرى لآلية التورق. 

وقد توجه الياحث بسؤال المصارف حول محاولاتهم لإيجاد البدائل المناسبة. حيث أفاد 
الأستاذ/ نضال حاجبي مدير تطوير المنتجات ‏ مصرف قطر الإسلامي”' أن المصرف 
حاول أن يتعاقد مع عدة شركات محلية: منها شركة «مطاحن التدقيق القطرية». لكن 
وففت #ك وجههم عقبتان: 

العقبة الأولى: أنَّ الشركات المحلية الكبيرة غالياً ما تكون متعاقدة مع الحكومة. 

العقبة الثانية: أن السلع المحلية لا تغفطي حجم الطلب على التورق. 


1 الخليل, أحمد بن محمد. الأسهم والسندات وأحكامهاء (السعودية, دار ابن الجوزي. ط١, ١574‏ ه) ص 37. 
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د / لابشا بن تهف]ن( اما مامد كسم الدزاسات الإسلامية كيه القريمة - جامقة اتط 1)0‏ 


قراءة في القوزق وواقعه فى المضارف الإسلامية القظرية. _ 


وكذلك أفاد الدكتور أسامة الدريعي عضو الهيئة الشرعية 4 بنك بروة.””' حيث ذكر أن 
بنك بروة حاول أن ينشيْ تفاهمات مع بعض شركات الإنتاج والإسمنت بخصوص التورق. 
لكنّ الأمر لم يجد ردة فعل إيجابية ومحمّزة من قبل تلك الشركات:؛ فعدلوا بذلك إلى 
السوق المحلية والأسهم الدولية. 

ومع أنَّ هذا التعميم صدر 4# عام ١٠0١1م‏ فإِنَّ المصارف الإسلامية لم تبدأ بخطوات 
إجرائية للتعامل مع الشركات المحلية أو غير المحلية لتوفر لها سلعاً تكون محلاً صالحاً 
لعمليات التورقء وربما يتحمّل المصرف المركزي جزء! من مسؤولية التأخير هذه؛ لأنه 
له يكن عطقنا زعثيا لهدا التعميم. كمأ أنه - بحسب سؤال الباحث - لم يقم المصرف 
المركزي بمساعدة المصارف الإسلامية من خلال تيسير العلاقات مع الشركات المحلية 
أو الخارجية؛ وريما هذه المهمة ليست من مهمات المصرف المركزي لكن على الأقل بحكم 
نفوذه ومكانته يستطيع أن يسهل على المصارف البحث عن بدائل للسلع الدولية وغيرها. 
وك هذا الصدد يقترح الباحث أن يتم التركيز على الشركات المحلية الخاصة. وليس 
الشركات الخارجية أو الشركات المحلية الحكومية؛ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الاقتصار على الشركات المحلية من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني. 
ويُعزْز الإنتاج المحلي مما يعود على الاقتصاد الكلي بالنفع المتنوّع: ولا يتعارض هذا مع ما 
ذكروه من أن الإنتاج المحلى لا يلبي حجم الطلب على التورق: وذلك لأن المصارف فتحت 
أبواب التورق على مصراعيهاء ولو أنها قصرت عمليات التورق على الحالات الاستثنائية 
لرأتٌ أنَّ الإنتاج المحلي قد يكون كاذيا لاستيعاب الطلبات على التورق. 

السبب الثاني: أن الشركات الحكومية عادةٌ تتمتع بسيولة كافية بحيث إنها لا تحتاج إلى 
دعم نقدي لإعادة دورات إنتاجها وعدم انتظار العائد من مبيعاتهاء بينما الشركات المحلية 
قد لا يكون لديها من الوفرة المانية ما فيه الكفاية. قيكون مناسباً أن تقوم المصارف 
الإسلامية بشراء الإنتاج المحلي مباشرة من المنتجين الأصليين ومن ثم تبيعه عن طريق 
التورق لعملائها. وهم بدورهم يبيعونها للتاجر النهائي. 
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ناصهة قطي" تسنرطية لحري وامراساة اميه بارج مؤفرعة"” ع <إهائفة قلقو . ْ 


الا 


لذينك السببين يرى الباحث أنه من المهم أن تركز المصارف الإسلامية على الشركات 
المحلية الخاصة ‏ عمليات التورق. حتى تساهم المصارف بذلك مساهمة حقيقية 2 
التنمية الاقتصادية, وكذلك لتتجنب البيع الصوري الذي يحدث عادة عند التعامل مع 
السلع الدولية. 

بعد الانتهاء من إيراد تعميم المصرف المركزي المتعلق بالتورق المصر يك المنضيطء وذكر 
الملاحظات الواردة عليه: نعود لنتحدث عن التورق المصرغ كما هو مطبق 4 المصارف 
الاسلامية القطرية. 

أولاء مصرف قطر الاإسلامي. 

عند زيارة الباحث لمصرف قطر الإسلاميء*'' وجد أنهم يطبقون التورق عن طريق السلع 
الدولية؛ والخطوات الرئيسة - بحسب ما ذكر موظفو المصرف - كالتالي: 

أولا: بعد أن يبدي العميل رغبته بشراء السلع الدولية يقوم العميل بتوقيع عقدي وكالة: 
الأوق يوكل التضبرف بشواء أستهم نه هوالثاتي ووكل قية العبول اصرف يبي نين الأمنوم 
على الرغم من أنه لم يذ يشتر الأسهمّ بعد. 

ثانيا: يشترى المصرف الأسهم وكالةٌ عن العميل. 

ثالثا: يبيع المصرف الأسهم للعميل من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة (51/15). 
رابعاً: يعد العميل قابلاً للعقد إذا لم يرد عليه خلال خمس دقائق. حيث إِنَّ الملصرف 
يرسل للعميل رسالة نصية مفادها: «لقد قام البنك بشراء ..... وبيعها عليك بالسعر ‏ 
المتفق عليه. و4 حالة عدم الاعتراض خلال خمس دقائق يعتبر العقد نافذا». 

كاسنا يقد تقول الفمول لنقة النية بجع ادرف تتم الأسية هر أخرى الوق 
لشركة مختلفة عن الشركة التي اشترى منها. 

وبعد سؤال المختصين من العاملين 4# المصرف الإسلامي تبين أنَّ هذه العملية لا يتحقق 
فيها تملك العميل فضلا عن وجود الحق 4# التوكيل؛ لأنّ هذه العملية مصممة أصلا لهذم 
المهمة؛ أي لتوفير السيولة النقدية من خلال تبادلات سلعية غير حقيقية؛ ولذلك فإنهم 
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0 :ليبق بن بان( التة امد 0 


يسمون العملية بتسمية تدل على مقصدهاء وهي 0681 51111011160: أي عمليّة مصممة 
أو منظمة. وسوف تناقش هذه القضية ي نهاية الميبحث. 

أما فيما يتعلق بمدى التزام المصرف بالتعميم الوارد من المصرف المركزي فالأمر على 
ما يلى: 

أولاً: لا يلتزم مصرف قطر الإسلامي بممارسة التورق باعتياره أداةٌ تمويلية استثنائية, 
بل يقدمه للجميع, فلا يتقيّد مثلا بوجود مديونية للعميل .© مصرف ربوي آخرء أو وجود 
حاجة عاجلة للنقد طرأت على العميل. وهذا الأمريخالف ما ورد 4 تعميم مصرف قطر 
المركزي. 

ثانيً: فيما يتعلق بمحل التورق؛ فإِنَّ مصرف قطر الإسلامي لا يتعامل بالأسهم المحلية 
باعتبارها وسيطأ 4 عمليات التورق؛ وإنما يفزعٌ إلى السلع الدولية وما شابههاء وهذا 
موافق لما جاء 4 تعميم مصرف قطر المركزي. 

ثالثا: يقوم مصرف قطر الإسلامي - بحسب العقد- بتوضيح مخاطر عقد التورق 
للعملاء. 

ثانيا: بنك بروة"' 

أولا: لا يلتزم بنك بروة بتقييد ممارسة التورق 4 نطاق نقل المديونيات أو الاحتياجات 
العاجلة؛ بل يعد التورق منتجا متاحا للجميع بصرف النظر عن علّة السعي إليه. وك هذا 
مخالفة لما ورد ب تعميم مصرف قطر المركزي. 

ثانيا: يقوم بنك بروة بشراء الأسهم المحلية 4 عمليات التورق؛ ولا يتقيد بالأسهم الدولية 
أو السلع والمعادن الدولية؛ وك هذا أيضأ مخالفة لما ورد تعميم مصرف قطر المركزي. 
ثالثا: فيما يتعلق بشراء الأسهم الدولية؛ فإن الإشكالات التي ذكرت عند الحديث عن 
مصرف قطر الإسلامي هي نفسها الواردة هنا. 

رابعا: يلزم بنك بروة العميل بشراء السلعة. حيث جاء 4 نص العقد «يعدٌ العميل بشكل 
مطلق وغير فابل للولغاء وغير مشروط بشراء السلع من بنك بروة بسعر الشراء». 
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نايد دم سدس كيه لكريم وابرايا الالامنة حاون م شركة” "لاست "يجان تخازات امسر 


خامسا: لا يلزم بنك بروة العميل بتوكيله بعد أن يشتري العميل السلع: وهذا ما يقهم 

من البند الثالث من العقد: حيث جاء فيه: «إذا اقام العميل فيما بعد ببيع السلع والمعادن 

أوقام بتفويض بنك بروة ...) فبما أن «أوه تقنتضي التخييرء فهذا يدل على عدم إلزام 

العميل بتوكيل المصرف ببيع السلعة. 

سادسا: يبيّن بنك بروة لُملائه مخاطر عقد التورق. حيث جاء 4# العقد «يتعهد العميل 

ويقر بأنه وحده سيتحمل المخاطر والمكاسب التي تنتج عن التذبذب # أسعار السلع؛ والتي 

قد تحدث اعتبارا من وقت شراء السلع وحتى يتم بيعها». 

كالثا: بنك قطر الدوئي الإسلامي''' 

أولاً: بنك قطر الدولي الإسلامي لا يتعامل بالأسهم المحلية . عقود التورق؛ وإنما يكتفي 

فقط بالتعامل بالأسهم الدولية والسلع والمعادن: و4 هذا التزام بتعميم مصرف قطر ظ 
المركزي. ظ 
ثانياً: الإشكالات المترتبة على التورق من خلال التعامل مع السلع والمعادن واردة هنا 
كذلك: من حيث كونها عمليّة مصمّمة مسبقا 0681 1160اأء1ا5)5. 

ثالثاً: التورق ليس متاحاً لجميع عُملاء البنك الدوني الإسلامي. وإنما هو خاص بمن 


لديهم مديونيات 4 مصارف ربوية؛ وهذا التزام من الدولي الإسلامي بتعميم مصرف 
قطر المركزي. 

رابعا: مصرف الريان"" 
أولا: يلتزم مصرف الريان بما ورد ل تعميم مصرف قطر المركزي من عدم التعامل مع 
الأسهم المحلية ‏ عمليات التورق: فهو يمارس التورق من خلال السلع الدولية. 

ثانياً: فيما يتعلق بتقييد التعامل بالتورقء فمصرف الريان يمول عن طريق التورق بنحو 
مطلق. فلا يقيد ذلك بوجود مديونية لدى العميل عند مصرف ربويء أو بوجود حاجة 
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العددانا 


لي 


0 على الرغم من كون مصرف الريان لا يشترط وجود مديونية لعملية التورق فإنه 
يمنح التورق بما لا يتجاوز مليونين؛ وواضح أن هذا الحد بناء على معيار ائتماني أكثر من 
كونه شرعيا. 

ثالثا: ما يرد على التعامل بالأسهم الدولية والسلع والمعادن ف تعاملات المصارف 
الإسلامية الأخرى يرد هناء من حيث كونها عمليّة منظمة مسبقا. 


ملخص لواقع التورق ي المصارف الاإسلا مية القطرية 


مما سبق يتبين ما يلي: 
أولا: 3 المصارف الإسلامية 4 قطر باستثناء بنك بروة التزموا بقرار مصرف قطر 
المركزي الذي يقتضي بعدم جعل الأسهم المحلية محلا للتورق. 


ثانيا: الدولي الإسلامي هو المصرف الوحيد الملتزم باستعمال التورق .4 نطاق نقل 
مديونيات العملاء من المصارف الربوية: أما بقية المصارف الإسلامية فهي تمؤل العملاء 
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- ار ا المصارف الإسلامية القطرية العميلٌ بتوكيلها بعد أن تبيع 
عليه السلع أو الأسهم. وهذا موافق لما جاء يك قرار المجمع الفقهي. وكذلك لمأ 
قررته هيئة المعايير الشرعية. حيث جاء 4ك معيار التورق: «على المؤسسة تزويد 
العميل بالبيانات اللازمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره» " 
رابعا: تقبل جميع المصارف الإسلامية بتوكيل العميل لها بعد أن تبيعه السلعة» وهذا أمرٌ 
مخالف لما قررته هيئة المعايير الشرعيةء حيث جاء فيها «عدم توكيل العميل للمؤسسة 
*" أو وكيلها 2 بيع السلعة التي اشتراها منهاء وعدم توكل المؤسسة عن العميل 4 بيعها» 
ثم عاد المعيار وقيّد منع التوكيل بأنه «إذا كان النظام لا يسمح للعميل ببيع السلعة بنفسه 
إلا بواسطة المؤسسة نفسها فلا مانع من توكيل المؤسسة على أن يكون 2# هذه الحالة بعد 
قبضه السلعة حقيقة أو حكماء '". 

إذأ هيئة المعايير الشرعية تقيّد الجواز بأن يمنع النظام العملاء من البيع بأنفسهم, 
ومعلومُ أن النظام لا يمنع العملاء من ذلك 4# الأسهم المحلية وكذلك فيما يتعلق بالأسهم 
الدولية يمكن للعملاء أن يفتحوا حسابات خاصة بهم. 

خامسا: تبين المصارف الإسلامية المخاطر التي يمكن أن تترتب على عقد التورق؛ و هذا 
التزام بتعميم مصرف قطر المركزي؛ حيث ‏ كما سبق طلب من المصارف الإسلامية أن 
تبيّن المصارفٌ لعملائها المخاطر الناجمة عن عقود التورق '' 

رأي الباحث ل عقد التورق كما هو مطبق ف المصارف الاسلامية القطرية 
قد سبق-عند الحديث عن التورق المصر من حيث الأصل- أنَّ التورق المصر لا يصاح 
أن يكون أداةٌ تمويلية عامة؛ إلا حالة كون التمويل فيه خادما للحراك السلعي والنشاط 
الإنتاجي الحقيقي. بحيث يتم ضمان خلق قيمة مضافة للاقتصاد. 


8 . هيئة المعايير الشرعية . معيار التورق ؛ رقم ( )١‏ بند رقم )٠١/4(‏ . 
اك . الأولي أن يقال ٠‏ عدم توكيل العميل المؤسسة ولاداعي لإقحام اللام علي المفعول , والفاعل هنا هو العميل لكنه 
مجرور بإضاقة المصدر . كقول الله تعالى : « ولولا دفع اللّه الناس ٠»‏ 

)7/1( .المرجع السابق بند رقم‎ ٠ 
.هذه الاختلافات بين المصارف الإسلامية 4 تطبيق منتج التورق مردها - برأي الباحث إلي ضبابية تعميم‎ ١ 
. مصرف قطر المركزي . مما أدى لنشوء مثل هذه التباينات التطبيقية‎ 
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وإذا نظرنا لعقد التورق © المصارف الإسلامية القطرية فإننا نجد السلع فيه غير 
مقصودة: وإنما تعمل دور الوساطة الوهمية لجلب السيولة النقدية. ويتبين هذا جلياً 2 
لجوء المصارف الإسلامية إلى سوق السلع والمعادن الدولية؛ وهي سلع كما مضى ذكر ذلك 
لا تتحرك من مكانهاء بل ذكر بعض الباحثين أن السلعة تباع وتشترى عشرات المرات وهي 
لا تبرح مكانها. ذهي إذن 4# النهاية مجرد عمليات مصممة لتوفير السيولة. 
هذا من جهة ومن جهة ثانية نجد المصارف الإسلامية ‏ باستثناء البنك الدولي ‏ تتيح 
التورق لجميع العملاءء ولا تتقيد بمنح التورق لمن لديه مديونية أو وجود حاجة خاصة: 
وهذا علاوة على أنه يخالف ما ورد 4 تعميم مصرف قطر المركزي فإنه كذلك يخالف 
الفتوى التي وقعها 7 من الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. والأستاذ الدكتور علي القره 
داغي: والدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي: وهذه الفتوى تقيد استعمال التورق بوجود 
مديونيات للعملاء عند المصارف الربوية. 
وعلاوة على مخالفة عمليات التورق 2# المصارف الإسلامية القطرية للحكم الشرعي 
وكذلك لقرار مصرف قطر المركزي. فإِنّ الدهشة لتعتري المرء حين يعلم بأنّ عمليات 
التورق تشكل الغالبية من مجموع المنح التمويلية 4 المصارف الإسلامية القطرية "", 
وهذا يعني أن الحديث عن مساهمة المصارف الإسلامية © التنمية الاقتصادية يعد 
كلاماً يحتاج إلى إعادة نظرء فأين التنمية الاقتصادية حينما نركن إلى مبادلات وهمية 
بهدف ضخ السيولة النقدية 2 أيدي العملاء؛ ومن ثمّ توسيع دائرة المديونيات توسّعاً لا 
يليق إلا بالمصارف الربوية؛ ومعلوم أن الفكر الاقتصادي الإسلامي من أهمّ مرتكزاته 
أنه يركز على النشاط الاقتصادي الحقيقي الذي يخلق توازناً بين الكتلة النقدية والقطاع 
الإنتاجي. وليس من أولويات الاقتصاد الإسلامي توسيع دائرة المديونيات,. والحرص 
على إشفال الذمم بمديونيات لا يقابلها سوى قيمة الزمن كما هو الحال © الاقتصاد 
الرأسمالي الربوي. بل إِنْ الفكر الاقتصادي الإسلامي يُحارب ذلك كله؛ ويسعى إلى 
تضييق الخناق على القنوات التي تؤدي إلى تضخيم المديوينيات التي لا يقابلها حَراك 
حقيقي 4 القطاع الاستثماري والإنتاجي. 


يحض لا ا ات ار . 


سيداب جرس | ليده سد نيس ير الي مسيم عند نسم راس | اساسا سأ شود سويت ماما بم © أن اد صلاسييمه مدا سداد سال للسيهيية تت ورك 


- ا اماما 


ظ قط اتسدر طق كية الغريمة وابدباتالاابية اجون مع ش ركد" ااا الست 58 
فالتوسّع ب عمليات التورق يدل على أمرين: 

الأمر الأول: إفلاس المصارف الإسلامية من آليات تؤدي إلى تنمية اقتصادية حقيقية 
تجنبها التعويل على الصيغ الثانوية. 

الأمرالثاني: أنَّ التوسع # عمليات التورق ‏ لاسيما عبر السلع والمعادن- يدل على ذوبان 
الفروق الحقيقية بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية؛. فأصبح كلا النوعين ‏ 
الإسلامي والربوي ‏ حريصين على إغراق العملاء بالمديونيات من خلال إغرائهم بتوفير 
السيولة النقدية بأيسر الطرق وأهونهاء و كلا النوعين كذلك نجد أن العملاء مدينون 
للمصارف بمبالغ لا تقابلها سلع حقيقية أو نشاط اقتصادي عمليء وإنما يقابلها فقط 
عنصر الزمن. فالأرباح التي أخذها المصرف الربوي هي مقابل الزمن دون وجود عمل؛ 
وكذلك المصرف الإسلامي أرباحه مقابل الزمن دون وجود عملء فأين هي إذن الفروق 
الحقيقية بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة الربوية 9" 

مما سبق يصل الباحث إلى أنَّ التورق كما تجريه المصارف الإسلامية ‏ قطر لا يجوز 
شرعاً؛ فهو ليس إلا حيلة للوصول إلى النقد بطريقة غير شرعية كما سبق شرح ذلك 
بالتفصيل: لكن يُنبه إلى أنه يُستثنى من ذلك بنك قطر الدولي الإسلامي لأنه لا يمارس 
التورق إلا يك نطاق نقل المديونيات, ولا يجعله أداة متاحة لجميع العملاء, كما أنه لا ينقل 
جميع المديونيات وإنما يقتصر على من لديهم مديونيات تزيد على مئتي ألف, ولكن يشكل 
عليه أنه يمارس ذلك 4# السوق الدولية؛ وقد يكون لديه العذر المقبول ْ ذلك؛ لكون 
مصرف قطر المركزي يمنع التعامل بالأسهم المحلية. 


57 .لا تستطليع أن نغفل مبرراً ا أدى إلى وصول المصارف الإسلامية إلي هذا المستوى , وهو ضغط التفافس 
السلبي بين المصارف الإسلامية والربوية . حيث أن سرعة إنجاز معاملات المصرف الربوي وسرعة جني الأرباح يجعل 
المصارف الإسلامية تبحث عن عقود تنافس سرعة المصارف الربوية بصرف النظر عن مدى ملائمة هذه العقود 
لقاصد الإقتصاد الإسلامي . 


" ./قاييف ين مسار أنةة امد تم بيرست لاسلاتية - «كثية التريمة - جائة قطليا..‎ ١ 


المصادر والمراجع 
-١‏ القري. محمد علي. التورق كما تجريه المصارف الإسلامية 
( منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة). 
"- ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون 
(دمشق: دار الفكر. ١51/اام)‏ 
؟- ابن سيده؛ علي بن إسماعيل؛ المحكم والمحيط الأعظم. تحقيق: عبد الحميد هنداوي 
) بيروت: دار الكتب العلمية, ط١, ٠0١7‏ ٠م‏ ). 
:- الفيروز أبادي, محمد يعقوب, القاموس المحيط ( بيروت: مؤسسة الرسالة.طلة 7١٠6م)‏ 
0- العثماني؛ تفي الدين: أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية 
( بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي غْ دورته التاسعة عشرة # الإمارات العربية المتحدة) 
-١‏ حماد: نزيه. 2# فقه المعاملات المالية المصرفية (دمشق, دار القلمء )7٠١07 ١‏ 
17 الأزهري, محمد بن حمل الزاهر كك غريب ألفاظ الشافعي. 
تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني: (دار الطلائع؛ د.ت) 
4- ابن مفلح. شمس الدين محمد. الفروعء تحقيق: عبد الله التركي 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١.‏ 5١٠5م)‏ 
5- ابن مفلح. برهان الدين إبراهيم, المبدع شرح المقنع 
(بيروت: دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 591ل/ام) 
١‏ - المرداوي: علي بن سليمان. الإنصاف # معرفة الراجح من الخلاف 
(دارإحياء التراث العربي. ط؟. د.ت) 
-١١‏ الحجاوي. موسى بن أحمد: الإفناع © فقه الومام الإمام أحمد بن حثيل»: 
تحقيق: عبد اللطيف السبكي ( بيروت: دار المعرفة. د.ت) 
-١١‏ ابن النجارء منتهى الإرادات مع شرح المنتهى ( بيروت: عالم الكتب. ط١ا.‏ ١1951م)‏ 
؟١-‏ البابرتي. محمد بن محمد. العناية شرح الهداية (دمشق. دار الفكرء. د.ت: د.ط) 


غ١-‏ الدرديرء بلغة السالك لأقرب المسالك مع حاشية الصاوي (دار المعارف, د.ت) 
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0 المرداوي؛ علي بن سليمان: الإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف 
(دارإحياء التراث العربي. ط". د.ت) 

7- الرحيباني. مصطفى بن سعد مطالب أولي النهى 
(بيروت: المكتب الإسلامي. ط7, ١1391م)‏ 

-١‏ ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليمء الفتاوى الكبرى 


(بيروت. دار الكتب العلميةء ط١ا.‏ ١للام)‏ 


- أبو داود. سليمان بن الأشعث؛ مسائل الإمام الحوق: تحقيقعلارق .دن عوك الله 
(مصر: مكتبة ابن تيمية. ط١: ٠991١‏ م) 

- ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى, تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم 
(المدينة المنورة. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء ١0351م)‏ 

-٠٠‏ ابن القيم. شرح ابن القيم على سنن أبي داودء تحقيق: أحمد شاكر ( بيروت: دار المعرفة) 

-١‏ الرشيديء أحمد فهدء عمليات التورق وتطبيقاتها الاقتصادية 4 المصارف الإسلامية 
(عمّان: دار النفائس: ط١ء‏ ص07٠0م)‏ 

؟- ابن القيم. محمد بن أبي بكر إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد إبراهيم 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط١,‏ ١19591م)‏ 

7- ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم. مختصر الفتاوى المصرية؛ جمع بدر الدين البعلي. 
تحقيق: محمد الفقي ( الدمام: دار ابن القيمء ط؟: .)189١‏ 

4- البخاري. محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح: تحقيق: محمد زهير 
(القاهرة: دار طوق النجاة. ط١:‏ ١17141"ه)‏ 

0- أبو داودء سليمان بن الأشعث: سنن أبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين 
( بيروت: المكتبة العصرية) 

13-الصنعاني. الحسن بن أحمد. فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 
(دار عالم الفوائد. ط١. 1/741١‏ ه) 


717 - يراجع تعليقاته على سكن أبى داود, مرجع سايق. ج 3 ص06607. حديث رقم (؟85؟) 


“قرف ة قبي الكورق وواقعه في المصارف الإسلامية القطريةة ‏ 2 - 
«/ لايق بن لهسار( ةستلا مساعب ‏ قِسم الدزاسات الاسلامية - كلية الشريعة ‏ جامعة قطن) ٠‏ " 


ينم لسلا أ 


- ابن الأثير المبارك بن محمد. جامع الأصول 4# أحاديث الرسول, 
تحقيق: عبد القادر الاأرنؤوط ( مكتبة الحلواني. ط١)‏ 

5- القري, محمد العليء التورق كما تجريه المصارف الإسلامية. من منشورات مجلة اليحوث 
الفققهية المعاصرة. 

-٠‏ السويلم:؛ سالم: التكافؤ الاقتصادي بين الربا والتورق 
(ورقة مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرين. 47 شعبان ١474ئه,‏ 7ه 

.)7/4( المعايير الشرعية. معيار التورق, مادة رقم‎ -"١ 

07؟- السويلم. سامي: قضايا 4 الاقتصاد والتمويل الإسلامي 
(الرياض: كنوز إشبيلياء ١‏ , 7١٠1م)‏ 

7- مصرف قطر المركزي. مشروع تعميم عن ضوابط منح التمويل بأسلوب التورق, 
تعميم رقم 00 بتاريخ 7/1//8١٠٠م.‏ 

5؟- الخليل: أحمد بن محمد, الأسهم والسندات وأحكامهاء 


( السعودية. دار ابن الجوزى. ط١,. 274١‏ ه ) 


اصع تل : تصدرمن كيه اندريمةواراسات لاملاب بالتانو مع شوك "برضت "حيمر قطي ره جات اا 00-0 ١‏ 


ش 5 
« دراسات » للاقتصاد الإسلامى 


العقود المالية المركبة 
أقسامها وضوابطها 


الأستاذ المساعد الدكتور 
سيكومارافا تورىي 
عميد البحث العلمي 
وأستاذ مساعد # قسم أصول الدين والدعوة 
بكلية العلوم الإسلامية: جامعة المدينة العالمية يماليزيا. 


محمد الأمين محمد سيلا 
طالب دكتوراه # الفقه وأصوله بكلية معارف الوحي 
لل الجامعة الإسلامية العاللية-يماليزيا. 


58 َه" دراسيات "ار لاقتضيا. :الإيسلامبي :نصف سلوية - مخد 


. جاممة قط .تسد موكبية الشريمة والدراسات لاسلاسة باتتاول موشركة” :“فزيسات ' "'لبحوث والإبتشاا نرفية - - جائفة فطق 


لاع انيديا لملميلوت 


2 الها ساس اليف لعا ل مم ال حلت للدم 


اسيعو اراق توي عبيد الث لظم اذ سام رقم أسول انين ادر بيه لطر اإتلاية جامة شبنة اسنية اتنا 


العقودالماليةالمر كبة 
أقسامها وضوابطها 


ملخص البحث 

يسعى هذا البحث إلى دراسة فقهيّة تأصيليّة: ك العقود الماليّة المركبة: مستهدفا معرفة 
أنواع العقود الماليّة المركبة, من حيث بيان أقوال أهل العلم # المال. والوقوف على حقيقة 
أحكامها الشرعيّة واختيار أرجح الأقوال فيها, ومعرفة حقيقة التركيب 2 العقود وتوضيح 
الفرق يبن العقود للركبة والعقوذ غيو المركية وتفصيل القول 2 ضوابط العقود المالية. 


ويعتمد على المنهج الا ستقرائي, والتحليلي. والمقارنة ببن الاراء . ومن أهم نتائج البحث أن 
القول المختار ث2 العقود هو أن الأصل فيها الإباحة والجواز والصحة. 


مجلا ادر ساق “للاقلتصاة الإستلامبير «لصفسية - مجة 


نه قطر تسدومن كثية الفريمةواسراماتالاملاة بالقاد م جزكة ابراسات' ”اليحزث اسار إلسرفية - - جائية قاطن . 


جامع يكت 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين: الذي علم الإنسان ما لم يعلم, وأنزل كتابه العزيز وجعله فرقانا 
بين الحق والباطل. والصلاة والسّلام على أفضل الخلائق نبيّه محمّد بن عبد اللّه. الذي 
بعثه ليتمم مكارم الأخلاق: وعلى آله وأزواجه وذريّاته الطاهرين. وعن صحابته أجمعين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد. فقد شهد واقع الناس اليوم تغيرًا كبيرًاء وتطورًا سريماء وحدثت فيه أمور 
لم تكن معروفة 4# الأزمان السّابقة؛ بل لم تكن تخطر لهم على بال؛ لا جَرَّم ما تتعلق 
بحياتهم وحاجاتهم قد تنوّعتء علما أن معرفة التدين جراء هذه التغيرات مهمة. ومن 
أهم مجالات التطور تلك العلاقة بين أفراد المجتمع وتصرفاتهم اليومية فيما بينهم من 
بيع وشراء وإيجارات وغير ذلكء وبناء على ذلك فَإنْ أمور المعاملات الماليّة المعاصرة قد 
تطوّرت تطورًا هائلاً أوسع مما كانت عليه العصور السّابقة؛ فالمصارف اليوم بحاحة 
ماسّة إلى بيان العقود وأنواعها المتعامل بهاء ويقتضي هذا التطور بدوره تطورا 4 الرؤى 
والأحكام لدى بيان العلماء للناس وجوه تدينهم, علما أن هذا التطور 4 جوانب الحياة 
عامة والمصارف خاصة له أثر قوى 4# العقود المستخدمة 4 المعاملات الماليّة المعاصرة 
حيث اقتضت الحاجة إلى الاعتماد على أكثر من عقد. وادماج عقود مختلفة 4 عملية 
واحدة لإنجاز الصفقة التجاريّة الواحدة واتمامهاء لأن معظم العقود الماليّة المعاصرة 
تكون على صورة عقود مركبة: وليست على صورة عقود بسيطة أو مفردة. ويجدر الإشارة 
إلى أنه تم تقسيم البحث إلى أربعة مياحث؛ درس المبحث الأول مفهوم العقود المالية 
المركبة. وتناول المبحث الثاني أقسام العقود الماليّة المركبة؛ وحاول المبحث الثالث تحليل 
أوجه التشابه والاختلاف بين العقود الماليّة المركبة وغير المركبة؛ وختم البحث بدراسة 


ضوابط التعامل بالعقود الماليّة المركبة 4 مبحثه الرابع والأخير. 


3 ضنيكو مارفا توري (حجد ايدث اتش ولتلاساعديةقمه سول الجن والدمزة رية اللو الإملاية جاسة سينة مني بدليي:) 


المبحث الأول: مفهوم العقود الماليّة المركبة: 
يتحتم على الباحثين أن يعرفا مفردات البحث؛ وذلك من باب أن الحكم على شيء فرع 
عن تصوره. فيشمل هذا المبحث على هذه المفردات. وينقسم إلى ثلاثة مطالب. 


المطلب الأوّل: مفهوم العقود لغة واصطلا حا: 

أولا: تعريف العقود لغة: العقود جمع العقد. من عقر قلانٌ شيئا يعقده عقّدًا أي يعزمه 
عزما. ومنه العهد. وقد جاء . لسان العرب بأن العقد هو: «نقيض الحل. فلان لا يعقد 
الحبل أي يعجز عن هذاء'*. ومن المعاني التي تشترك مع العقد 4 الدلالة: اليمين: والعهد, 
والميثاق: والوعد. "” 

وقال الله تعالى: « يا أيهَا الْدِينَ آمنوا هوا بالْعُقَود...4 (المائدة .)١:‏ وقد خاطب الله 
تعالى المؤمنين الوفاء بالعقود وهذا عام يشمل جميع العقود سواء كان العقد بين العبد 
وربّه عز وجلء أو بين العباد. مثل: عقد النكاحء وعقود المعاملات الماليّة وهو مقصود 
أساسي 4 هذا البحث. 


كاثياء تفزئف العقد اضطلة نا 
لقد عرّف أهل الاصطلاح العقد بتعريفات منها ما يأتي: 


كنوها 0 


وعرفه صاحب المعجم الفلسفي: بأنه «أتفاق يلتزم بك شخص لاخن”:. 


١؛‏ . محمد بن مكرم بن منظور. نسان العرب ( بيروت: دار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ العربي. د. طى. 1555م ) . ج35, 
ص ١7-١٠؟؛‏ محمد بن أبي بكر الرازي. مختار الصحاح (القاهرة: دار الحديث, ١٠٠٠م).‏ ص740. 

"؛ . خالد مذكور المذكور. قاموس القرآن الكريم ( الكويت: مؤسسة الكويت, 1477ه/ 17١١٠7م):‏ ص774. 

؟؛ . علي بن محمد بن علي الجرجاني. التعريفات ( بيروت: دار الكتب العلمية, د. ط. ١87(ه/‏ ١٠٠٠م‏ ), ص00١؛‏ قطلب مصطفى 
سانو. معجم مصطلحات أصول الققه (بيروت: دار الفكر المعاصر, ومشق: دار الفكر. 7 0٠٠7م‏ ) , ص741؛ محمد عميم 
الإحسان البركتي. التعريفات الفقهية ( بيروت: دار الكتب العلمية. د. ط. 4؟145اه/؟١٠٠م).‏ ص .١15‏ 

؟؛ . مراد وهية. المعجم الفلسفي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة. ط”. 515ام). ص 771 


مجلة"دراسات "للامتضد الإسلامي . + لضف سلوية -مخكه 


جاممة 0 تصدرع نكي الشريعة والدراسات الاسلاسية بالتعاوق ماشركة . يزبيات “البجزة سفت اتيرهية . اجا ةفر 


١‏ 0 ينيبي 1 يمنا 


تعريف العقد عند المذاهب الفقهية على النحو الآتي: 

أما مفهوم العقد 4 اصطلاح الفقهاء فلهم ْ ذلك تعريفان مشهوران 4 صدد بيانهم 
للعقد: أولا التعريف العام وثانيا التعريف الخاص: 

التعريف العام هو: «الذي يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان 
يقابله التزام آخر أم لاء وسواء كان التزاماً. كالنذر أو دنيويا كالبيع"». 

التعريف الخاص هو: «ارتباط الإيجاب بالقبول كعقد البيع والإجارة والإعارة ». 

و4 معجم لغة الفقهاء: ما يؤكد مفهوم العقد # اصطلاح الفقهاء. حيث جاء فيه أن 
«العقد: جمعه عقود, وهو اتفاق بين الطرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما ثم الاتفاق 
عليه. ولا بد من إيجاب وقبول '. 

التعريف المختار: 

لعله يجدر الإشارة إلى أمر هام # العقود. وهو أن يتم الإيجاب والقبول بين طريك العقد. 
وتنفيذ ما اتفقا عليه وأن يترتب على العقد آثار شرعيّة مثل: أن تكون العقود ب الأشياء 
الجائزة والمباحة. وبتوفر هذه القيود يعتبر عقدا شرعيًا 4 مجهر الشرع. 

وعليه. فالذي يبدو للباحثيّن أن أرجح التعاريف هو تعريف صاحب معجم لغة الفقهاء 
الذي هو: «اتفاق بين الطرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ ولا بد من 
إيجاب وقبول” ». ظ 
وأسباب الترجيح كالآتى: 

4 التعريف اتفاق بين الطرفين: وبهذا القيد يخرج إجبار طرف لآخر. 

ولا بد أن يلتزم كل واحد بما تم الاتفاق عليه بينهما. 


ولا بد 4 العقد أن يكون فيه إيجاب من طرف وقبول من طرف أخر. 


5 . ينظر: ابن رجب. القواعد, القاعدة الثانية والخمسين. ص8/. 

5 . على حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام. ج١:‏ ص8 .١1‏ 

/؛ . محمد رواس قلعه جي. وحامد صادق فنيبي. معجم لفة الفقهاء. عربي وإنكليزي (بيروت: دار النفائس. ط"_". 8١1اه/‏ 
1544م)ء ص/737. 

8 . المصدر السابق. 


قد جاء تعريف العقود ذ القانوني المدني السوداني والقانوني المدني السوري ومفادهما: 
أن يكون العقد على وفق القانون. وأن لا بد من توفر شروط الأهليّة. وتطابق الإيجاب 


والقبول من الطرفين. ووجوب مقابلء والتزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه '. 


المطلب الثاني: مفهوم الماليّة لغة واصطلا حا: 

الماليّة نسبة إلى المال. وك الإفصاح: «المال: هو ما مَلَكتَهُ من جميع الأشياء. مثل: الثياب, 
والمتاع. والعرض"». والمال 2 الأصل: «ما يملك من الذهب والفضة: ثم أطلق على كل ما 
يقتنى ويملك من الأعيان. وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. 
ومالّ الرجل وتمّول إذا صار ذا مال'”. 

مفهوم الماليّة اصطلا حأ: 

أما عن تعريف المال ‏ اصطلاح الفقهاء فقد عرف من حيثيات شتىء وتباين تعريف 
المذاهب 4 ذلك. وسيورد الباحثان خ بيان تعريف المال ما يأتي: 

تعريف الحنفية: 

عرّف الحنفيّة والجمهور المال بتعريفات عديدة مختلفة. زبدة تعريف السادة الحنفية: كل 
ما يمكن أن يدخر لوقت ماء بصرف النظر أن يكون مما ينقل أم لا ينقل. وممًا هو مباح 
أوغير مباح, يعتبر من الأموال عندهم ولو كان خمرًا” 

تُعريف الحمهور: 


5 . محمد شتا أي و سعد. أصول المسؤولية التقصيرية 2# قانون المعاملات المدنية الإسلامي السوداني (-114١ه/144م).‏ ص١‏ 1؛ 
مصطفى الزرقا. القانوني المدني السوري (د.ن: معهد البحوث والدراسات العربية. 1744ه/1973م). ص ١174‏ . أصل هذا الكتاب 
عبارة عن محاضرات الشيخ مصطفى الزرقاء ألقاها على طلبة المعهد قسم البحوث والدراسات القانونية والشرعيّة 4 السورية. 
6 . حسن يوسف موسى. وعبد القادر الصفيدي, الإفصاح 4# فقه اللفة (د.ن: دار الفكر العربي. ط. 1584م )؛ ج7. ص17717؛ 
ابن منظور. لسان العرب. ج١١.:‏ ص70". 

١‏ . أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير. النهاية # غريب الحديث والأثر (د.ن: دارإحياء الكتب العربية, د. ط؛ 
5 م): ج؛. ص777؛ أبو الحسن ابن فقارس. مجمل اللغة (بيروت: مؤسسة الرسانة. ط1407.5ه/1581م). ج7. ص215. 

65 . محمد أمين بن عابدين. در المحتار على در المختار على حاشية بن عابدين (باكستان: مكتبة رشدية؛ د. طل. 
6همه/5م): ج؛. ص"؛ سليم رستم اللبناني. شرح المجلة العدلية ( بيروت: دار الكتب العلمية. د. ط. د. ت)؛ ج”؛ ص”. 
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ومفاد تعريف المال عند الجمهور: المال ما تكو ملكا متكقما مف بماخا لكين بجاحة أو 


ضرورة: أعيانا كانت أو منافع. مثل: الذهب والفضة:ء والسيارات. والعقارات ". 

أو أن المال هوما يميل إليه الطبع ويدخر للانتفاع به وقت الحاجة:؛ ويكون له قيمة 4 نظر 
الشرع إذا توفر فيه أمران: أحدهما: أن يكون مما ينتفع به وقت الحاجة:؛ وثانيهما: أن 
يكون مما ينتفع به مباحأ شرعا". 

يرى الباحثان بعد تأمّل وإمعان النظر 4# تعريف العلماء للمال أنه كل عين مباحة بلا 
حاحة: أو ضرورة: ويمع علية الملك. ويقوم عند الإتلاف ومعتير عا ويترتب على هذا 
الأمور الآتية: 

أن الأشياء المحرّمة لا قيمة لها ولا معتبرة 4 الشريعة الإسلامية . 

يجدد المدقق أن الجمهور لم يعتبروا كل شيء من الأموال مثل الخمر والخنازيرء بل لآن 
الشارع أهدرها ولم يعتبرها من الأشياء التناقعة. 


«يمع عليه الملك» يخرج بك الاختصاص فليس يمال. 


المطلب الثّالث-تعريف المركبة لغة واصطلاحا: 
اع ال رن . ةمون 00 , اي 
المركبة. على وزن مفعل من ركب يركب تركيباء إذا جعل شيئا فوق شيء: ومنه ركب زيد 2 ' 


على حماره. 


*6 . إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي. الموافقات ك4 أصول الشريعة (بيروت: دار الكتب العلميّة. ط",. 14374اه/7 ١٠٠1م‏ ). جل 
ص؛١:‏ بدر ائدين محمد بن بهادر الزركشي الشاذعي. المنثور .© القواعد ضفه الشافعي (بيروت: دار الكتب العلمية. ١15١اه/م/‏ 
6.6 *'ام)ء ج23 ص١٠١"؛‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن خدامة المقدسي, المقنع. تحقيق: محمد حسن اإسماعيل (الرياض: مكتبة 
الرياض الحديئة. ٠‏ ه/40ذام). جء ص03 !؛ منصور بن يونس اليهوتي» المروضص المربع بشرح زاد المستقنع 4 فقه إمام الديلة 
أحمد بن حنيل: تحقيق: بشير محمد؛ محمد بن أحمد (دمشق: مكتبة دار لبيان. ط”. ١147ه/1999م),‏ ص1784!؛ عثمان بن أحمد 
النجدي. منتهى الإرادات ل جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ( بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 1414ه/15959م), ج7 ص707؛ محمد بن 
صالح العثيمين. الشرح الممتع على زاد المستقنع ( بيروت: دار الكتاب العالمي للنشر. ااغاهم 0 م اج ص١‏ . 

ع . عيد الرحمن بين محمد عوض الجزيري» كتاب الفقه على المذاهب الأريعة (بيروت: دار إحياء التراث العربي. كخكام)ءج5”. ص١١٠.‏ 
0 . العبادي, الملكية 2# الشريعة الإسلامية. ج. ص١١5.‏ 


ب 1< ميكوماواا تود ايد حبجث بن ولءةاسامدي1 فت بل انواس 2ه 


اسار ملام جاممة اتدينة العلنية يداتيزيا) 


ركب الشيء أي: وضع بعضه على بعضء وضمّه إلى غيره فصار شيئًا واحدًا ك المنظر: 
ويقال: ركب الفص + الخاتم» وركب السنان يذ الرمح'”. والجهل المركٌب: أن يجهل 
إفسان شيعا ويجهل أثة مجهلة: 

وقال عر وجل: «حَبًا مُتَرَاكبًا4 (الأنعام :45): أي مركبًا بعضه على بعض مثل سنابل 
الشعيرء وسائر الحبوب " 

المركبة اصطلا حا عند الاصطلا حيين: 

قد عرّفت المركبة بتعريفات عدة ومنها ما يلي: 

واكر كن تن المناطقة هو: ما تألف من الجزأين أو الأجزاء؛ ضد البسيط الذي بمعنى ما 
لا جزء له ». 

«المر عن الأصوليينهو: وضع شيء على شيء . أوضم شيء إلى غيره (001112056)01)) *” 
هذه بعض التعاريف. وعليه يمكن تعريف المركب بأنه: مجموعة الأشياء المتعددة التي 
يطلق عليها اسم واحد. وترجع أسباب هذا الاختيار إلى ما يأتي: 

إن المراد بالتركيب هو جمع شيئين فأكثر, وهو متوفر 4# هذا التعريف. 

لأن هذا التعريف يناسب هذا البحث. وهو أن يكون 2 معاملة واحدة عقدان فأكثر: ويطلق 
عليه اسم واحدء مثل: الإجارة المنتهية بالتمليك. 

ما سبق بيانه كان منصبا على التعريف الإضايك. أما التعريف اللقبي العلمي للعقود 
المركبة فهو جمع عديد من العقود الماليّة 4 معاملة واحدة أو 4 صفقة واحدة: بحيث 


يطلق عليه اسم واحد. مع مراعاة - جميع الحقوق والالتزامات المترتية على المعاملة. 


1 . إبراهيم مصطفىء, وحامد مصطفى. وأحمد حسن. ومحمد النجارء المعجم الوسيط (تركيا: مكتبة الإسلامية. ط؟. 1917ام), 
جاص 5384. 

97 . محمد بن علي الشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير واعتنى به محمد بن رياض ( بيروت: 
عائم الكتب. 577١ه/‏ 7١٠٠م),‏ ج١.‏ ص407؛ محمد بن أحمد الأتصاري القترطبي. الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ ل7, 4 هم/ 14١٠1م).هلا-4‏ ص77. 

8 . عيد النبي بن عبد الرسول أحمد نكري. موسوعة مصطلحات جامع العلوم بمراجعة: رفيق العجم. وعلي دخروج. وعبد الله 
الخالدي. ومحمد العجم ( بيروت: مكتبة لبئان ناشرون. د. ط. 1551م ) . ص477. 

603 . سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه عربي وانكليزي. ص" ١‏ 5. 


جاصطلة جل تسرمو ةريم ة همات لاتير اتاو توي درضاء * اجون باياستينة الور اد 0 


منجنة؟ دراسات للإقتضاد الإسبلامي :«نصف سدية - محكمة 


البحث الثّاني: أقسام العقود الماليّة المركبة: 

بعد دراسة مفهوم المركب عامة؛ وبيان المفهوم المراد بالعقود الماليّة المركبة» والتعريف 
المركب الإضاك للعقود الماليّة. يجدر الحديتٌ عن أقسام هذه العقود الماليّة المركبة ‏ 
عو طالب 

المطلب الأول: العقود المتقابلة: 

تعريف التقابل.# اللغة: قابل عمرو زيدً!ء إذا واجهه وجها لوجه. ومنه المقابلة لطلب العمل. 
وقابل شيئاً بشيء آخرء مثل: مقابلة النسختين المخطوطتين عند التحقيق. والاستقبال: 
ضد الاستدبار. واستقبل الشيء وقابله. 

والمراد بالعقود المتقابلة هنا: هي العقود المركبة التي يكون العقد الثاني فيها على الصورة 
نفسها التي عليها العقد الأوّل: سواء بسواء. ويكون أحد العقدين متعلقا بالآخر'". 
ومثالها: قول قائل: أبيعك داري بعشرة آلاف دينار على أن تبيعني سيارتك بمثلها. 
ويناسب أن يكون مثالا لهذه العقود المتقابلة نكاح الشغار. 

وتعريفه عند الإمام الشافعي رحمه الله هو: «أن يزوج الرجل ابنته الرجلّ على أن يزوّجه 
الرجل الآخرٌ ابنته. وليس بينهما صداق»". وصوّر لنا الإمام النووي رحمه الله صورة 
الشغار وهي: «زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك؛ وبضع كل واحدة صداق للآخرء فيقول 
المطلب الثاني: العقود المجتمعة لغة: 

ويقابل الاجتماع: التفرقء أو الافتراق. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: «جمع الشيء 
عن تفرفة يجمعه جمعأء وجمعت الشيء إذا جئت به من هنا وهناء وإن لم يجعل كالشيء 
الواحد» . 

ع م ا 


5٠‏ .الإمام مالك بن ا المدونة الكيرى رواية سحئون عن عيد الرحمن القاسم: تحفيق: عامر الجزار. وعيد الله المنشاوي 
(القاهرة: دار الحديث.؛ ٠0‏ ٠'ام)ء‏ ج5: ص ١١0‏ . 


11 الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الم (القاهرة: دار الحديث. كل حل 1امارفلء ١٠م).‏ ج1, ص ١760‏ . 
, النووي. شرح صحيح مسلم:. جة. ص75117. 


. العقودالمابيةالمرخية(اقسامهاوضوابطها) ١‏ 2 1 
1ه سيكوماراها وري (مديد اليعث المي واستلا مامد 2 اقمه لول اين والديوة يي الوم الابلائزة. جاده 


العقود المجتمعة 2 الاصطلاح: 
ورد 4 موسوعة كشاف الفنون والعلوم: «الجمع: بمعنى ضم الأشياء. كما قال الله تعالى: 
« امال وَالبَنُونَ زينّة الْحيّاة الدَّنّيَا 4 (الكهف:). أي جمع الله بين امال والبنين ذا 
الزينة: : 

وعليه فإن المقصود بالعقود الماليّة المجتمعة هنا: أن تكون العقود المركبة المجتمعة ‏ 
معاملة واحدة: أو يكون الاجتماع 2 عقدين أو أكثر. 

ومثال هذه العقود المركبة المجتمعة قول قائل: بعتك هذه السيارة بعشرين ألف رنجيت 
ماليزي وأجرتكها إلى شهرء أو أن يقول: بعتك هذه الشقة بألف دينار. وبعتك هذا 
الحانوت بخمسمائة وأجرتكهما سنة. 

المطلب الثالث: العقود المختلفة لغة واصطلا حا: 

الملختلف ضد المجتمع. واختلاف الشيء عن الشيء مباينته له وتضاده معه. كما يقال 
المتفق عليه: والمختلف فيه. وكل شيئين لم يتساويا فقد تخالفا واختلفا.'" 

المختلفة اصطلاحا: 

فقد جاء ‏ معجم أصول الفقه ما يبين المعنى الاصطلاحي للمختلفة. وهي: «المختلفان 
من اختلف الشيئان. اذا لم يتفقا ». 

وعليه فإن المراد بالعقود المركبة المختلفة هو أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف ل الأحكام: 
أو يكون اختلاف 4# وجه من وجوه. كما هو موجود بين البيع والإجارة, لأن المبيع يضمن 
البائع بمجرد البيع. بخلاف الإجارة. ومثل السلم2. 4 اشتراط القبض 4# مجلسه”. 
وبخلاف الإجارة يمكن القبض © مجلس العقد وبعده” . 


ع . محمد علي التهانوي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (بيروت: مكتية لبنان. د. ط. 1ام), ج١١ ٠‏ ص .61/١‏ 
6 - أبن متنظور. لسان العرب. ج؛: صرثئىة1؛ ابن فارس. معجم مقابيس اللفة, جا ص 150714 -0/ال, 
ا , سانو معجم مصطلحات أصول الفقه, صا ؟, 


. الحديث عن ابن عمر: «أن النبي © نهى عن بيع الكاليء بالكاليء. يمني الدين بالدين"“. قال بن حجر رحمه الله. رواه إسحاق. 
والبزار بإسناد ضعيف. ينظر: بلوغ المرام. ص587. ولكن أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ينظر: حسين محمد 
المغربي. البدر التمام شرح يلوغ المرام من أدلة الأحكام (مصر: دار الوفاء. د. ط, 0١٠٠م):‏ ج7”ء ص١77.‏ 

. شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني, مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ( بيروت: دار الفكر؛ 1419اه/ 
4) ج”, ص؟102. 


بهد .0 دراسيايق "لنذة إنتصناة الإنسلاميب ٠‏ لصف سبلوية - -محكمة 


1 عمق قط ابو م كيه القريقة والترات الاملامية ونان مع تركذ" 'نرينات ت يوه والستاروت للضرية ٠‏ + جاع ة قي 


تهت ب نح" ع --ء ا _االصدء ل لدادت حت 


قد يكون العقدان مختلفين ويمكن أن يجتمعاء مثاله: قول حجة الإسلام رحمه الله: «لو 
جمع بين عقدين مختلفين 4 صفقة واحدة, كالإجارة والسلم: أو الإجارة والبيع؛ أو النكاح 
والبيع: فالعقد صحيح"». وتوضيح ذلك هوقول الرجل: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدا 
بدينار. 

المطلب الرابع: العقود المتجانسة لغة: 

المتجانسة وهو المتلائمة والمتشاكلة. ويقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله: ويمائله.'" 

وكما يقال .4 المثل: من جالس تجانس. وك أساس البلاغة: «هما متجانسان. ومع التجانس 
التأنس ». 

وتعرف العقود المتجانسة عند الفقهاء-والمذهب المالكى خصيصا- بأنها: العقود الماليّة 
التى يمكن اجتماعها 4 عقد واحد. بلا انتهاك حرمة الأحكام الشرعيّة. وقد يكون هذا 
التجانس 2# جنس واحد 4 صفقة واحدة, مثل: بيع السيارة وبيع الثوب. من شخص واحد 
محل واحد. وقد يكون من صنفين مختلفين؛ كالبيع والإجارة؛ إلا أن مثل هذا الجمع 
يكون فاسدا 2 مذهب الإمام مالك"". 

المطلب الخامس: الأصل 2 العقود المالية: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى-هل الأصل 4 العقود الإباحة والصحة أو الحظر 
والبطلان5 - على قولين رئيسين: 

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأصل #ذ العقود الماليّة الإباحة 


4 . محمد بن محمد أبوحامد العزائي, الوجيز 4 فقه مذهب الإمام الشاضعي؛ تحقيق: سيد عبده أبو بكر سليم (القاهرة: دار 


.١4 ١ص‎ .١ج ابن فارس. معجم مقايس اللفغة. ج١. .ص١17!؛ إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيط.‎ . ٠ 

١‏ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. أساس البلاغة ( القاهرة: مركز تحقيق التراث. ط؟. 1586م). ج١ء‏ ص8١‏ ؟. 
؟, . محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي. حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ( بيروت: دار الكتب العلمية, د 
ط. 1411ه/19917م). ج0, ص777؛ أبو بكر القاضي بن العربي. كتاب التبس ‏ شرح موطأ مالك بن أنس (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 1537م), ج7: ص17 41. 


وز (عميها البح ائفد وان ساس يأقم سول سهن الس ةمه ليق جام سيدة ني بزاع > 


والصحة. ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وبطلانه"". وبينما ذهب 
أهل الظاهر إلى أن الأصل 2# العقود. والشروط الحظر والمنع. حتى يرد الدليل على 
الإباحة والصحة”" 

الأدلة 4 المسألة: استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها: 

الدليل الأول: عموم قوله تعالى: 8 د يا أيه الذينَ امنوا نوا أَوهُواً بالعقود» (المائدة:٠١‏ ). 

وجه الاستدلال بالاية الكريمة: 

إن الله تعالى خاطب المؤمنين الوفاء بالعقود. وهذا عام يشمل جميع العقود إلا ما نص 
الشارع على تحريمه. وِيْ ذلك يقول مولى الروم البروسوي رحمه الله تعالى عند تفسير 
هذه الآية. والمراد بالعقود: «ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده؛ ... وما يعقدونه فيما 
بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ». 

الدليل الثاني: أن العقود من باب الأفعال العاديّة. والأصل ذيها عدم التحريم, 


ئيسة ب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم: كما أن الأعيان الأصل فيها 


؟7 . زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم, الأشياه والنظائر على مذمب أبي حنيفة النعمان ( بيروت: دار الكتب العلميّة. /ل174اه/ 
4مم). ص7 1؛ ابن أمير الحاج الحلبي. التقرير والتحبير (بيروت: دار الكتب العلميّة. د. ط. 114١ه/ة154م).‏ ج٠١‏ ؛ ص١‏ 14: 
فخر الدين عثمان بن علي الزيعلي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( بيروت: دار الكتب العلميّة. هك ١٠٠٠'م)ءج:.‏ ص !10١‏ 
أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي. كتاب المبسوط ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء ١17اه/‏ ١1١٠5م).‏ ج١١15-1,‏ 
ص171؛ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي. المقدمات الممهدات. تحقيق: الأستاذ سعيد أحمد أعراب (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي. 504١ه/‏ 15448م). ج7. ص ١7-(1؛‏ أبو محمد عبد 3 بن علي البغدادي. التلقين ف الفقه المالكي, بحاشية: الشيخ 
زكريا عميران (بيروت: دار الكتب العلميّة, د. طء ١٠4اه/1555م).‏ ص7 ١٠!؛‏ الإمام محمد بن إدريس الشافمي. الأم. تحقيق 
رفعت عبد المطلب ( القاهرة: دار الوفاء. ط”. 1470ه/04٠٠7م)؛‏ ج4, ص0؛ يحي شرف الدين الثووي. المجموع شرح المهدّب 

( المدينة المنورة: المكتبة السلفية. د. ط. د.ت). ج5. 37 15؛ ابن القيم الجوزية, إعلام الموقمين عن رب العالمين. تحقيق: عبد الرحمن 
الوكيل (بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي. 559ام). ج١»‏ صغ8؛ تقي الدين عبد الحليم الحراني ابن تيميّة. جامع الرسائل. 
تحقيق: د. سالم ( القاهرة: مطيعة المدني. د دطء 2١6‏ ١اشاثر‏ 4 خةام). ج7.ء ص١7.‏ : 

4 ابن تيمية. نقي الدين عيد الحليم الحرانيء القواعد النورانيّة الفقهية, تحقيق: د. أحمد بن محمد الخليل ( الدمام: دار 
الجوزي. د. ط. 177١اه),‏ ص505. 

0 . مولى الروم الشيخ إسماعيل البروسوي. تفسير ورح البيان ( بيروت: دار إحياء التراث العربي الإسلامي, د. ط, 
١0ه/1٠٠م)ءج”7.‏ صرل ١‏ 4؛ أبو يكر محمّد بن عبد الله بن محمّد أين العربي المالكي, أحكام القرأن (بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط؟. 1174اه/ 7١٠٠م‏ ). جا ص 791-5997 


50 0 برضن مكنة الأريمة سالاد يعارو بع شركة" 9 


1 6 


م2 ١‏ نضلة"دزانسات “للا ضياد! 


, ود 


عدم التحريم: بدليل قوله تعالى: 9 وَقَدَ 0 ما حََّمَ عَلَيّكُمْ 4 (الأنعام: :)١15‏ 
وهذا عام 2 الأعيان والأفعال''. 

الدليل الثالث: فأي شيء لم يبيّن الله ولا رسوله حرمته من المطاعم والمشارب والملابس 
والعقود والشروط فلا يجوز تحريمهاء فإن الله سبحانه قد فصّل لنا ما حرم عليناء فما 
كان من هذه الأشياء حراماً. فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاء لا تجوز الزيادة عليه 
فكما أنه لا تجوز إباحة ما حرّمه الله. فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا الله تعالى عنه. ولم 
يحرمه . 

أدئة القول الثاني-استدل أهل الظاهر بجملة من الأدلة ومنها: 

الدليل الأول: قوله تعالى: «اليْو يوه يوم أكمَلْتٌ لَكمّ دينكم كُمْ وَأنْمَمَتٌ عََيْكُمْ نقتي وَرَضيتٌ لَكُم 
الإِسَلامَ دينا > (المائدة: ؟). 

وجه الاستدلال من الاية: 

إن الله تعالى لما أكمل الدين وبيّن كل شيء وفصّله؛ فأي شيء لم ينص عليه الشارع ولم 
يرض به فهو على الحظر حتى يرد الدليل على الحل. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: « وَمَنِ يُتَقَكَ حدود الله َأولَككَ هم الظالمونَ» (البقرة: 
5. وقوله تعالى: 8 وَمَنَ يَعْص الله ل يُدَخله نَارًا خَالدًا فيهًا وَلَه 
عَذَابُ مهينٌ4 (النساء: .)١4‏ 

وجه الاستدلال بالآيتين 

الشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله. وزيادة .4# الدين”؛ ومفهوم ذلك أن الأصل 
العقود الماليّة والشروط الحظر والحرمة حتى يرد الدليل على إباحته. 

الدئيل الّائث: دليل عقلي حيث قال أبو محمد: «الأشياء كلها ملك لله عز وجل. ولا يجوز 


كا. اين تيمية. القواعد النورانية. ص١7‏ 7. 
اكه ابن القيم, أعلام الموقمعين عن رب العالمين. ج١١‏ ' ص .27١‏ 
ابن تيميّة. القواعد التورانيّة. ص" .7١‏ 


“ليجو ش / : 3 5 0003 ل ل ا 8 تك عنه اسه 1 وداه م - .د ادا قد 


العقود اتمالية المركبة ( اقسامها وضوابط فاح 20520 
يدام سشيكواهاواها توي (عديد البحث العلمي وفستاا مساعك الهم أصول الدين والبموة مكثية النلوم الإضلامية: جاممة لمدينة العلثبة بماثيزيا.) 


أن يقدم على ملك مالك إلا بإذنه"''.. 

ومفهوح هذا الدليل؛ أن الإمضاء أ العقود المالية. يغير إذن الشارع تصرف 2 ملكيّته بلا 
إذن منه. وذلك تعدي على حقوق الله تعالى. 

مناقشة القولين مع الترجيح: 

ناقش أهل الظاهر الدليل الأول للجمهور بأن الأصل 2# الأشياء الإباحة. وأن الأمر بالوفاء 
بالعقود على العموم؛ لا يعني أنه يشمل جميع العقود والشروط. ولا يسلم أنّها عامّة, لا 
يشمل جميع العقود. وإنما يشمل بعض العقود التي وردت إباحتها 4 الشرع'*. 

تخصيص ما لم يخصصه اللّه إيطال للنص وذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى فصل كل 
شيء 4 كتابه؛ والذي سكت عنه سبحانه تعالى ذلك رحمة ومنةٌ منه بالعباد. 

وكذلك ناقش الجمهور أدلة أهل الظاهر رحمهم الله تعالى بما يلى: 

فاحات الجمهور عن الدليل الأول لأهل الظاهر. صحيح أن الله أكمل الدين الإسلامي, 
هذا اتفاق بيننا وبينكم: فيبقى ما لم يحرم على الإباحة والحل؛ لأنّه لو كان حراما لبيّنه 
كما بين الأشياء الأخرى المحرّمة. والاستدلال بكون العقود والشروط تعديًا لحدود الله 
تعالى فليس كذلك؛ لأن التعدي يكون فيما حرّمه الله أونهى عنه؛ أوك إسقاط ما أوجبه 
الله تعالى؛ ولأنه تعالى أمر بالوفاء به وكما هو معلوم 4 القاعدة الأصوليّة أن الأمر 
يقتضي الوجوب. 

وأمّا القول بأن الأشياء ملك لله ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. فقول صحيح؛ ولكن 
صاحب الأشياء هو الذي أَذنَّ التصرف فيهاء بدليل: بأن الأشياء التي لم يأذن فيها حرّمها 
علينا؛ ولذلك فرّق اللّه بين البيع والرباء مع أن الظاهر ع الربا أنّه نوع من أنواع البيوع, 
وعليه. قياسكم هذا يا أيها أهل الظاهر قياس مع الفارق. 


4. علي بن أحمد ابن حزم الظاهري. الإحكام 4 أصول الأحكام (بيروت: دار الكتب العلميّة: د. ط» هم ذؤء٠‏ 'م)ءجاء ص"/. 
٠خ‏ . المصدر السابق. ج”. ص7١‏ . 
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قطر ل تعمج كيةالشريمة تارارج لجرك 

الترجيح: 

فالذي يبدو للباحثيّن أن الأوْنَى والأنسب ليسر هذا الدّين الإسلامي الحنيف هو قول 
جمهور أهل العلم القائلين: بأن الأصل ف الأشياء الإباحة والجواز حتى يرد الدليل على 


التحريم. والله تعالى أعلم بالصواب. 


أسباب الترجيح: 
ملاءمة أدلة الجمهور لحوائج البشر لأن الإسلام ترك بعض الأشياء على أعراف الناس. 
ومنها العقود. وكما وضّح ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى 4 الفتح'”. 
لأن القاعدة الشرعيّة المطردة تنص: على أن الأصل 4 الأشياء الإباحة والصحة:؛ عند 
جمهور العلماء رحمهم اللّه. 
التمسّك بقول أهل الظاهر فيه مشقة وحرجٌ على النّاس 2 معاملاتهم اليومية. 

البيوع المحرّمة أقل من البيوع المباحة؛ فدل ذلك على أن الأصل © البيوعات الإباحة 
والجواز حتى يأتي المخصص. 

وقال ابن قيم رحمه الله تعالى: «وأما العقود والشروط والمعاملات. ذهي عفو حتى 
يحرمها الشرع؛ ... فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنهاء فإنه لا يجوز القول بتحريمها 
فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال ». 
المبحث الثّالث: أوجه التشابه والاختلاف بين العقود الماليّة المركبة وغير المركبة: 


لما كان هناك تشايه بين العقود المركة وغين المركبة, اقتضى الأمر بيان بعض أوجه 


التشابه والاختلاف بينهما. 

ااا ا ك0 
الم. أحمد بن على ابن حجر المسقلاني: فتح الياري شرح صحيح اليخاري (بيروت: دار الكتب العلمية. طغ. :7 أاه/ ٠7‏ ٠م)ء‏ 
ج86 ص6 ؟77. 

0م ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين: ج١‏ 1 ص 781 -180. 


المطلب الأول: دا التشابه” بين العقود الماليّة ا وغير 8 

هناك أوجه تلتقي فيها العقود الماليّة المركبة مع غير المركبة؛ وأهمّها كالآتي: 

تتفقان ب وجوب الوفاء بالعقود. بدليل قوله تعالى: 8 يا أَيُهَا الَدينٌ آمَنُوا َوهو 
بالعُقود4(المائدة:١):‏ وتصح العقود المركبة وغير المركبة, من بالغ وعاقل... 

وتتفقان ‏ جواز العقد مع غير المسلمين © الأشياء المباحة, قياساً على عقد النبي © مع 
يهود أهل خيبر. 

وتتفقان 4 جواز العقد بأي وسيلة كانت 

وتتفقان على أن لا ضمان على أحد من المتعاقدين. إذا لم يكن إفراط أو تفريط منه؛ كآفة 
السماءء أو الإحراق: ونحوهما. 

المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين العقود الماليّة المركبة وغير العقود المركبة: 

2-١‏ المركب يجوز اشتراط عقد 2 عقد آخر ما دام توجد مصاحة للمتعاقدين 2# العقد 
كقولك: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فهو جائز على قول الإمام 
مالك”. وقد وضح الدسوقي رحمه الله هذه المقولة ما نصه: «(قوله: بشرط أن تعتقه) أي 
قال له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقنه كان البيع صحيحا ولا يجبر المشتري على عتققه 
بل إن شاء أعتقه؛ وإن شاء ترك عتقه وإذا ترك عتقه خير البائع ‏ إمضاء البيع ورده. 
ولم يقيد ذلك بإيجاب. أي بأن يقول له: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه والعتق لازم لك 
(قوله: ولا خيار) أي بأن يقول للمشتري: أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده على 
(قوله: لتردده بين السلفية والثمنية) وذلك لتخيير المشتري 2# العتق فيتم البيع ويمضي 
وك عدمه فيخير البائع 2 رد البيع وِ إمضائه. فإن حصل الرد قبل الفوات رد الثمن 


ءلم . شبّه شيء شيئا إذا شاكله. وكما يقال ف المثل: من شبه أباه فما ظلم. وسواء كان ذلك 4 شبه الوجه. أو شبهه 4 علمه وعمله. وكما 
قال تعالى: ولكن شبّة لهُمَ . (النساء:107)؛ أي رجل آخر شبّه عيسى 4 الوجه ؛ وقتلوه ظنًا منهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. 
وقال الإمام البغوي رحمه الله: «أنقى الله شبه عيسى على الرجل الذي دل اليهود على عيسى». الحسين بن مسعود الفراء اليقوي الشافمي 
أبو محمد. . مختصر نقسير اليفوي المسمىء معائم التنزيل» ( الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع. د. ط. د.ت). ص؟7١7.‏ 

6 . الإمام مالك بن أنس. المدونة الكبرى. ج؛. ص١7١.‏ ونصه: «قلت: أرأيت إن اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنائير على أن أبيعه 
عبدي بعشرة دنانيرة قال: قال مالك: ذلك جائزه. 


جاممة قطر الصدز ضن كاية الشريعة والدراسات الاسلامية بالتماون مع طبرئة ” دراببات ” البحوت والاستشاروت لالضوؤنة: - حاتف قطر 


للمشتري. وإن رد بعد الفوات فعلى المشتري القيمة”»: والخطابي”. وشيخ الإسلام ابن 
تيميّة” رحمهم الله تعالى؛ بينما غير المركب لا يمكن أي اشتراط فيه لأنه شيء واحد. 
؟- العقد المركّب أنفع بكثير من العقد غير المركب إذا توضرت الشروط واجتنب المحظور 
الشرعي فيه. وسبب ذلك أن حاجات الناس اليوم 2# ازدياد. وطلباتهم تكثر يومأ بعد 
يوم والعقد المركب يفي بكثير منه لاجتماع عدة عقود © الصفقة الواحدة. 

"- العقد غير المركب أنواعه كثيرة. من نكاح: وسّلمء .... وبينما العقد المركب أنواعه 
محدودة. 

4- يوجد استثناء من الأصل 2 العقود المركبة؛ إذا كان الاجتماع يؤدي إلى شيء منهي 
عنه. مثل: نهى الشرع عن بيع وسلف. أو بيعتين 2 بيعة. أو الجمع بين الأختين 4 نكاح 
والمودمة دوذ العقد على كل واحدة منها عند الانفراد: وبينما # العقد غير المركب لا 
داعي لهذا الاستثناء. 

المبحث الرابع: ضوابط التعامل بالعقود الماليّة المركبة: 

سيتم عرض أهم الضوابط 4# هذا الملبحثء وبدون التفصيلء وعليه ينقسم المبحث إلى 
ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: الضابط الأول «ألا يكون الجمع بين العقود ال ماليّة محل نهي 2 نص 
و 

بيان ذلك: يحذرنا الشرع ألا يكون الجمع بين العقود الماليّة. ب شيء نهِيّ عنه. لأن ذلك 
مما يؤدي إلى انتهاك حرماته. وكل شيء يوصل المرء إلى انتهاك حرمات الشرع فهو 
حرام. وهولا يحرم شيئا إلا مصاحة العباد أو لحكمة منه جلّ جلاله. وقد نعلم تلك 
الحكمة وقد لا نعلمها. 


0 . محمد بن أحمد الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج١١.ص .57١‏ 

.أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي اليستي. معالم السئن ( بيروت: دار الكتب العلميّة. د. طء ١41١1ه/15531ام).‏ ج7؛ ص177. 
ونصه هو: «أن يبعه عبده على أن يحسن إليه ولا يكلفه ما لا يطيق». 

7م .علاء الدين على بن محمد بن عباس اليعلي. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. تحقيق: محمد حامد (مكتبة 
السنة المحمدية. د. ط, ١٠15ام).‏ ص7؟1. 

8 . شيئة المحاسبة والمراجعة. المعابير الشرعية. ص5 ١‏ غ. 


العقود المالية المرَخُبَة( أقسامها وضوابطها ) 
أ / سيكو مارا ا توري (خميد البحث اتنس وأمتاذ ممامد ,نهم لسرلالدبن والدعوة بكي الوم الاملمية. جامة للديتة الدئية باليزي.) 


العحد الأول (759عاله -عنضم )...0 


مثال الضابط الأوّل: ما رواه الإمام مالك””. والنسائي'': والترمذي'". والإمام الشافعي" 
وأبوداود''. رحمهم اللّه تعالى: أن الذبي © 0 بيع وسلف ». 

تفسير الحديث عند أهل الحديث: 

وسأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد رحمه اللّه؛ قلت لأحمد: «ما معنى نهى عن سلف 
وبيع؟ قال الإمام أحمد: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه"» أو أن 
يقرض رجل لآخر ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى. فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة 


بثتمانمائة ليأخذ منه ألفين. وهذا هو معنى الربا"*. 


. مالك بن أنس, الموطأ (بيروت: دار الجيل. والرباط: دار الإفاق الجديدة. د. ط. د. ت). ص01/4. 

4٠‏ .جلال الدين السيوطي. سنن النسائي ( بيروت: المكتية العلمية د. ط. د. ت). ص150. أورد الرويتين وهما. الأولى: 

قال عبد الله بن عمرو قال: رسول الله © : ألاايحل سلف وبيع ولا شرطان ب بيع ولا بح مالم يضمن". والثانية: عن عمرو بن 
شعيب عن جده قال: «نهي رسول الله © عن سلف وبيع وعن شرطين 2# بيع واحد وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن" . 
السيوطي, سنن النسائي. ص5 !؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء السنن الكبرى. تحقيق: محمّد عبد القادر عطا (بيروت: دار 
الكتب العلميّة؛ د. طل, ١147ه/15935م),‏ ج5. ص .07١‏ والحديث بلفظ: أن النبيٌ نهى عن بيع وسلف ونهى عن بيعتين # بيعة ونهى 
عن ربح ما لم يضمن». و موضع آخر بلفظ آخر: «أن رسول الله © نهى عن سلف وبيع وعن شرطين # بيع وعن بيع ما ليس عندك 
وعن ربح ما لم يضمت" . البيهقي. السنن الكبرى. ج6. ص8 0. 

١‏ .ابن العربي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. ج0. ص197. وعند الترمذي بلفظ: ٠لا‏ يحل سلف وبيع. ولا شرطان ف 
بيع..... وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح. المصدر السابق. 

5 . إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المصري المزني. مختصر المزني ل فروع الشافعية ( بيروت: دار الكتب العلميّة. 
5ه/1544م). ص10 . وبلفظ الشافمي: ٠‏ نهي رسول الله © عن بيع وسلف" . 

5 أيوداود سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود. تحقيق: عبد القادر عبد الخير: وسيد محمد. وسيد إبراهيم 

( القاهرة: دار الحديث. د. ط. -57١ه.‏ 1555ام). ج؟. ص15 16 . وقال أبو داود: حديث حسن؛ شرف الحق محمد أشرف العظيم 
آبادي. عون المعبود بشرح سنن أبي داود. تحقيق: عبد الرحمن عثمان ( بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط7. ١147ه١1 ١‏ ١٠م),‏ 
جة. ص؛ ١٠0-7١5؛‏ الشوكاني. محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهريّة. د. ط. د.ت ) . 
ج؟. ص7137؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ د. طء ١151١اه/1550م),‏ ج7. ص١؟.,‏ والحديث صحيح؛ ابن الجارود. كتاب المنتقى 

(بيروت: دار الكتب العلمية. 19347م). ص0١7”7,‏ قال عنه ابن الجارود: إسناده صحيح. 

55 . محمد ناصر الدين الألباني. إرواء الفليل # تخريج أحاديث منار السبيل ( بيروت: المكتب الإسلامي. د. ط. 1199ه/13175م) , 
ج0. ص”17. 

0 . ابن العربي. عارضة الأحوذي. ج؟. ص157. وقال ابن العربي: النهي عن بيع وسلف اختلف الناس تعليله. فمنهم من قال: 
أن المعنى هو جمع بين عقدين متضادين. والسلف معروف أنه أرخصٌ فيه تلحاجة إليه. والبيع وضع للتجارة والاكتساب. وتختلف 
مقاصدها وتتضادٌ أحكامها فلا يجمع بينهما. وقيل: إنما منعٌ من ذلك لما فيه من ربا الفضل إن كانت أموال ربوية, أوربا الفضل 
والنساء. ينظر المصدر السابق. ج؟. ص54١.‏ ْ 

7 . ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين. ج7؟. ص147١-144.‏ 


5 "دراسات"للاقتضاد الإسلاوني: . .م لصف وشلهية -مَحَكها 


د سالا مامه دجحعم 


حكم هذا البيع كما هو 4 المذهب الشافعي: 

ويك الحاوى الكبير, أن المراد بالنهي 2 هذا الحديث اذ شتراط قرض 4# البيع. مثل: بعتك 
سيارتي هذه بألف على أن 5 تقرضني ألفاء فهذا باطل"'. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله. أن مثل هذا البيع لا خير فيه". لا يحل بيع مع شرط 
سلف. وكل عقد تضمن شرطأ لا يثيت"". وكذلك حديث النهى عن بيعتين 2 بيعة"'. 
المطلب الثاني: الضابط الثاني «ألا يكون الجمع بين العقود حيلة ربوية»' ': 

توضيحه: ألا يهدف الجمع بين العقود الماليّة إلى ما حرّمه الله تعالى. مثل الربا بنوعيه 
ربا الفضل وربا النسيئة؛ لأن الله تعالى أحل للعباد البيع وحرّم عليهم التعامل بالرباء بأي 
وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة. 

مثاله: بيع العينة. وصورته: أن تبيع شيئا إلى غيرك إلى أجل وتسلمه إليه؛ ثم تشتري 


نقدا أقل مما بعته”'. وعكس العينة كذلك 4# الحرمة وهو: أن تشترى سلعة نقداء كم 


37 . علي بن محمد الماوردي. الحاوي الكبير. د تحقيق: ياسين كوركولو. وأحمد شيخ ماحي (بيروت: دار الفكر. د. ط. 4١181١اه‏ 
34م): جا . ص١‏ 47. 
4 . المزني. مختصر المزني. ص176. 
9 . علي بن سلطان محمد القاري. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (بيروت: دار الكتب العلمية, 17 4اهار١‏ ١٠5م)؛‏ ج7: 
ص3/. 

١‏ . مالك بن أنس. الموطأ. ص07/7: السيوطي. النسائي. ص40!: ابن العربي. عارضة الأحوذي. ج7, ص١15.‏ وعند أبي داود, 
بلفظ آخر وهو عن أبي هريرة ‏ قال: : قال النبي ©: “من باع بيعتين # بيعة فله أوكسهما أو الربا". وقال أبوداود حديث حسن. 
ستن أبي داود. ج؟: ص١ ١6٠١‏ ؛ محمد بن علي الشوكاني. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ( القاهرة: : مكتبة الكليات الأزهرية. د. ط. 
د.ت). جة. ص9؟1. وقال الشوكاني ف الرواية التي فيها: (فله أوكسها أو الربا) مقال؛ لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمة ؛ وقد تكلم 
فيه غير واحد من أهل العلم؛ البيهقي. السنن الكبرى. جه. ص077-07-0, وفيها الروايتان: يقصد بهما النهي عن بيعتين أ بيعة. 
قال عبد الوهاب الرواية الأولى: يعني هو لك بنقد بعشرة وينسيئة بعشرين. والرواية الثانية: من باع بيعتين # بيعة فله أوكسهما 
أو الريا. معناه: من يصلف وجل رجلا آخر # فقيز بر إلى شهر فإذا حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي 
بقفيزين إلى شهرين فهذا بيع ثان فقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين # بيعة فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل فإن تبايعا 
البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين. المصدر السابق. ج0. ص١01.‏ وصحح الشيغ الألباني هذا الحديث المذكور #: 
إرواء الفليل. ج05. ص7؟١؛‏ الحاكم, المستدرك على الصحيحين؛ ج7. ص”57. وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم 
يحخرجاه؛ ابن بلبان. علاء الدين على. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ( بيروت: مؤسسة الرسلة. ط؟. 19917م), ج١١.‏ ص717. 
١‏ .هيثة المحاسية, المعابير الشرعيّة. ص١‏ 5. 
كل . أبوداود. ستن داود. ج؟. ص" 6 . وفسّرها ابن عباس العينة: «أن يبيع الرجل إلى الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها 
بأقل ممًا باعها نقداء؛ ابن العربي. كتاب القبس. ج؟. ص877؛ ابن حجر فتح الياري شرح صحيح البخاري. ج؟: ص١5؛‏ . 


يال دانسا نسم سس يد سملم ارس . 5-5 لالجا مس اشام سكمدات اله ينسم سس لسسع وبري اس سسسم سس اسع سي نام سيم ل يوان ويس للشسشسشسسمم 5ة121212121]1ة1ة1ة1>1ةا 00 ا ا 0018 1 ل يي ا ا ل يسيس لحيس سمي ا بو 0 حو حو عو لوو وان وح ووو وو ور د ل د : 
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بع سام لصم ل مما د إل سس إلى م اسسوسيدا مل 
ارط + -. 


3 ال يكو برا توي ميتس رمس 7772 


تبيعها نسيئة بأكثر ثمنا. لا يجوز لأنه وسيلة إلى الربا فأشبه بيع العينة"''. 

هذا الضابط: أن ما كان وسيلة إلى الربا فهو محرّم نوها سواء كان البيع والشراء بأقل 
الثمن. ٠‏ أو كان البيع والشراء بأكثر كما هو الوارد 4 ريا الفضل, أو كان اشتر عزاعلا عن يغ 
القرض بين المقرض والمقترضء وكلها وسائل إلى الربا المنهي عنه. 

المطلب الثالث: الضابط الثّالت: «ألا يكون الجمع بين العقود الماليّة تناقضاً وتضادًا ‏ 
الأحكام والموجيات"''»: 

ألا يكون الجمع بين العقودء مما يؤْدّي إلى تناقض واختلاف 4 صفقة واحدة, لأن لكل 
عقد حكمه وموجبه؛ فلا بد كل جمع بين هذه العقود أن يجتنب عن تناقضء. وتضاد 2 
الأحكام وموجباتها. 

مثال ذتلك: قول ابن جِزِّي رحمه الله حيث صنف الجمع بين العقود المتناقضة أو متضادة 
ل صفقة واحدة تحت البيوعات الفاسدة. وإن دل ذلك على الشيء فإئما يدل على أن 
الجمع بين العقود المتناقضة والمتضادة 2# الأحكام والآثار المترتبة عليهاء يبطل البيع عنده. 
وث هذا ينص ابن جزي رحمه الله تعالى: «الجمع 4 صفقة واحدة بين البيع وبين أحد 
ستة عقود وهي: الجعالة. والصرف. والمساقاة: والشركة, والنكاح, والقراضء فيمنع ذلك 
لك المشهور”' '» 

وأكد أبوعبد الله نص ابن جزي قائلا: «ولا يجتمع البيع مع واحد من هذه العقود السبعة, 
فكذلك لا يجتمع اثنان منهما #ْ عقد واحد. لافتراق أحكامها" '». 

القول المختار © المسألة: 

هو عدم جواز الجمع بين العقود الماليّة إذا كان الجمع يودي إلى محظور الشيء المنهي 
عله ره كما بين ذلك المذهب المالكي. 


١‏ . أبن قدامة. المفني. ج؛. ص150. 
ل هينه البجاسية واللزا جعة. المعايير الشرعية. ص١١‏ 4. 

ُظ “كاين احمد رن الحرئ: القوانين الفقهية ( القاهرة: دار الحديث. د. ط, 1477ه/0١٠1م).‏ ص5١7,‏ تحقيق: عبد الله المنشاوي. 
71 . أبوعيد اللّه محمد بن أحمد المالكي. شرح ميارة على التحفة الفاسي ( بيروت: دار الكتب العلمية, ١147اه/‏ ١٠٠م)ء‏ ج1١ء‏ 
ص1:607-/!16. 


8 مجلة “جراسات * للاقتصاد الإسلامي + نصف طلوية - محكما 
جاممع قط السنرمج كلية الفريغة ولدراسات الاسلادية بالتعاوق مع شركة'!فوإسات " ليحك والانتشارات السرفية + جافة قطر ..- ظ 


أهم نتائج البحث: 

١‏ - التعريف الراجح للعقد هو تعريف محمد قعله جي الذي هو: «اتفاق بين الطرفين يلتزم 
فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؛ ولا بد من إيجاب وفبول». 
”- والتعريف الراجح للمال هو: كل عين مباحة النفع بلا حاجة؛ أو ضرورة: ويقع عليه 
الملك؛ ويقوّم عند الإتلاف ومعتبر شرعا. 
*- القول الراجح 2# تأصيل العقود الماليّة هو: قول الجمهور على أن الأصل 3 العقود 
الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم. 
؛- أن الجمع بين العقود الماليّة جائز إذا تجافى عن المحظورات الشرعيّة, أو بعبارة أخرى 
إذا توظرت الشروط المذكورة من أهل العلم 4 هذا الشأن. 

- تتفق العقود المركبة مع غير المركبة 4 وجوب الوفاء بالعقود, 
بدليل قوله تعالى: ط يا أَيُهَا انّذينَ آمَنُوا أوكواً بالعُقُود 4 (المائدة:١)‏ وتصح العقود 
المركبة وغير المركبة, من بالغ وعاقل أو مميّز 
1- تتفق العقود المركبة مع غير المركبة 4 جواز العقد بأي وسيلة كانت كما نص على 
ذلك البهوتي رحمه الله تعالى”' 
- العقد المركُب أنفع بكثير من العقد غير المركب إذا توضرت الشروط واجتنب المحظور 
الشرعي فيه. وسبب ذلك أن حاجات الناس اليوم 4 ازديادء وطلباتهم تكثر يومًا بعد 
يوم, والعقد المركب يفي بكثير منه لاجتماع عدة عقود 4 الصفقة الواحدة. 
4- ولا بد أن تتوفر الضوابط الشرعيّة 4 الجمع بين العقود حتى يصح.ء كأن لا يكون 
الجمع بين العقود حيلة ربويّة. أو يكون الجمع محل نهي 4 نصّ شرعيّء أو يكون الجمع 
بين العقود الماليّة تناقضًا وتضادًا 4 الأحكام والموجبات. أو يكون الجمع ذريعة إلى الربا. 


1 ١١ص اليهوتي. كشاف القناع. ج,‎ ١٠٠ 


- ق تود د20 سه ع ع سوسوي (“اابقيية. )4 1 جه هسه - ل ساسم مناه 


_العقود المالية المركية( اقسامهاوضوابطها): 
ش اند :سيكو مارافا توزي (تبيد ميعن عشي وان ماهد يا قمم يؤل اه والدموة بية ململي جائة دين امنية بايا 


المصادر والمراجع 

- ابن الأثير, أبي السعادات المبارك بن محمد بن عيد الكريم. النهاية تك غريب الحديث 
والأثر, تحفيق: تمعتوصة 2 الطناحي ( بيروت: دار الكتب العلمية, د. طء 155م). 

- ابن العربي. أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمد المالكي. كتاب القبس 4 شرح موطأ 
مالك بن أنس ( بيروت: دار الغرب الإسلامي: 1497م). 

> ابن العربي؛ أبي بكر محمد بِنْ عيد الله بن محمد المالكي. عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية د. ط اه/لا5ؤام). 

- ابن القيم. شمس الدين محمد بن أبي بكر الجوزيةء إعلام الموفعين عن رب العالمين 
( القاهرة: مكتبة ابن تيمية. د. ط. د.ت) . 

- ابن أنس. مالك الإمام. الموطأ (بيروت: دار الجيلء والمغرب: دار الإفاق الجديدة: د 
طء د.ت ). 

حَدايْن أشن مالك. المدونة الكبرى. رواية سحنون بن سعد عن عبد الرحمن ين القاسم 
(القاهرة: دار الحديث.؛. د. طء ٠6‏ ٠"م).‏ 

- ابن تيمية. تقي الدين عبد الحليم الحراني. جامع الرسائل؛: تحفية تحقيق: د. محمد سالم 
(القاهرة: مطيعة الدني. د. طء 60٠غ1اه/‏ 484ام). 

- ابن تيمية: ني الدين عيد الحليم الحراني. القواعد النورانئية الفقهية. تحقيق 
أحمد بن محمد الخليل ( الدمام: دار الجوزيء د. ط. 177اه). 

- ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ط؛. 6اه/ ١٠٠م).‏ 

5 ابن حرم محمد بن علي بن سشعيد الظاهري. الإحكام 2 أصول الأحكام (بيروت: دار 
الكتب العلمية. د. ط. 4 ؤاه/ ؛4١٠٠م).‏ 

- ابن رجب. عبد الرحمن شهاد الدين: جامع العلوم والحكم, تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 
- ابن رشد الحفيد. محمد بن أحمد القرطبيء المقدمات الممهدات. تحقيق: الأستاذ 


يفيك اقيق اعرات: (بيروت: دار الغرب الإسلامي, د. ط. 14-8ه/1948م). 


مع ع قد 
- ابن رشدء محمد د القرطبي. بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تحقيق: 
على معوض. وعادل عبد الموجود ( بيروت: دار الكتب العلمية. ط؟, 14170اه/غ ١٠٠1م‏ ). 
- اين قدامة؛: موقف الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي: المغني ( بيروت: عالم 
الكتب. د. ط؛ د.ت) . 
- ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب ( بيروت: دار إحياء التراث العربي. ومؤسسة 
التاريخ العربي؛ د. ط؛ د.ت). 
- ابن نجيم: زيد العابدين بن إبراهيم, الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط؛ 60٠4١ه/15460ام).‏ 
- أبو إبراهيم. إسماعيل بن يحي المزني. مختصر المزني 4# فروع الشافعية (بيروت: دار 
الكتب العلمية. د. طء 1415اه/ 159/4م). 
- أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبليء المبدع شرح المقنع؛ تحقيق: محمد 
حسن الشافعي ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء 1414ه/5917ام). 
- أبو الحسن. علي بن محمد الماورديء الحاوي الكبير (بيروت: دار الفكر د. ط؛ 
4 ه/:ة15م). 
- أبو الحسن. علي سليمان: الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف 4# مذهب الإمام 
أحمد بن حنيل ( بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. طء /ا951ام) . 
- أبو حامد. محمد بن محمد الغزاليء الوجيز 4# فقه مذهب الإمام الشافعيء تحقيق 
سيد عبده سليم (القاهرة: دار الرسالة: د. ط. 570١ه/:‏ ١٠٠م).‏ 
- أبو سليمان. حمد بن محمد البستي: معالم السنن شرح سنن أبي داود ( بيروت: دار 
الكتب العلمية. د. طء ١151ه/١1551ام).‏ 


- أبوعبد الله. محمد بن أحمد المالكي. شرح ميارة الفاسي ( بيروت: دار الكتب العلمية: 


د. طء ١57اه/١٠٠٠م).‏ 
- أبو محمّد عبد الوهّاب بن علي البفداديء التلقين 4 الفقه المالكي. بحاشية الشيخ 
زكريا عميرات (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط؛ ١47اه/1595ام).‏ 


ل سيك فوا وري سي بح فلي وإستاسع نت لس هوكم 7900905955:90900055 


لت سام ا وحص تي بوك 


- الألباني. محمد ناصر الدين: إرواء الغليل 4 تخريج أحاديث منار السبيل ( بيروت: 
المكتب الإسلامى, د. طء 11594ه/51/5ام). 
- الباجي. سليمان بن خلف الأندلسي, فصول الأحكام. تحقيق: محمد أبو الأخفان 
(الرياض: دار ابن حزم؛ د. ط. 2575 اه/ 7١٠1م‏ ). 
2 البعلي. علاء الدين على بن محمد بن عباس. الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ 
الإسلام بن تيمية: تحقيق: محمد حامد (مكتبة السنة المحمدية, د. ط ٠‏ ١1م).‏ 
البهوتي, مسصور بن يونس. شرح منتهى الإرادات (بيروت: عالم الكتب. ط؟, 
1ؤاه/ 1 كؤام). 
- الجرجاني. علي بن محمد التعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ط.؛ ٠٠‏ ٠"'م).‏ 
5 الجوهري, أسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (بيروت: دار احياء 
التراث الإسلامي. د. ط. 65 ه/55ام). 

ص 
- حماد؛ نزيه: العقود المركبة 2# الفقه الإسلامي (دمشق: دار القلم, طاء ٠6‏ ١"م).‏ 
- الرازي. ابن فارس حمق معجم مقاييس اللغة (بيروت: دار الكتب العلمية. د. طء. 
5اه/ كذؤام). 
- الرازي. معتحمد بن بكرء مختار الصحاح (القاهرة: دار الحديث: ئّء ط: لايد ٠٠م‏ ). 
- الزحيلي. وهبة؛ المعاملات المالية المعاصرة (دمشق: دار الفكرء وبيروت: دار الفكر 
المغعاصر, د. ط. 4151 1ه/ 7١٠٠م‏ ). 
- سانو. قطب مصطفى. معجم مصطلحات أصول الفقه (بيروت: دار الفكر المعاصر, 
ط”, ١1ؤ5١ه).‏ 
تامر. وحافظ عاشور ( القاهرة: دار السلام. ط؟, غ7 ؤاه/؛١٠٠م).‏ 
عت الشاطبيء إبراهيم بن موسى المالكي: الموافقات (القاهرة: دار ين عفان: تعليق: مشهور 
نِن تكسن ال :سلمان: هده ١ؤاه).‏ 
- الشافعي. محمد ابن إدريس الإمام. الأم. تحقيق: د. رفعت فوزى عبد المطلب (القاهرة: 
دار الوفاء للطباعة والنشر. ط". 556اه/؛ ١١٠م).‏ 


مجدلة" *دراننتاتت” "للاقتصاد الإسلامي نضف سلوية - -مخكما 


كم 1 تسدو من كيه الشريمة والدراسات لانلامية بااوو م شرك *فرصيات . “ديحو والابتشارت الصرطية جا ججابظة قط 


- الشوكاني؛. محمد بن علي؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء: تحقيق: 
محمد حسن الشافعي (بيروت: دار الكتب العلميّة. د. طء 415اه/999ام). 

- العمراني. عبد الله بن محمدء العقود الماليّة المركبة (الرياض: دار كنوز إشبيلياء ط١‏ . 
5١٠5م).‏ 

- القرطبي. محمد أبن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القران. تحقيق: سالم مصطفى 
اليدري (بيروت: دار الكتب العلميّة. ط7. 574اه/؛ ١٠٠م).‏ 


- النووي؛ يحي شرف المنهاج شرح صحيح مسلم (بيروت: دار المعرفة. ط"؟, 


/11غاه/1553م). 


محلة 
« دراسات ) للاقتصاد الإسلامى 


الآليات المستخدمة 
في الحد من ظاهرة !| لتضخم 


« دراسة تقويمية فقهية » 


الدكتور / حبيب الله زكريا 
محاضصضر فشي الجامعة العمالية 
ماليزيا 


عيشي فم يس مسا امد 
إغ م 0 و 3 8 
0 ا سج - ا .2 5 
:7 - 0 إلى . 
٠1]‏ لذ القن الاي د ا 0 للك ا لم صسحبن ص 1 00 . . 
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الآليات المستخدمة في الحد من ظاهرة التضخم 
دراسة تقوديمية فقهية 


ملخص البحث 

يعد التضخم النقدي من القضايا الاقتصادية المعقدّة حيث لم تتفق آراء الاقتصاديين على 
تحديد أسبابه بل تعددت وجهات نظرهم حسب النظريات المتباينة المفسرة له. ويهدف 
هذا البيحث إلى دراسة ظاهرة التضخم النقدي مع إلقاء الضوء على الآنيات المستخدمة 
أو المقترحة لتجفيف منبع هذه الظاهرة أو -على الأقل- التخفيف من حدتها. فستتطرق 
هذه الورقة إلى مسألة الربط القياسي (119067811018) بأنواعها المختلفة بما فيه الربط 


بالأرقام القياسية أو بسلة العملات أو بسعر الفائدة. وستقوم الورقة بالتكييف الفقهي لهذه 
الآأليات مبينا مدى موافقتها أو مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء. ولما كان سعر 
الفائدة من الآليات التي دعا إلى تفعيله بعض الاقتصاديين المعاصرين بهدف تغطية فوارق 
التضخم فستتناول هذه الورقة واقعية هذه الدعوى موضحا وجهة نظر العلماء المسلمين 
المعاصرين تجاهها مع الإشارة إلى سياسة البنك المركزي الماليزي © تحكيمه معدل سياسة 
السعر اليومي ( 'إ©1”011 '2353) 1101 )20761111512)) باعتباره مهيمنا على بقية المعدلات 
المستخدمة ف ماليزيا. وستنتهج الورقة المنهج التحليلي والنقدي ف ذلك. 


:مج عية "درابيبات "1 “للاقتصاد الإسلامي وه -محكمّة 


جامعة فطع تسدر عن كلية الشريمة والدرمبات الإسلائيةبالتناوك مع شركة ” درايبات “ تلبحوت والانبتشاراث اللصرطية < جاضة قطن _ 


المبحث الأول: الربط القياسي ومواجهة التضخم: 

توطئة للربط القياسي: (1220©7:201012) 

من الآليات المقترحة 4 كثير من اقتصاديات الدول ما نسميه بالربط القياسي وقد كان 
منتشرًا وشائعًا 4 الدول المتقدمة:, بل لاقت الفكرة رواجها لما طغت موجات التضخم 
على كثير من اقتصاديات الدول؛ الأمر الذي جعل المتخصصين والمهتمين بالأمر يبحثون 
عن آلية جيدة من شأنها أن تخفف من ويلات التضخم وإن لم تقض عليها جذرياء وقد 
اهتم الباحثون الاقتصاديون والإسلاميون بهذا النوع من العملية حيث تناولوا مدى 
جدواها فضلا عن مدى موافقتها مع الشريعة الإسلامية الغراء. أما العلماء المسلمون 
المعاصرون -على الخصوص- ققد تكاتفت جهودهم 4# تكييف هذه الآلية تكييفا فقهيا 
رصينا قاصدين من وراء ذلك كله البحث عن كنهها وحقيقتهاء بالإضافة إلى ما قد 
يترتب على الأخن بها من إيجابيات أو سلبيات. وقد كانت هذه الجهود المضنية وقوفهم 
على ما يعانيه كثير من الدول من التدهور 4# القيمة الشرائية للنقود الورفية. وقد شعرت 
المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية خطورة هذه الأزمة الفتاكة لذلك عقدت أكثر من 
جلسة للبحث ومناقشة موضوع التضخم وما يتعلق به كالربط القياسي وغيره . 
ويقال إن جذور هذه العملية ترجع 4 الاقتصاد الوضعي إلى بداية القرن الثامن عشر 
عام ١117م‏ عندما وضع الأسقف فليت وود كتابا عن استخدام هذا المفهوم. أما 4 العالم 
الإسلامي: فيقال إِنْ أول من أبدى اقتراح الربط القياسي ليكون طريقا للتصحيح النقدي 
للديون والالتزامات الآجلة الباحث محمد أفضل عام 1791ه الموافق /ا/51١ام‏ حيث قال 2# 


3١:4 


بحثه الموسوم معالم الاقتصاد الإسلامي: «إنّ ربط أصل القرض بتغير الأسعار 4 الحدود 
التي تتناسب مع التضخم والانكماش يبدو افتراضا منطقياء"' 


14 . للاطلاع على مزيد من هذه القضية انظر عبدالرحمن يسري أحمد , قضايا إسلامية معاصرة ‏ النقود والبنوك 

والتمويل (الإسكندرية : الدار الجامعية؛١٠٠م‏ ) ص ١١7‏ . 

06 .انظر : حمزة حسين الفعر . ٠‏ ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار # ضوء الأدلة الشرعية ». 4 : قضايا 

معاصرة 4 النقود والبتوك والمساهمة 4 الشركات ( جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ل" 1506م ).ص ١0١‏ 
5' وانظر أيضا : محمد عمر شابرا . نحو نظام نقدي عاد لدراسة النقود والمصارف السياسية النقدية 2 الإسلام ( هرندن 

فرجينا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي . ط7 . 19917 م ) .ص 01 . 


.الآنيات المستخدمة في الحد من ظاهرة التخخم ٠‏ خراسة لقعيمية فقفية > ش العحد الأول ( عاض - 8لم) 
د / حبيب الله زكردا ( مخاضرهي الجاممة الممالية - مائيزيا) 00 ليد 
ومما تجدر الإشارة إليه قبل الخوض 2# غمار هذه المسألة أن نبين أن هذه العملية التى 
كثير من الدول. هاك على سبيل المثال. دولة البرازيل. والأرجنتين. وشيلي وكولومبيا. 
والنمسا وبلجيكا والدانمارك وقنلندا وفرنسا وأيرلندا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها 
من الدول» حيث استخدمت فكرة الريط 2 هذه الدول ابان طفيان الموجات التضحمية 
على اقتصاد هذه الدول '' 

وتؤكد الدراسات أن البر ازيل بوصفها إحدى الدول الرائدة 4# تطبيق فكرة الربط القياسي 
استخدمت الربط بصورة شاملة # الحقوق والالتزامات بالإضافة إلى شيلي: بيد أن كلا 
من الأرجنتين وكولومبيا قد استخدمته 4 بعض الأمور دون البعض ”"” 

وليست من طييعة هذا البحث التوسع والاطفاب 3 المناقشات والحوارات التي دارت بس 
الاقتتصاديين حول هذه المشكلة العويصة:؛ وإنما يكفينا أن نسلط الضوء على بعض زوايا 
مهمة تعطيئنا تصورا كافيا لنبحث عن مدى موافقة فقة هذه الالية مع الشريعة. 

المطلب الأول: تعريف الربط القياسي: 

للربط القياسي تعريفات متنوعة عند علماء الاقتصاد. وسأوجزها ف الآتي: 

 , يعرفون الربط القياسي بأنه « تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون‎ -١ 
"-وعرف المرزوقي الربط القياسي بقوله: «هو تقويم قيمة الديون قروضا أو بيوعا مؤجلة‎ 
' » أو مهورا. أونحوذلك. يسلعة أو مجموعة من السلع. مناسبة للقوة الشرائية للنقود‎ 
"-وعرفه بعضهم بأنه: « هو جعل دين أو التزام مالي آخر يتغير مبلغه عند يي‎ 
بتغير مقياس أو مؤشر لا يكون مستواه معروفا عند التعافد, بل يعرف عند الاستحقاق»‎ 


1011لا عتصة[ذا مث : كأعدكث اتدع مهسا 01 لم0 ناقعرعل20] 31 1ة27 1352102 .11 5 . 216 
. 10 -5 ع2 (1993 ,لقطقدصداذ] رأطؤنامط1 عتصسهاذآ كه عالطتاكم][ لقصم أ عه معام[ عطك ) 
الفعر . ربط الأجور بتغير المستوى الأسعار العام 4 ضوء الأدلة الشرعية . ص 108 . 
7 . الفعر . فضايا معاصرة 4 النقود والبنوك والمساهمة 4 الشركات . ص ١57‏ . وانظر : 
: 1110241011 0 ,أطء0آ ,21211301012 رع51120115 عناولممع1] ونعول/! لسمة اأءدساطدمه2] رعو زلنج] 
3 2 ( 983! ,0ه200م.] ,عع لسطميدت جوعع2 7/1157 116) , (.لء) 
4.. شابرا . نحو نظام نقدي عادل : دراسة للتقود والمصارف والسياسة النقدية أ ضوء الإسلام . ص51 . 
5 . صاح المرزوقي ٠.‏ حسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام للأسعار» .2 قضايا معاصرة 4 النقود والبنوك 
والمساهمة 2 الشركات ( جدة : البنك الإسلامي للتنمية . المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ط؟ , ٠٠١*‏ م ) .ص 177 . 
3٠‏ . محمد القرىي «٠‏ الربططل القياسي ضوابطه وآراء الافتصاديين الإسلاميين كيك » ) مجلة دراسات اقفتصادية أسلامية . 
مجلد ؛ .عدد ؟ ) .ص18 . 


مى جِية "سابع" للاقتضاد الإسلامسي لصف سلوية - + محكمة» 


هر 


جامعة قطر السدرصنكنية الشريعة والدراماجالسلامية بالتماينةشركة 7 برايجابة 7 "تيون والانتشارات التفية . ايم ةق ا 


لاما نايا البلميثيتا 


؛-وعرف الربط القياسي أيضا بأنه: «عملية الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار, 
وذلك بأن يحدد مقدار ما يسدد وفاء للالتزام المؤجل: طبقا للتغير بالمؤشر المناسب للقوة 
الشرائية للنقود » '" 

وعلى ضوء ما ذكرنا من تعريفات الربط القياسي نجد أن بعض هذه التعريفات يعتني 


ببيان نتائج عملية الربط القياسي دون الإشارة إلى كنه التعريف كما يسة يستنتج 4 التعريف 
الأول, بيد ا اليعض الآخر من هذه التعريفات يركز على مجالات تطبيق الربط القياسي 
وما يحصل به الربط القياسي. 


وعلى أية حال؛ فإن كان لي أن أجنح إلى تعريف يمكن وضعه كأساس # هذا الصدد, أو 

على الأقل. أبدي ارتياحي إليه: فأقول: 

الربط القياسي هو: «نظام لربط القيمة الاسمية لأي مدفوعات مؤجلة بمؤشر مناسب 
قوة الشرائية للنقود » "”” 

المطلب الثاني: أنواع الربط القياسي: 

كما أسلفنا أن نظام الربط القياسي واسع النطاق ويعد من الأدوات أو الآليات التي 

تستخدم لتثبيت القوة الشراثية للديون المؤجلة أو القيمة الاسمية للنقود, والجدير بالذكر 

أن للربط القياسي أشكالا وأنواعا مختلفة: و4 هذا المطلب نتناول هذه الأنواع. 

هناك أربعة أنواع للربط القياسي وهي كالآتي: الربط بالأرقام القياسية: والربط بالذهب. 

والربط بعلة معينة أو بسلة عملات؛ والربط بسعر الفائدة 

أولا: الربط بالأرقام القياسية: 

يعد الربط بالأرقام القياسية أداة للتعرف على التغير النسبي 4 أسعار مجموعة من 

السلع © وقت معلوم بالنسبة إلى مستواها .4 وقت آخر يتخذ أساسا للقياس أوقاعدة 

للمقارنة""' أو بعبارة أخرى: أن الأرقام القياسية عبارة عن أرقام نسبية أو ملخص 

لعدة أرقام نسبية تنشأ لبيان وقياس الحركة أو التغير 4 أي ظاهرة معينة بالنسبة إلى 


. ١١ص‎ . انظر : ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار‎ ..١ 

7 . المرجع السابق . ص ”7 . 

375 . زكي زكي حسين زيدان , تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق والالتزامات ئ الفقة الإسلامي 
والقانون الوضعي ( القاهرة : دار الكتاب القأنوني 7١7 ص٠ 0 ١‏ . 


ستل اللسسيندم لاء. سمدم لس لس سسشهت اس لمم ا ال سسصس ساس ١17‏ 1 دخان - لمعاو هطنللليتد | 5ع ست سه ياي تسسا يسح عي نسم لس عه صما 
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يا ((مجاشر هن الجابمة الغالية - مابيزيا»" 


اناي معين . '" ويعد هذا النوع من الربط أكثر أنواع الربط انتشارا بل تناولا ب 
الكتب المتخصصة بهذا الجانب. والأر قام القياسية تستخدم عادة لقياس متوسط 
التفيرك الأسعار. 

والآر قام القياسية متعددة, منها: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين, والرقم القياسي 
لأسعار الجملة» والرقم القياسي لأسعار الواردات أو الصادرات وغيرها. إلا أن الأول أكثر 
شيوعا وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلكين؛ ويطلق عليه 4# بعض الدراسات «الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة » '". 

والرقم القياسي لأسعار المستهلكين هذا هو الذي تهتم به النقابات العمالية عند تفاوضها 
مع رجال الأعمال على تعديل الأجور النقدية من فترة لأخرى'””؛ وهو معدل أو متوسط 
امتكاز شراء السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة 
خلال فترة زمنية معينة "" 

وأما طريقة يقة استخدامها يك معرفة التغير الطارئ على النقود ك4 أن نعتبر أن الرقم القياسي 
للأسعار وقت ترتب الالتزام كذ الذمة هو ٠٠١‏ ثم ننظر كم تغير ت الأسعار القياسية من 
هذا الوقت إلى وقت الوفاءء ثم نقسم الرقم الأساس على الرقم الجديد فتكون النتيجة 
هي قيمة النقود وقت السداد.”" 

ثانيا: الربط القياسي بالدذهب: 

يعد الذهب من النقود التي تتمتع نسبيا بالثبات بخلاف النقود الورقية التي لا تفتأ تمر 
بحالة التذبذب والتقلب حينا بعد الآخر. وإن كانت هذه التقود الورفية تتمتع بالثيات 
نسبيا لما كانت مغطاة بالذهب ( النقود الورقية النائبة لإ6ع1/102 )196271565601]2)11٠76‏ , 
وقد تم إلغاء الولايات الأمرد يكية المتحدة صرف الدولار بالذهب وذلك 4# عام 1571م . 


4" . أدم عيسى موسى , آثار التفيرات 4# قيمة النقود كيفية معالجتها 2 الاقتصاد الإسلامي ( مجموعة دله اليركة . ط١‏ 
م)ءص .7١‏ 

0 . المرزوقي . قضايا معاصرة يه النقود واليئوك .ص 44 . يسري . قفضايا إسلامية معاصرة 4 التقود واليتنوك 
والتمويل . ص 17١‏ . 


17 . يسري , قضايا إسلامية معاصرة # النقود والينوك والتمويل . ص ١١١‏ . 

. شافعي . مقدمة يذ النقود والبنوك . ص 47 نقلاً عن: خالد بن عبد الله بن محمد . المصلح . التضخم النقدي # 
الفقه الإسلامي ( الرياض : دار ابن الجوزي . ١‏ . 141717ه ) .ص 97 . 

. هايل عبد الحفيظ داود ‏ تفير القيمة الشرائية تلنقود الورقية ( القاهرة : معهد العالمي للفكر الإسلامي , طا . 
6م )ءص777 . 


لمر عجلة "درزستات " الإقتصضاد الاسلامي 
جامعة قطر تصدر من كلية الشريعة والدراسات الاشلامية بالثياين مع شركة ” أفزاسات” * تليجؤن والاميتغارات المترطية - جانطة قط ا 


لبيلاشالييك لحييليكت 


ويرى جمهرة من الباحثين أن كثيرا من المشاكل الاقتصادية والمالية الراهنة ما هي إلا 
نتيجة الغاء قاعدة الذهب. 

وقد اقترح بعض الباحثين المحدّثين الربط بالذهب (الدينار الحسابي) لما رأوا ما يتميز 
به الذهب من الثبات والاستقرار . '" 

ويمكن القول بأن الربط القياسيى بالذهب جاء نتيجة كون الذهب يتمتع بالثبات النسبي 
القيمة الحقيقية: وعليه: فإن الأوراق النقدية إذا ربطت بالذهب لا يتأثر سلبيا مهما 
تعرضت بالتذبذب؛ لأن المعؤل عليه هو قيمة الذهب. 

ثالثا: الربط القياسي بعملة أو بسلة عمالات: 

ومن أنواع الربط الشائعة هو الربط بعملة أو بسلة عملات: وهذه العدقة يدي ذوعا منا 
بالشات مقارنة بعملات أخرى وذلك طبقا لقوة اقتصاد الجهة التي تصدرهاء فضلا عن 
القبول العالمي الذي تتميّز به هذه العملة .' '" 

وعلى ضوء مأ سبقء فإن المقصد من الربط القياسي بهذه العملات يكمن # قبولها العالمي 
وثباتها النسبي. فإذا 5 تم إبرام عقد مّا على نقد معين ثم اتفق طرفا العقد على ربط هذا 
النقد بعملة أخرىء. فإن طرِك العقد يلتزمان بالعملة التى ربط بها النقد عند الوفاء. ظ 
على سبيل المثال: لو كان لزيد على عمرو خمسة عشر مائة بليون رنئجيت ماليزي. واتفق 
العاقدان على ربط هذا الدين بالدولار مثلاء فإنهما ينظران إلى القوة الشرائية للدولار 
حين الربطء فإن قدرنا الدولار الواحد 4# وقت العقد بثلاثة رئجيت ماليزيء فإن على 
عمرو دفع مبلغ قدره خمسة مائة بليون دولار أمريكي حين الوفاء. ولا يلتفت إلى القوة ‏ - 
الشرائية للرنجيت يوم الوفاء. 

أما الربط بسلة العملات. فلا يختلف كثيرا عن الربط بعملة اللهم إلا أن الربط بسلة 
العملات يكون بمجموعة نقود اعتبارية حسابية ليس لها وجود مادي ملموس .'' 


8 . محمد عبد اللطيف الفرفور . » تغير العملة الورقية ٠‏ ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1544 م ) العدد 6 . 
ج .ص ١761‏ . وانظر أيضا : على محي الدين القره داغي . » تذيذب قيمة النقود الورقية » ( جدة : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي . 1348 م ) العدد 6 . ج ؟ .ص 1/55 , وانظر أيضا : موسى . آثار التفيرات # قيمة النقود وكيفية معالجتها 2 
الاقتصاد الإسلامي . ص ٠١٠8‏ . 
٠‏ . داود . تفير القيمة الشرائية للنقود الورقية » ص 750 ومابعدها . 
١‏ . رفيق يونس المصري . آثار التضخم على العلاقات التعاقدية # المصارف الإسلامية والوسائل المشروعة للحماية ( 
مشق : دار المكتبي . ١ ٠‏ م ) ص07 . 


تت 000 سملم اسذااك 57-5 لسلس لس سم سم سيد ات ٠ ٠.‏ ساديم لا سدم أعداه 3 1512تت 51 سم سسا علد 


الآنيات المستخدمة في الخد من ظاهرة التضخم ٠‏ دراسة تقورمية فقي + 
ححيب الئه كرو كتج الوابية الغجااية + لزيا ظ 
رابعا: الربط القياسي بسعر الفائدة: 

سعر الفائدة هو الزيادة 4 القرض مقابل الانتفاع به. والذي يتولى تحديدها هو البنك 
المركزي عادة شك الدولة. ويستخدم أ تغطية الفجوة التضخمية بحيث يضع العاقدان 
التغيرات التي تلحق بسعر الفائدة ‏ عين الاعتبار حين الوفاء. فالذي عليه دين يسدد 
ما عليه من الديون بالإضافة إلى سعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي 2# الدولة ب 
وقت الوفاء .'''؛ وسنتحدث عن سعر الفائدة وسياسة البنك المركزي الماليزي 4 المبحث 
الثانى من هذا البحث. 

المطلب الثالث: أقوال العلماء 4 الريط القياسي: 

حاول العلماء المحدثون تكييف عملية الربط القياسي تكييفا فقهيا يتماشى مع مقاصد 
الشريعة وضوابطها. وقد نتجت هذه المحاولة عددا من التكييفات الفقهية. فمنهم من 
يحمل الربط القياسي على قول أبي حنيفة ك4 رد القيمة إذا تغيرت النقود الاصطلاحية: 
بيد أن بعضهم يرى أن الربط لا علاقة له بذلك البتة؛ وعليه؛ فقد تعددت مذاهب العلماء 
تكييفهم الفقهي 2 حكم الربط القياسي بين المجيزين للربط مطلقا وبين المانعين 
مطلقا وبين من يجيزه 4 الأجور والرواتب فققنط دون القروض والديون بأشكالها. 

ويرجع أصل هذه المسألة 4 نقاش العلماء المتقدمين 4 أثر الغلاء والرخص على الفلوس 
(النقود الاصطلاحية) حيث ذهب أبويوسف وعليه الفتوى عند الحنفية ''" ,وهو قول 
عند الحنابلة *"". وهو الذي اختاره ابن تيمية وتلميه ابن القيم -كما نقل عنهما *" 

إلى أنه إذا تم التعاقد بين الطرفين ثم تأثرت النقود بالغلاء أم الرخص فإن الواجب 
7" المصلح . التضخم النقدي 2 الفقه الإسلامي . ص 717 . 

. زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم , البحر الرائق شرح كنز الدقائق . ضبط وتخريج الأحاديث : زكريا 


عميرات ( بيروت :دار الكتب العلامية . ط١ا‏ 0 1 .ص8 77 وانظرا : العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام , الفتاوى 
الهندية ٠‏ ضبط وتصحيح : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ( بيروت ك دار الكتب العلمية بط١ا  ٠٠‏ ٠م‏ ) ج15 »ص 5١‏ . 
4" . أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن المفلح الحنيلي . المبدع شرح المقنع ٠‏ تحقيق : 
إسماعيل الشافعي . ومحمد حسن محمد حسن ( بيروت : دار الكتب العلمية . ط١ا‏ م ) ٠ج؛‏ .٠ص ١5/‏ . وانظرا : 
علاء الدين أبوالحسن على بن سليمان بن افق المرداوي . الإنصاف أ معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام 
أحمد بن حثيل » تحقيق تحقيق : أسماعيل الشافسي ؛ ومحمد حسن محمد حسن ( بيروت : دار الكتب العلمية . دا مام ) 
ج" ٠ص‏ 197 . 

نانفا . أحمد عبد الحليم بن تيمية 3 » مجموع الفتأوى , تحقيق : : أنور الباز وعامر الجزار (بيروت :دار الوفاء . ط"” . 6 ٠‏ 'م)ء 
ج55 ٠ص .2١‏ 


“لكك لتكت تت الك لت 0 اه ات ا اا ل ل 0 لالممشسشا هس ده مانن سابك االسدامه ءءء عدي ا سمح اما ويد 


0 امعق لطع تسسرميكية اتتريمة وادرساتالإملامية راود بع شركة سات" فبحوتوالاسجوات صرقة جسي ةق 1 


أداءه هوقيمة ما ثبت 2# الذمة بصرف النظر عن المثلية الصورية: ومن ذلك ما قاله العاصمي: 
«واختار الشيخ-أي ابن تيمية- وابن القيم: رد القيمة: كما لوحرمها السلطان؛ وجزم به 
الشيخ ب شرح المحررء فقال: إذا أقرضه طعامًا فنقصت قيمته. فهو نقص النوعء؛ فلا 
يجبر على أخذه ناقصًاء فيرجع إلى القيمة؛ وهذا هو العدل. قال عبد الله بن الشيخ محمد: 
هو أقوى. فإذا رفع إلينا مثل ذلك. وسطنا بالصلح بحسب الإمكان: هيبة الجزم بذلك: 
وألحق الشيخ سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحابء وذكره الشيخ منصوص 
أحمد. وأنه سئل عن رجل له على آخر دراهم مكسرة أو فلوسء. فسقطت المكسرة قال: 
يكون له بقيمتها من الذهب ‏ ". 

وعلى ضوء ما سبق يمكن تقسيم أقوال العلماء المعاصرين 2# حكم الربط القياسي على 


النحو الاتي: 


القول الأول: جوازالريط القياسي بمستوى الأسعار: ظ 
يرى أصحاب هذا القول جواز الربط القياسي بمستوى الأسعار. وممن جنح إلى هذا 


الرأي محمد الأشقر "": ورفيق المصري *": وعجيل النشمي *"": والقره داغي '". 


| الو 85" اء دق‎ ٠ 
وهايل عبد الحفيظ  .وغيرهم  . ظ‎ 


71 . عيد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي . حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع ( د.ن .طة 1597 م ) .ج0 .ص 15 . 
. محمد سليمان الأشقر . » النقود وتقلب قيمة العملة « ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . /154 م ) . العدد 6 . ج؟ , 
ص 1188 . 

.. المصري . آثار التضخم على العلاقات التعاقدية . ص 15 ومابعدها . 

. عجيل جاسم النشمي . ٠‏ تفير قيمة العملة 2 الفقه الإسلامي ٠‏ ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 11844 م ) العدد ه 
اج ءص 11564 . 

. القره داغمي . » تذبذب قيمة النقود الورقية ه ( جدة : مجلة مجمع الفققه الإسلامي . 1548 م ) العدد 6 . ج؟ . ص ١787‏ , 
١‏ .داود . تغير قيمة الشرائية للنقود الورفية . ص 1؟3 . 

47" . انظر : زيدان . تفير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق والالتزامات # الفقة الإسلامي والقانون الوضعي . 
ص 1550 , وانظر : موسى . آثار التفيرات 4 قيمة النقود وكيفية معالجتها 2 الاقتصاد الإسلامي . ص ٠٠‏ : ومابعدها . 


ات المستخدؤة. في الحد من ظاهرة التضخم «دزاسة لقويمية فقهية ٠‏ 'العنحد الأول 893هاء غااء مد ' 
0 «ماليزيةة 0 7 0-6 ١‏ 


القول الثاني: عدم جواز الربط القياسي: 

وذهب هذا الفريق من الفقهاء والاقتصاديين الى عدم جواز الربط القياسي مطلقاء 
وممن ذهب إلى هذا القول: علي السالوس "", والتسخيري '*'". وتقي العثماني *'". 
والشاذليء والصديق الضرير'*': والسلامي "*'. والجعيد””' . وعبد الله منيع''': وصالح 
المرزوقي ' . وغيرهم ". 

القول الثالث: جواز الربط القياسي للأجور والرواتب فقط دون القروض والديون: 

وذهب هذا الفريق من العلماء إلى تضييق نطاق الجواز 4# الأجور والرواتب فقط دون 
القروض والديون الآجلة. وممن أبدوا ارتياحهم إلى هذا الرأي جملة من العلماء منهم: 
نزيه حماد"” ؛ وشابرا "", وعليه أرسى مجمع الفقه الإسلامي قراره. 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بجملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض الآثار, 


ويمكن تلخيصها 2 الآتي: 


47" . على أحمد السالوس ٠.‏ أثر تفير قيمة النقود 2 الحقوق والالتزامات ٠‏ ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1584 م ) . 
العددة . ج7 .ص ١15‏ . 
4. محمد علي التسخيري . ٠‏ تفير قيمة العملة ٠ ٠‏ ( جدةك مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 1548 م ) العدد 6.ءج؟ .ص 18١4‏ . 
»> . محمد تفي العثماني . » مسألة تغير قيمة العملة وربطها بقائمة ئمة الأسعارء ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي .1544 م ) 
العدد 6 , ج" . ص 1801 . 
1 . الصديق محمد الأمين الضرير . ٠‏ مناقشة لليحوث المقدمة للمجمع ٠‏ ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 19/44م) 
المدد 6 .ج ”.ص 7544 . 
81 . محمد المختار السلامي . ٠٠‏ منافشة للبحوث المقدمة للمجمع ٠‏ ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 15484م) . العدد 
ج7777 

. ستر بن ثواب الجعيد . أحكام الأوراق النقدية والتجارية ( مكة : جامعة أم القرى . كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية . شعبة الفقه , ١1١64‏ ه) . ص 077 . 
4. عبد الله بن منيع . ٠‏ موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار «١‏ ( جدة : مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي . 15488 م ) العدد 6 . ج ” .ص 1858 . 

6 المرزوقي . حسن وفاء الديون وعلاقته بالريط بتفير المستوى العام للأسعار ٠ص ١910‏ , 
١‏ الفعر. . ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار ‏ ضوء الأدلة الشرعية . ص . 
00 . نزيه حماد . « تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها # الفقه الإسلامي » ( جدة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 
لاحذام) ؛ العدد 7 .ج7 ,17173 . 
0 . شأبرا . نحو نظام نقدي عادل : ص 07 ومابعدها . 


لصحت سحة للاقتصاد أن الابسلامي لصف سلوية - محكمة » 


و 

استدئوا بما ورد : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أبيع الإبل بالنقيع 
فأبيع بالدنانير وآخر بالدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير؛ أخذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذه؛ فسألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: « لا بأس أن تأخذها 
بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شيء ” 

ويستنبط من هذا الحديث أن النبي صلى عليه وسلم أجاز لابن عمر رضي الله عنهما 
أخذ الدراهم بالدنانير شريطة أن يكون بسعر يوم الوفاء: وهذا يتماشى مع مبدأ الربط 


ثانيا: | 


استدلوا كذلك بما ثبت 4 الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم دية الخطأ 
على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإيل ذإذا غلت رفع 
4 قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها '” 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى اللّه جعل الإبل أساسا # التقويم # الدية 
بحيث يقاس الدرهم والدينار عليها فإذا رخصت الإبل نقص مقداره 4# الدينار أو 
الدرهم. وإذا غلت الإبل زاد مقدار ذلك كذ الدينار أو الدرهمء وهذا يتماش مع جعل 
بعض السلع أساسا للتقويم كما هو الحال 2 الربط القياسي. 


- 


ثالثا: 
واستدلوا كذلك أن الأصل 4# المعاملات بين الناس الحل إلا إذا ثبت دئيل صحيح يمنعه؛ 


فينبغي أن نبقى على الأصل وهو الإباحة حتى يرد دليلء ولا دليل على منع الربط القياسي '' 


4 . رواه أبو داود . كتاب البيوع . باب اقتضاء الذهب من الورق . حديث رقم ( 7804 - 73800 ) . ورواه أيضاً الترمذي , 
كتاب البيوع . باب ما جاء 4 الصرف ؛ حديث رقم (47؟17) . وابن ماجه 4 كتاب التجارات ؛ باب اقتضاء الذهب من 
الورق والورق من الذهب , حديث رقم (7177) . ورواه أيضا الحاكم 4 المستدرك , ج> ؛ ص 4غ ؛ وقال : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

5 . الحديث : رواه أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . كتاب الديات .باب ديات الأعضاء (1034) 
وروا الشياكت شكاب امسا ٠حديث‏ رقم (1400) . 

7. داود . تغير القيمة الشرائية للتقود الورفية . ص 755 . 


مسيم ان 5 5 2 5 اماج ا م سد سو 0 3 7 8 + 0000 سامش د 00 . > اعنهاة سبي 


“آلآليات المستخدمة فن الصدمن لاهرة التضخم ٠‏ درسة لقويننة فقهنة + 
إد/ حيرب الله ؤكريا ( مخاضر قي القائية الممالية _عاليزها» - 0 


وَاتعييا: 

أن ثمة ضرورة لإعمال الربط القياسي ع حالة التضخمء فإن عدم إجراء الربط يؤدي إلى 
إحجام الناس عن القرض الحسن وذلك بالنظر إلى ما يعتري أموالهم من النقص 4# القيمة 
الحقيقية, الأمر الذي يجعلهم يخسرون خسارة فاضحة إذا تمسكنا بالمثلية الصورية """. 
خامسا: 

أن للربط القياسي آثارا إيجابية 4 المحافظة على القيمة الشرائية للنقود الورقية مما 
يحقق العدل بين طرك العقد. فضلا أنه برفع الخلاف الشديد بينهما بالإضافة إلى أن له 
أكن ا فعالائ النموالاقتصادي كما أنه يحول دون وقوع الاقتصاد 2# برائن الركود وتفشي 
البطالة: علاوة على ذلك يساعد 4# حسن تخصيص الموارد ومن خلال التحفيز القطاعي”*”*' 
. وهذه الأمور السالفة الذكر لا شك أنها تتماشى مع المقاصد الشرعية التي بنِيتَ عليها 
معاملات الناس"”". 

أدئة القول الثاني: 

استقد [: أضيتخات القول الثاني بجملة من الأدلة نجملها 3 الآتي: 

أولا: ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « لا بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تتفرقا وبينكما شيء '''» 

ثانيًا: ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى: الآخن والمعطي فيه سواء '"'» 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بامثلية ب هذه 
السلع وهي مثلية الجنس والقدر وليست مثلية القيمة. 


07 . المصري , آثار التضخم على العلاقات التعاقدية . ص 7١‏ . 

. شوقي أحمد دنيا . التضحم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي ( جدة : 
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب . ط” , 7٠٠١”‏ م ) .ص77 . 
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ثالثاً: ما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قرض جر 
نفعا « بلي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: « كل قرض جرٌ منفعة فهو ربا » وقد 
استنيط العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية 4 بيان ما هوربا "'". 

ويدل هذا الحديث بمنطوقه على أن القرض إذا جر نفعا فإنه يعد من قبيل الربا المحرم؛ 
الهم إلا أن يكون هذا النفع بغير شرط أو طلب بحيث لو ردٌ المدين القرض ومعه هدية 
فإن ذلك لا يعد من قبيل الربا المحرّم. وإذا ثبت هذاء فإن ربط القروض بمستوى الأسعار 
يؤدي إلى الربا المحرّم؛ وذلك أن ربط القروض يجعل المستقرض يؤدي أكثر مما كان 2 
دمته. 

رابعا: إن القول بربط القروض يجعل الناس سيحجمون عن الاستثمارات لأنها تعرض 
المستثمر إلى المخاطرة. فإذا وجدا منفذا يخرجهم من هذه المخاطرة - وهي فكرة 
الربط- فإنهم يلجئون إلى القروض الآمنة. بل قد يفضلون القروض المربوطة على قروض 
الفائدة. وي هذا الصدد يقول الضرير: « إن متوسط الربح من الاستثمار 4 المؤسسات 
الإسلامية - يعني 4# السودان- هو 41٠١‏ السنة؛ ومتوسط التضخم 4# السنة لا يقل عن 
5 فلو أبحنا ربط القروض بمستوى الأسعار فَإنْ أصحاب الأموال يفضلون « استثمارها 
4٠‏ القروض. بدلا من استثمارها عن طريق التجارة ” 

خامساً: إن ربط القروض بمستوى الأسعار جهالة فاضحة: وعليه, فإذا أجزنا عملية 
الربط فقد فتحنا باب الجهالة الفاحشة لا نتمكن من إغلاقه أمام المستقرض. وتكمن 
الجهالة 4 أن المستقرض لا يعرف ماذا عليه دفعه المقرض عند الوفاء. وعليه. فإن 
الربط سيؤدي إلى الغرر '؛ والجهالة المفضيان إلى إبطال العقد وإلغائه. والمعلوم سلفا 
أن الجهالة إذا أفضت إلى المنازعة 4 المعاوضات فإنها تؤثر ْ صحتها "': وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر'"". 


7 . محمد صدقي بن أحمد البورنو, موسوعة القواعد الفقهية ( بيروت : مؤسسة الرسالة .ط١‏ , 7١٠٠م‏ ) .ج/ .ص 484 . 
ب الضيري . أثار التضخم على العلاقات التعاقدية . "7 . نقلا عن الضرير . ندوة 15-1 . ص ١79‏ . 

564 . داود . تفير القيمة الشرائية للنقود الورفية . ص 7٠١‏ . 

0 . زكي . تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية . ص ١98‏ . 

7 . هذا الحديث رواه الإمام مسلم . انظر : كتاب البيوع . باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر , حديث رقم (1917) . 


قلت: فرق المحققون من العلماء بين الغرر والجهالة. وممن قال بالتفريق بين هذين 


المصطلحين الإمام القراك 4 الذخيرة حيث قال: «الغرر هو القابل للمحصول وعدمه 
قبولا متقارباء وان كان معلوماء كالآبق إذا كان يعرفانه: والمجهول هو الذي لا تعلم صفته 
وإن كان مقطوعا بحصوله. كالمعاقدة على ما يك الكم. وقد يجتمعان, كالآبق المجهول؛ فلا 
يعتقد أن المجهول والغرر متساويان: بل كل واحد منهما أعم وأخص من وجه "". 

سادسا: إن ربط القروض والمدفوعات المؤجلة بتغير الأسعار قلباً للأوضاع: فبدل أن تكون 
النقود- أيا كان نوعها درهما كان أو دينارا أوورقيا- هي المعيار أو الأساس الذي تقوّم بها 
السلع, كما قال ابن القيم -رحمه الله -»فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو 
المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينتخفض 
إذ لوكان الثمن يرتفع وينخفض كالساع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع 
وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر 
تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو 
بغيرهإذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر"” 
فتكون السلع هي المعيار للتقويم وليست النقود والأثمان. وذلك بسبب عملية الربط """. 
سابعا: إن الربط القياسي لا يعد علاجا ناجعا لظاهرة التضخم. بالرغم من أثنا نسلم 
أنه يخفف جزءا من المظالم الاجتماعية الناجمة عن ظاهرة التضخم: بل إن الربط يجعل 
الحكومات نفسها تعدل عن اتخاذ سياسيات ناجعة من شأنها أن تقضي على التضخم 
جذرياء وهذا يجعل ظاهرة التضخم مستمرة '"". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب القول الأول 4 جواز ربط الأجور 
والرواتب بمستوى الأسعار كما استدلوا على منع ربط القروض بما استدلٌ به أصحاب 


. شهاب الدين أحمد بن إدريس القراي . الذخيرة ( بيروت : دار الغرب الإسلامي . طا 4 م)ج:ة.ص 7500. 
8 . محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف ٠‏ ابن القيم الجوزية » إعلام الموقعين عن رب العالمين . تحقيق : طه عبد 
الرءعوف سعد ( بيروت ك دار الجيل . */11 م ) , ج7 ٠ص‏ 1556 . 

5 . انظر : المنبع . موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتفير الأسعار. ص ١1”‏ . 

3 . شابرا . نحو نظام نقدي عادل . ص 0,7 . 
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0 السقمؤكية لكريية والشريات ملاب تاروع شركة” “موينوة “جوتو لامتوية السرقة ل جاسة قار 7 ١‏ 
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القول الثاني: وذلك أن ربط الديون - على حد قولهم- يفرض عبئًا ثقيلا على المدين. 
وبخاصة إذا كان الدين لأغراض استهلاكية ". 

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بهذا الصدد: قرار رقم:7/109/د1 

بشأن قضايا العملة ''". 

«بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد 
الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي: 

يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور 
بالنقود شرط الربط القياسي للأجور, على أن لا يَنْشَأْ عن ذلك ضررٌ للاقتصاد العام. 
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور: تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغير4 مستوى 
الأسعار. وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاصء والغرض من هذا التعديل: حماية 
الأجر النقدي للعاملين من انخفاضص القدرة الشر ائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي 
وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد 4 المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. 

وذلك لأن الأصل 4# الشروط: الجواز, إلا الشرط الذي يحل حرام أو نكا خلالا من 
أنه إذا تراكمت الأجرة. وصارت دَينَا تَطَبَّقٌ عليها أحكام الديون المبينة 4 قرار المجمع 
رقم (4/د0). 

الترجيح: 

بعد هذا العرض الموجز عن أقوال العلماء المعاصرين 4# هذه القضية البالغة الأهمية 
50 أن لكل مذهب من هذه المذاهب مسوغاته الفقهية وإن كانت ثمة بعض الملاحظات 
والتحفظات على بعض الاستنباطات. 

فإذا نظرنا إلى قول المجيزين للربط القياسي يعترض عليه أن النقود من المثليات. 
والمعروف أن المثليات تقضى بالمثل وليس بالقيمة: ومما يزيد الطين بلة إذا كانت الحقوق 
والالتزامات تأخن طابع القرضء فالقرض لا يجوز أن يجرٌ نفعا وإلا يعد من قبيل الربا 
المحرم شرعا. علاوة على ذلك؛ إذا كان الربط بالأرقام القياسية فإِن الجهالة الموجودة 


155 - 57١ داود . تفير القيمة الشرائية للنقود الورفية دص‎ . ١ 
. ١60 زففا . مجمع الفقه الإسلامي . قرار ركم :0 //دم . وانظر أيضاً القرارات والتوصيات . ص‎ 
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تحديد القيمة الحقيقية للنقود أمر ينبغي ألا توضع 4 مزبلة النسيان. 
والقول بمنع الربط القياسي منعا باتا أيضا وإن كان مبنيا على منطق جيد وأسس مقبولة 
إلا أنه تعوزه الدقة إذا نظرنا إلى أنواع الربط قاطبة. 


وت هذا الخضم. فإن الرأي الذي يكون وسطا بين هذين الرأيين هو الرأي الذي يقول 
بجواز الربط_ ث2 الأجور دون المقروض لأن من عادة القروض آلآ تعر متففة: واللّه أعلم. 


0 
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الاسلادية بالتطازن مع شارك 


حضوني: انشيت” امتشسصيلو وفك "وري 


. :اننا المستخدمة فى آلحد من ظاهرة التضخم حزاسية 81 هيه ققد 
0 4 بحبيب الله زكريا (محاضسرفي الجابعة التابية + 2 مالي يا 


المبحث الثانى: 

البنك المركزي الماليزي وسياسة التحكيم #ي سعر الفائدة(200114)) 

لا يخفى على كل مهتم أن هناك أساليب وإجراءات تتبعها الدولة كك سياساتها النقدية 
بغية التأثير ‏ حجم وسائل الدفع ف المجتمع. وهذه الأساليب تتمحور 4# أسلوبين وهما: 
-١‏ الأسلوب الكمي: والذي يقوم على التأثير ل حجم الاثتمان المتاح؛ ويشمل الأسلوب 
الكمي سياسية سعر الفائدة والذي سنتناوله بالبحث والمناقشة 4# هذا المبحث. 
"-الأسلوب النوعي: والذي يستخدم كأداة للتحكم 4 أنواع معينة من القروض لتشجيع 
الائتمان الإنتاجي والتطبيق على الائتمان الاستهلاكي. أو تشجيع القروض قصيرة 

الأجل وما إلى ذلك "". 

هذا الخضم., فإنه من المنطقي تقديم نبذة يسيرة عن تعريف سعر الفائدة 
(181 أقع1261) '" لك الاقتصاد المعاصر حتى تتضح الرؤية. 

وعليه؛ يمكن القول بأن سعر الفائدة يقصد به: العائد المفروض على القروض والديون المؤجلة 
بنسبة مئوية. يتم تحديدها استنادا إلى قوى العرض والطلب ك أسواق النقود وإلى متغيرات 
اقتصادية أخرىء, ويعد أيضا عائدا يأخذه أرباب الأموال مقابل ادخارهم 2# البنوك. 
وعرف الدكتور حسين كامل سعر الخصم بقوله: «سعر الخصم هو السعر الذي يخصم 
به البئنك المركزي الوراق التجارية التي تقدم إليه من البنوك ا أو الذي يعيد به 
خصم أوراق سبق أن خصمتها هذه البنوك لعملائها من المستثمرين "". 

ويرى آخرون أن أن سعر الفائدة هو ذلك الذي يتقاضاه البنك المركزي مقايل إعادة خصمه 
الأوراق التجارية التيتقدمها البنوك التجارية لخصمها والاقترا ضمنه: باعتباره الملاذ الأخير 
للإقراض ". 


77 . محمد عبد المنعم عفر . السياسات المالية والنقدية ومدى إمكانية الأخذ بهما # الإقتصاد الإسلامي ( مطابع الاتحاد 
الدولي للبنوك الإسلامية ؛ د.مل 1م ) .ص 57 وما بعده بتصرف . 

ا" . ويطلق على هذا المصلح ل بعض الكتب الإقتصادية ! اعادة امكنم ٠‏ وعلى كل .فهما مصطلحان يدوران حول فلك معثى واحد 3 
0 . حسين كامل فهمي . . أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية 2 اقتصاد إسلامي ( جدة : الممهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب ٠٠١5‏ م ) .ص١7‏ . 

1 . قدي عبد المجيد . المدخل إلي السياسات الإقتصادية الكلية - دراسة تحليلة تقييمية . ( الجزائر ك ديوان المطبوعات 
الجامعية , ٠٠١+‏ )دص 87م . ١‏ 


مج ل" ”ذراننات "للاقتضاد الإسلامي ٠‏ لصف سلوية - محكم. 


ا اينييل :امنا 


ف 2 تسدر من كلية الشريعة لاسا الاسلامية جونغ وك“ ”مرسات ؟" تبخزك والاستشارات يفيه شمر 


وتعني هذه العملية بكل بساطة أن بنك الدولة: على حسب الظروف الاقتصادية ب الدولة: 
يتحكم 4# سعر الفائدة إما بالزيادة أو بالنقصان بنية التأثير ‏ حجم الائتمان. 

وما كانت البنوك التجارية (بما ذيها المصارف الإسلامية حاليا) عادة ما تلجأ إلى 
البنوك المركزية - بنك الدولة- بغية الحصول على موارد نقدية لتمويل عملياتها؛ ويتم 
ذلك بالاقتراض المباشر أومن خلال استرداد خصم أوراقها التجارية: ومن هنا نجد أن 
البنوك المركزية تفرض على هذه البنوك التجارية نسبة مئوية معينة على ما تراه مناسبا 
حينا بعد الآخر مقابل هذه القروض. 

ولسياسية سعر الفائدة دور 4 حالتي التضخم والانكماش دعك عن مدى جدواها وفعاليتها 
على الصعيد العملي. وهل يمكن الأخذ بها أم لا. وجدير بالإشارة أن بعض الاقتصاديين 
- الإسلاميين وغير الإسلاميين منهم -لم يبدوا ارتياحهم لسياسة سعر الفائدة كأداة 
أو أسلوب يستخدم تنمية الاقتصاد المحلي أو على الأقل كعلاج 4 حالة بعض التقلبات 
السيئة التي تمر بها الدولة» على سبيل المثال 4 حالتي التضخم والانكماش. الأمر الذي 
جعلهم يوجهون انتقادات عنيفة ضدهاء ويرون أنها قليلة الجدوى والتأثير. 

ولا يختلف الأمر فيما يتعلق باستخدام سعر الفائدة 4# السياسة النقدية المتمثل يذ نظام 
(غ081) ما يجري البنك المركزي الماليزي ""' 

وجدير بالذكر ‏ هذا الصددء أن هناك أساليب وأدوات يجري العمل عليها 4 تحديد 
سعر الفائدة 4# ماليزيا سواء 4 المصارف الإسلامية أو التقليدية على سواء ومن هذه 
الآليات والأدوات ما يأتي: 

. سوق رأس المال قصيرة الأجل (أعع1/1211 :1/102 علسدطةاء]12)‎ - ١ 

؟- معدل الإقراض الأساسي (2]6غ1 161201118 82560) . 

؟- معدل التمويل الأساسي (1916 تدك تتقطل1 182560). 


4؛- معدل الإقراض قصير الأجل وبعبارة أخرى سياسة السعر اليومي(8]6غ1 (2ز201 أداعتص؟0) 


ا 


. عزنانحسن «٠‏ السياسة النقدية © ضوء الشريعة الإسلامية » ( كولالميور : المؤتمر العالمي الرابع لعلماء الشريعة ث 
التمويل الإسلامي كم )ا ص 79 5 
المرجع السابق . ص58 ومابعدها . 


ا اميت المساخحمي في نالحد من ظاهرة تخ : عه لوخعلة نقميةب . | 


ا 


عم “نحط 5 3 3 > راع +* 3 م بات لاسا ود خا "نيحد 


المطلب الثالث: بلور فكرة (2012218)): 

إن نظام (01”14)) هو النظام المهيمن والمسيطر على بقية الوسائل والأدوات التي يمكن 
نحديد سعر الفائدة بها.ء حيث يعتمد عليه أ تحديد العرض والطلب للنقود ‏ السوق 
النقدي. ويأتي تحديد هذا النظام من قبل البنك المركزي ال ماليزي. والبنوك والمصارف 
يضعون هذا النظام معيارا أساسيا 4 تحديدهم معدل سعر الفائدة 

ومما يجدر الانتباه إليه أن البنك المركزي يخفض ويرفع هذا المعدل 
(08216) طبقا للأوضساع الاقتتصسادية التي تواجهها الدولة *" 
٠‏ وقد يكون الهدف منه تغطية أثر التضحخه *'. 

نعم. نجد أن هناك تعديلات وتغييرات تعتري نظام (018214) حينا بعد حين؛ خفي 
عام ٠م‏ كان المعدل "6٠‏ وك عام 6م نقص إلى 206 8١٠5م‏ وث2 العام 
المنصرم ٠٠١5‏ كان معدل الإقراض ف ٠١‏ ,25*", 

وعلى حسب التقرير الذي صدر من الوزارة المالية سنة ١٠٠٠م‏ نجد أن البنك المركزي 
الماليزي قد زاد معدل (001'18) # مارس ١٠١٠م‏ إلى 70,” وقد كان المعدل ”,٠١‏ : 
منذ غبراير 4١٠٠م,‏ وي شهر مايوء زاد البنك المركزي الماليزي معدل (1518©) أيضا 
إلى ”,6١‏ * ., وك اجتماع عقدته لجنة السياسة المالية التابعة للبنك المركزي الماليزي 
ل شهر سبتمبر ١١١5م‏ أعلنت اللجنة أن معدل (0816) 5,٠١‏ ”. وهذا الارتفاع أو 
الانخفاض يأتى لهدف تغطية ومواكبة ما قد يحدثه التضخم من آثار سلبية. 

ولا يخفى أن ما وجه إلى الاعتماد على سعر الفائدة.# السياسة النقدية 4 نظام المصارف 
التقليدية بشكل عام ينطبق على اعتماد البنك المركزي على نظام ( (01215) كما أسلفنا. 


وقد بتحث العلماء المعاصرون فضية سغعر الفائدة واستخدامه كنظام لك حألة الإقراضص 


7 ,(2009 تنام اناا و1قنك1) .2009 ختممعة] ألنالمم 0 183212 . 279 
. 283 .1610 . 280 
.8 .10ط1 . 281 
2010 0ع ]1 03161 أذما لالممممعءظ8 11212515 ,ععمقماط 01 لإأوتد 141 . 282 
٠‏ 210 . (2010 ,تنام ناآ 12[دنك1) 
2ح تع + | دومع 8 دطاء؟ محامدع 00 نزام 8017 11113 1/11 /ا11)2://1! ,51211111 لإعلاوط لإرواع1603 . 283 
10/201 /13 لعاعلعم 


جاممة قطر . 


ا 0 


ماله من صيت وصدى 4# كثير من اقتصاد الدول الإسلامية؛ وقد ناقشت هذه القضية 
المجامع الفقهية واعلنت عن موقفها تجاهها. 

وهناك بعض المعاصرين سوّغوا الأخذ بهذا النظام زاعمين أنه موافق للشريعة الإسلامية؛ 
واستدلوا على ذلك ببراهين واهية وأدلة لا تنهض للاستدلال بهاء إذ يرون أن سعر الفائدة 
ما هوإلا تعويض لما يحدثه التضخم من نقص قيمة النقود. وعليه؛ يعد ذلك من حقوقهم 
وليس الربا الذي جاء الشرع بتحريمه ” 

ولا يخامرني أدنى شك شذوذ هذا الرأيء فالذي عليه العلماء المعاصرون الأثبات هو 
المعوؤل عليه وهو أن الاعتماد على سعر الفائدة لا يجوز شرعا بل هو محره. لأن الفائدة 
ينطيق عليها الربا المحرّم شرعا ومن ثم يجب علينا تطهير اقتصادنا من درن الربا مهما 
قل لأن الربا ينزع البركة من المال ويفسده مهما كثر كما يفسد السم القليل الماءً الكثير. 
وعليه, فلا ننظر إلى كمية الربا بل ننظر إلى أثره السلبي السيئ. لا بركة ‏ مال يخلطه 
الربا وإن كان كثيرا. 

نحو بديل فعال لسعر الفائدة: 

وك خضم هذه القضايا المثيرة للجدل تكاتفت جهود بعض الباحثين المعاصرين ع محاولة 
إيجاد حل مناسب وبديل فعال لسعر الفائدة: يكون خاليا من عنصر الفائدة والربا المحرم. 
ومن تلكم الجهود المشكورة 4 هذه القضية ما اقترحه الدكتور عبد الحميد الغزالي 
4 بحث له حول الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم الشرعي؛ 
حيث بن فساد الاعتماد على آلية سعر الفائدة واقترح أن يكون المعدل الذي يجري عليه 
العمل هو معدل الربح بدلا من سعر الفائدة: وذكر أن الاعتماد على سعر الفائدة مفسد 
للاقتصاد ومقيت له. يقول بعد أن بِيّن رأيه ل حكم الفوائد والعوائد المصرفية: «وهناء 
يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والفاعل والميسورء والذي يتمثل ف إحلال المشاركة 
4 الربح والخسارة محل المداينة بفائدة, ومن ثمء تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف 
إسلامية: واعتماد « الربح « كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر "” 


١‏ اا ئص حب ببس بي 


غ58 . المصري : آثار التضخم على العلاقات التعافقدية . ص 0١‏ . 
6 . عبد الحميد الفزالي ؛ الأرباح والفوائد المصرؤذية بين التحليل الإقتصادي والحكم الشرعي ( جدة : المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب . ط١‏ 4 م ) ٠ص 7٠١‏ . 


0 الى أجووب الزكريا: ادر ف امه اساي 


ومن البدائل المقترحة ما موو و 0 
الفائدة باسم معدل الأرباح '” 

وقد علق بعضهم على هذا البديل أنه ليس إلا تغيير الاسم فحسب. ومن ثم فلا جدوى له 
الواقع؛ لآن جوهر الأمر لم يتغيرء علاوة على ذلك. يمكن أن يستخدمه الناس كوسيلة 
من وسائل الخداع الإعلامي الذي تبتدعه الينوك الإسلامية *". 

وذهب بعضهم إلى الاعتماد على مؤشر معدل ربحية الفرصة البديلة (المضاعفة) لبديل 
لسعر الفائدة © قياس المعاملات المستقيلية *"' . 

ويرى كثير من الافتصاديين الإسلاميين بعد دراستهم لكل من السياسية النقدية 
الرأسمالية والإسلامية أن الفارق بين هاتين السياسيتين هو أن الأولى تعتمد على سعر 
الفائدة والثانية بعيدة كل البعد من ذتك وعليه يرون أن الاقتصاد الإسلامي يفعل عملية 
المشاركة المرتكزة على الأرباح والخسائر . 

وك هذا الصدد يقول الدكتور عدنان خالد التركماني: «وإنْ الأخذ بنظام المشاركة سوف 
يؤدي إلى التخلص من سعر الفائدة ورود فعله على الحياة الاقتصادية بشكل عام وعلى 
سياسته النقدية بشكل خاص '” 

والحقيقة أن هذه القضية بحاجة إلى جهود فكرية مضنية تكون ملمة بجوانب هذه البدائل 
وأثرها ‏ الواقع الاقتصادى علاوة على ذلك: ينبغي أن ننظر بعين ثاقب وفكر نيّر مدى 
موافقة هذه البدائل للشريعة الإسلامية الغرّاء. ولا ندعو إلى أن تكون هذه البدائل عبارة 
عن بدائل هيكلية دون التطرق إلى قلب المسألة كما يظهر 4 بعض البدائل. 

نعود ونقول؛ إن فكرة (0116) ليس ببعيدة عمًا أثيرت نحو سعر الفائدة. وهذا ما توصّل 
إليه الدكتور عزنان 4 بحث له حيث قال: 


وك ماليزياء فبالرغم من وجود عدد من المناهج 4 تحديد معدل سعر الفائدة التى 
سخعاةة ل2 جك »كاذ لا س2 عوك تله .. . اللكؤعا .لاوا اع كد اروم السوية .ا لصوو تن لوو 


1 . محمد عبدالحليم عمر , ومحمد فتحي شحانة , المحاسبة المالية التخصصة ( جامعة الأزهر : : مركز توزيع الكتب 
بكلية التجارة . ١٠٠١م‏ ) . ص١١‏ . 

7 . حسن . السياسة النقدية لأ ضوء الشريعة الإسلامية . ص56" . 

. حسين شحأته حسين . مفهوم تكلفة رأس المال 2# الفكر الإسلامي (القاهرة : المجلة العلمية للتجارة . الأزهر . السنة ١‏ 5 
العدد ١‏ . ديسمبر 1974 م ) , نقلا عن : حسن . السياسة النقدية ‏ ضوء الشريعة الإسلامية .ص88 . 

84 . عدنان خائد التركماني , السياسة النقدية والمصرفية 2# الإسلام ( بيروت : مؤسسة الرسالة . 1944 م ) .ص 717 . 


مجلة "جراساتة لاقت اد الإسلامي. + + ضف سلوية - - محكم 


جامعة قط تبر كبة الشريمةواشراسات الإسلامة تيون مع شركة " مرضيقتة “يجو والابيشارات الصرهية. جايقة قط . 00 


تستخدم 4 قطاعات مختلفة... والتحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية 2 
مسيرتها للابتعاد عن معدل سعر الفائدة تكمن بشكل كبير 4 تعديل سعر (01016) 
الذي يحدده البنك المركزي حتى يكون موافقا للشريعة الإسلامية؛ فلا بد من إجراء 
بعض التعديلات على السعر الذي يحدده البنك المركزي '"' 

على ضوء ما ذكرناء نجد أن ثمة تداخلا وتوافقا بين آليتين من آليات تثبيت القوة الشرائية 
للنقود وهما: نظام (20814) الذي نحن بصدد الكلام عنه ونظام الربط القياسي. حيث 
إن كلا من هذين النظامين يؤثر على تقييم الالتزامات الحقوق لآجلة؛ وكذلك يستخدم 
كأداة لمحو أو تخفيف حدة التضخم . 

والذي أراه 4 هذه القتضية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وشرعية # آن واحد أن 
الاعتماد على سعر الفائدة لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية, والاقتصاد الإسلامي مبني 
على مبدأ الربح والخسارة: ومن هنا نعرف يقينا أن أكثر معدل ملائم للفكر الاقتصادي 
الإسلامي هو الاعتماد على معدل الربح والذي ينيثق من المشاركة. والله أعلم. 

وهناك قضية أو تساؤل يمكن أن نجيب عنها قبل أن نختم هذا الفصل وهي هل إيجاد 
(181©)كمعدل إسلامي خال من عناصر الربا يحل المشكلة ؟ 

وك مسيرة إجراء تعديل على نظام (0818) المطبق # ماليزياء لا بد أن تكون هذه 
العملية تتضمن الهيئة الشرعية التابعة للبنك المركزي أو إنشاء هيئة الرقابة الشرعية 
هدفها التدقيق على مدى توافق هذا النظام مع الشريعة الإسلامية؛ فالتغيير اللازم 
والمناسب لهذا النظام لا شك أنه سيجعل المعادل الأخرى ملائمة مع الشريعة وذلك أن 
(818©) هوالمسيطر والمهيمن على بقية المعادل مثل كليبور (1.1120014؟1) و( غ11 1) 
وغيرهما من الأنظمة لتحديد سعر الفائدة ك4 ماليزيا. 

وأشار بعض الباحثين '"'.إلى أن وجود معدلين منفصلين تماماء الأول: معدل إسلامي؛ 
والثاني: معدل تقليدي ربوي يؤدي إلى عدم الاستقرار النقدي الذي هو العمود الفقري 
للسياسة النقدية والهدف منهاء بل إذا قرّر البنك المركزي تطبيق هذا الاقتراح لن يكون 
ا تت تي تتم 


04 , انظر : حسن . السياسة النقدية 2 ضوء الشريعة الإسلامية . ص 7”58 - 8 , 
١‏ المرجع السابق . حسن . السياسة النقدية كك ضوء الشريعة الإسلامية . ص 55 . 
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الإنيات ابمستخدمة فباللخد.من ظاهرة التضضم ‏ كرنية تقضونة 
وو 772 ب و0 و 


صالح المصارف الإسلامية البتة. حيث إِنْ ذلك يحدث المراجحة (415107886) ث 


السعرين الإسلامي والربوي؛ لذلك؛ فإن الخيار الأسلم والناجع الذي أمامنا هو تطهير 
بعض الخلل الذي لحق نظام (201”18)) حتى يكون موافقا للشريعة الإسلامية. 


مجلة"دزاسبات" لبرمتضاد ا لإسلاسن 
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0 حبيب الله زكري [تعاهير في اجائمة الي 


خلاصة: 

بعد عرض هذه الورقة يمكن أن نلخص أهم نتائجها 2# الآتي: 

١‏ - إنْ التضخم مصلح اقتصادي معقد لم تتفق أقوال الاقتصاديين على تعريف واحد له: 
وكل تعريف لم يسلم من النقد مما حدا بالبعض إلى عدم تعريفه بقصد أنه أصيح قضية 
يعرفها العامة. 

”- إن الفقهاء المتقدمين اختافوا 4 أثر غلاء النقود الاصطلاحية ورخصها 4 الحقوق 
والالتزامات الآجلة: وطبقا لهذا الاختلاف. تعددت أقوال الفقهاء المعاصرين ذيما ينبغي 
ردهي حالتي التضخم والانكماش. 

”- إن ثمة مسيس الحاجة إلى إلقاء الضوء على الربط القياسي ومدى موافقته للشريعة 
الإسلامية ووبالأخص الربط باستخدام الأرقام القياسية. 

غ- إنه لا مانع من استخدام الربط بالدينار الذهبي أو بوحدات حسابية بدلا من الدولار 
او سلة العملات. 

4- إن نظام سياسة السعر اليومي (0118) الذي تعتمد عليه ماليزيا 4 سياسيتها المالية 
لم تسلم من الانتقادات التي وجهت لسعر الفائدة بشكل عام. 

1- ينبغي تفعيل مبدأ المشاركة بدل ميدأ سعر الفائدة الذي يكاد يعم كل الدول الإسلامية. 


وعلى ضوء ما سبق؛ فإني أوصي بالآتي: 

-١‏ البحث عن الجهالة الموجودة # استخدام الأرقام القياسية. وهل تكفي هذه الجهالة 
وحدها لرفض الربط بالارقام القياسية كألية لجبر أثر التضخم 4 الحقوق والالتزامات 
الاجلة. 

”- إن ثمة حاجة إلى دراسة قضايا العملة بعمق حتى نتمكن من تجنب تخوفات بعض 
الباحثين فيما يتعلق بعنصر الربا المحرم. 

؟- إيجاد هيئة شرعية تنظر 4 مدى موافقة نظام سياسة السعر اليومي (0118©) 
للشريعة الإسلامية. 

غ- إن هناك حاجة إلى البحث عما إذا كانت الجهالة التي توجد 4# الريط بالأرقام 
القياسية تفضي إلى إبطال العقد وفساده. 

4- إيجاد بديل فعال لسعر الفائدة الذي يستخدمه الدول الإسلامية قاطبة. 

1- ترسيخ أهداف السياسة المالية الإسلامية الخالية من الربا المحرّم. 
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جنلة "دراسات” بلإقتضاه «الإسلزمي و ع محف 


ممم قمر اتشبر ف كلية الشرية والنزتات الإسلاية باعاة ع وكة "بن بزابناتة هيعوة والاستشارات لصفي . 1-5-6 


المراجع والمصادر 
- ابن ثتيمية كتدة 1 ا حفن بن عغيد الحليم. ٠.‏ مجموع الفتاوى., د تَحَقيق: أنوق الباز وعامر الجزار 
(بيروت: دار الوفاء. ط"؟, ٠0‏ 'لام). 
- ابن عابدين. محمد علاء الدين أفندي. تنبيه الرقود على مسائل النقود. ( بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. دتث). 
- ابن ماجهء أبوعبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجهء اعتنى به: مشهور بن 
حسن آل سلمان ( الرياض: مكتبة المعارف. ط١‏ ). 
- ابن دجيم. زين الدين بن إبراهيم بن محمد: البحر الرائق شرح كنز الدفقائق.» ضبط 
وتخريج الأحاديث: زكريا عميرات ( بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ /1991ام). 
- أبوداؤدء سليمان بن الأشعث السخستاني. سنن أبي داؤد؛ اعتنى به: مشهور بن حسن 
آل سلمان (الرياض: مكتبة المعارف. طظ١‏ ؛ .)2١574‏ 
- أحمد. عبد الرحمن يسري» قضايا اسلامية معاصرة ك4 النقود والبئوك والتمويل 
(الإسكندرية: الدار الجامعية: دط ٠.‏ ١٠م‏ ). 
- الأشقر. محمد سليمان: النقود وتقلب قيمة العملة ( جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
العدد زف" مم ). 
5 البخاري؛ أبو عيد اللّه محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح؛ تحفيق: متحي الدين 
الخطيب (القاهرة: المطيعة السلفية؛ طآا: دث). 
- الترمذي: محمد بن عيسىء. سنن الترمذيء اعتنى به: مشهور بن حسن آل سلمان. 
(الرياض: مكتية المعارف؛, ط١‏ ؛ دت). 
0 184م) 1 
- الجعيدء ستر بن ثواب. أحكام الأوراق النقدية والتجارية (مكة: جامعة أم القرى؛ كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية: 01-060 ). ى 


- الحاكمء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين (القاهرة: دار 


الحرمين. ط١‏ ف 1 
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اوم ريت الله زكرنا( بحاضرهي العابمة السالية ب ماليز): + 


«حراسة ' 


- حسن. عزنان. ‏ السياسة النقدية 4 ضوء الشريعة الإسلامية" (كولالمبور: المؤتمر 
العالمي الرابع لعلماء الشريعة 4 التمويل الإسلاميء 5١٠٠م‏ ). 

- حماد. نزيه. تفيرات النقود والأحكام المتعلقة بها 4 الفقه الإسلامي (جدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلاميء العدد 7 /1941م). 

- داود. هايل عبد الحفيظ يوسف. تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ( القاهرة: معهد 
العالمي للفكر الإسلامي: ط١.‏ 1155م ). 

- دنياء شوقي أحمد: التضخم والربط القياسي دراسة مقارنة بين الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي ( جدة: المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب. ط", ١١٠١م‏ ). 

- زيدان» زكي زكي حسين. تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق والالتزامات 
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( القاهرة: دار الكتاب القانوني. ط١.‏ 5١٠٠م).‏ 

- السالوسء علي أحمد, أثر تغير قيمة النقود 2# الحقوق والالتزامات ( جدة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي؛ العدد 4 ج”, 1584م ). 

- شابراء محمد عمر. نحونظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية 
4 ضوء الإسلام (هرندن فرجنيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط؟. 15917م) . 
-الشيخ نظام؛ العلامة الهمام مولانا الشيخ, الفتاوى الهندية. ضبط وتصحيح: عبد 
اللطيف حسن عبد الرحمن ( بيروت: دار الكتب العلمية. ط١,‏ ١٠٠٠م).‏ 

- العاصميء, عيد الرحمن بن محمد بن فاسم. (1597م). حاشية الروض المربع شرح 
زاد المستقنع. ( الطبعة الخامسة). 

- العثماني. محمد تقيء مسألة تفير قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار (جدة: مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي: العدد 4, /194م). 


- عفرء محمد عبد المنعمء السياسات المالية والنقدية ومدى إمكانية الأخذ بهما 2 
الاقتصاد الإسلامي ( القاهرة: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, دط؛ 1540م). 
- عمر. حسينء الموسوعة الاقتصادية ( القاهرة: دار الفكر العربي؛ ط؛ء 19917م). 

- عمرء حسين؛ مبادئ علم الاقتصاد: المشكلة الاقتصادية والسلوك الرشيد تحليل جزئي 
وكلى ( القاهرة: دار الفكر العربي. ط١:‏ ١1591م).‏ 


- عمر. محمد عيد الحليم وشحاتة. محمد فتحي؛. المحاسية المالية المتخصصة ( القاهرة: 
مركز توزيع الكتب بكلية التجارة, جامعة الأزهر. دط؛ ١٠٠٠م).‏ 


- الفعر. حمزة حسين. ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار 2 صوء الأدلة الشرعية 
( جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. طل", ٠”‏ ٠'م).‏ 


- الغزالي: عبد الحميدء الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي والحكم 
الشرعي ( جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. ط١.‏ 4مم). 


- فهمى. حسبسن كامل. أدوات السياسة النقدية التى تستخد تستخدمها اليئوك المركزية 
اقتصاد إسلامي ( جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب؛ دط؛ 1 ٠‏ ٠٠م).‏ 


ٍ_ّ القراك2: شهاب الدين حون بن أدريس» الذخيرة ( بيروت: دار الغرب الإسلامي. ططا 
4م ). 


- القره داغي. على محي الدين. ' تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق 
والالتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي". (جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي. 
العدد 6 ج57 /194م) . 


- القريء محمدء ””الربط القياسي ضوابطه وآراء الاقتصاديين الإسلاميين فيه ' (جدة: 
)0١1 14/7‏ . 


- المرزوقي. صالح بن زابنء. حسن وفاء الديون وعلاقته بالربط بتغير المستوى العام 
للأسعار” (جدة: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب: ط؟, 7١٠٠٠م).‏ 


- المصريء رفيق يونسء, آثار التضخم على العلاقات التعاقدية 4 المصارف الإسلامية 
والوسائل المشروعة للحماية (دمشق: دار المكتيي: ط١‏ . 15995ام). 

- المصلح. خالد بن عبد الله بن محمدء التضخم النقدي 2# الفقه الإسلامي ( الرياض: 
دار اين الجوزي. ١‏ 77خ .)١‏ 

- منيع؛ عبد الله بن سليمان: “موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات 
المؤجلة بمستوى الأسعار" (جدة: مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 0 1984م). 


006 معقةد اينات ٠‏ نا للإقتضاد الإسلامي_ سوه اسرينيةا هه 
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00 اهم حييب الله زكري ليحاشر فى الجامة الساية- «مايزوة ‏ 


- ساعا 3 سسا يمك سه اف يوت متام 


- موسىء عيسى أدمء «آثار التغيرات 4# قيمة النقود وكيفية معالجتها ل الاقتصاد 
الإسلامي» (جدة: مجموعة دله البركة. ط١:‏ 159:5م). 

- النسائي؛ أحمد بن شعيب؛ سنن النسائيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. (حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية؛ 1945ام). 

- النشمي. عجيل جاسم. تفير قيمة العملة 2# الفقه الإسلامي" (جدة: مجلة مجمع 
الفقه الإسلاميء العدد 6. /1548م). 


المراجع باللغة الانجليزية: 
“كلام نامآ 11212كا .011مع]]1 ا2ناصصة .(2009) ,71212(/513 متدعع1] عأررح8 - 
16011 01131161ل) أذكل1 لإلاتمممعظ 31213519 .(2010) ,عع ممق 1ه تاوت 41خ - 
(٠‏ (5112025621983 عناوعطع11 812810 لصة لاعوتاطصرو7آ رعع نلنا] - 
002106 5 1/111 111 :10120011 .12106728361011 320 بغطع2آ ,213100 
:5 111121121 01 1206::261011 .(1993) ,7311311 1135311112 .11 . 5 - 


1ة 151 018 عالط لاكم1 لقنم ألم سمتعاه1 ع1 .موناو 18721 عندة[1ذ1 ورم 
0 .1110115111" 

.18م >011531.5077.1:3[1/111067, للا للانلا// :اط .العمرعء]ة)5 بإع11ا50 بمسقاع م240 - 
91غض“1إ1 


ا"للاقتضاد 


'الإتتسلامبي. ٠‏ نصف سلوية - ميد 


الصدر من كنظ الشريفة والدزاسات الإلاية بالتماؤق بنع ركة'" إيزابيات "تاتجرة والاستشلرت اسرفية - ابم قط 


ال ال د ال اا الا 111 ا لتكت تجن سمه 


مر 


لاسرراسد الالح اه 


الاسام عشم ل مه 
سد 2.0 اميه 


يع ابي يات 


لس سدم ل السدامسم اه م 
االسسم عنيمسد ادش د شاد قاع 


« دراسات ) للاقتصاد الإسلامى 


0 3ط ناا 0100© ]0 باع زياع م 
قاذ ع/اأ العامة حث كذ دأذلادأدَالا| ددن8 بزط لعمع]0 حم 
ع ونأاعصقد أن غخصة أامدمره6© 


أللق/ا طقطءتة6 ,نلآا *, :لظ لطملا ستصححقىن0 غمومط ,عووعمق 
ممعةلا؟ أأدةل!ا 730تنخطنالاا 


> أ/اا0 )ا لعأوعتاع] عأورقاذا طهبإلإتان»ا رطوأ-اق اندنا لصح طوأع 6ه أمعصمدمعم 
10113 قلاع | رعودأأمء ل لج 
3أكلا ةادا بطأأدنيع“أدرلا عأمرقاذا 


ل كم مااع كص 1 لاقطقطقءناا/ا 0:10 ]0 برمأينء8 م 
علاأأ دمع ]لق مث حمق دأكلإداا/ا دونن8 لم 
0ل أطق!اءعع | ومأع مهمع أموأامسه »6 


ب*”الطهالا طحطعدة سلما , 252 ,مولا لطامللا مدووجقة م0 غأمرط ,عمووعمق 
*#*ورومجل) مأودنزةا 30جوردطن الا 


لمق عأمدلظ ل2امقطن84 : ومطانة أمعلممموع مم0 * . 292 
تلمء. [!110141111 3222111311119 : اأق-ظ 

211001 132131111111107 : اتووصوع د 

.». القموع ©21120125[151 نام : الوجع **»* 


5 


11307108 0علدء 1297 عتسماكا طهنزرتلن؟آ رطو الع لبددنآ لصم و11 كه أسعسسومء1]2 
1 راوع علدنا عتسرقاكة لمهأ جمعاس] رعع مم11 10د 
م 
-2071 عناتئهأى! ا ا(0ألو 0 ثانا اعنتلم مم كزه فأ7ااتهندة :7ه 5[ تلمطمطه ناد «واتل رتم6 


5 ا[ .0771110011165 كن 32125 الملدطهعلنةر انه فلعكصط كز أعقط! رع ء معتل 14ره عد 
1( 05 1710111118 0111 زر 11ل0 7ج 77:01 10 كعأتنهط 5|271[ نط لمعم تاعه تم تزأءسزئبعاتته رمعم 
]1 110118تش . كأاته [/0:10]/:زء تررم نزط 0/7270 15م 0| ع ااتجووط زوع 116 0[ عزن 0116 
حال [0110كء7 كذ المأعطه نار واقل71:0اتم» تناكل داعنتلم جم ع /تبوط عزجهاك1 أوعامر 
110 5ل 270011 31711111760 علنكللاى ,27162115 216 عاانوط 12212 ,ع 71أ 11 10171[ , 71071171 
-011© ,18لأ17111 أعء[0م ,أملاصمء عرا/07١١‏ كعلنناعدة بأعتامر وتدل 7:16 216 مومه 
49 011141115 1[ :| أعلال70 11115 .ع1© م ١1أ©7101ث‏ 17006 ,7710:1171 11011 الى 
01 اعم 1[1 عاتودء(0اآ .لمن '-أه 'جوط أوأئعء 0 ( ترم ععماجء؟ ما لعع لل 0 ثرا عع عجن 
5 177276111 0[0:] داعتعلاز :]داب نجه ممنجرع يجمه عجا 1ه أهدده أله تازاوج 
-20 إأأهطماع اعمط كع[ غ1 ,عططاعع مكعم عع ءا زمرك ةعيرز عتدجيهاك] مجر با تلموء| 15 ددم 
(0غااى 11115 .لأسوت 6 «ءد0 أأت كعلديه0 عأنهاك] ولمعا بوط لع اعهم 10 لعاوعه 
-(ك!ه!/! مخصاظ روط لء0727 كه ع 170011 بألمطأمعطو مر أل ممه ودرتطت د06 1ه كندره 
515 :[12 5/107 721210 0110 0أى 
11 ,811158 ,ننه 133" , للقططط ع نا ,بإ نل سحده© :مو جوع ع1 
101 .1 
5101 نام كناءآ 1212 كة ماللاممع! /إ[5نا10/ا12م رعق 0قطء:8 11212515 ,0 71212:515 دكرن8 عن 
1 01 5 لمتاععث5 عع20نا ل1016ممة إمدمصومء عقتلامط عومقطءءيء مح 15 ([5رل؟1) عومقطعر8 
اخكلانانل 1م00 0هة 1215 2 كاع]01 15ؤئز2/1212 دكتناظ . 2007 اعم دعن ع5 لمق كاععاتد11 لماتمة) 
ينلد ع1 .5عع1لمع5 320 5أع2000م علالأةلاممما لصة عمرعلاتل طازس علطزووعععة (التقدء 5ز )هط 
-5ة 0) 25 أأعثلا 25 كع لاع20 رععاه1طعلء0)ة 15 01 غ011/ عط أمتاصم و ؤز 851641 عط) 04 لم تاعونم 
-101/10م 0 أكقمم . 65 1م0122 لع ]15[ عط 06 02150 نان عط 0 كمهأ)2 أناوء: لد دعلئط امتاطة) 
-135 أماتصةء ععطأه عد تل لمهطا 0 ,نإ0311 000160 عقة 5ع116م عمقطاد عوعطنا رمم عومتلقها 2 عدا 
00111 11005 لقطهطهعنال/1 برلل هتسحصه0ن) لععنل50ام1 مقط د زكإة1021 وكرناظ ,كا 2000م )ع 
-11اعة؟ 0غ 011111100115 8 !0ن لتقازعه ذعكنا لاأعتطةر عسساءبصاكه امأ نرم غأومة ه 
أمع00مء عط ده لع5ةط عطمأع عط لسباوعة معلمهط عتحق]ك] 1ه 5ع )ل راع م مأعصدم6 عتمقٌ!ك] عاد 


01 للقطقط 2 نامر‎ 350 ١ 


ابببلبججت ‏ والْر يبب اريبب ار و77 ر ا 2222 اات 1 روس 
أه ولأءمممة عط لسة أمعسع ع مصههم بكتقتدون!ا ومنغماتلكءة) )د لعصته دز عمباه11 طقطدطممن84 ذل ه تصخدمح . 293 


٠‏ 111511111161315 )5]111613 11157 3230 لون تتقائط اتج ادا 


(ع5نه10آ طقطقطقعن81ة تلمصسدده0)) 'قاتكدلة وسك منتند8 01 عل01 8161 .2ه 

2ق 5'ل أدهت عط , '13ذ21-5 وناك فكعناظ لعطعصيد! دزكىزة[842 وككنا8 ,2009 أذناعناث 10 

5 دع اثلة اأمعل كاز لمة (250) أنه لعلدم علناكت طاتبط مسدمكتهام عم1ل2؟) د120011ترمء أعممعادا 
185 الا !007لا ع1 

عغةاتائعة؟ م لعنهء لعل /زالدء 8 اععم؟ مده هام عمنلهه نوألمتصضتمم ‏ 15 “21-5113 وناذ دكتباظ 
أحممتاهم د كة لععانتطصوظ .كلصقط عتصهاذآ نزط عمأعسصهصة لم2 العتائعع ةلهم لل 1نان1! علتمذاذ] 
]1 معدعء1! ءامو 06 «متغدءمطقلامء عط كعلقئكممموعل *21-5115 نوناد دكتناظ ,إعءزم,م 
لقطععظ8 11212515 ووعلاظ ,235 (5) وزولاة112[1 00 زككتتصصمه0© دع تأ مناعء5 عط +26 راؤلاظ) 
110[ وأكةأ112 عط 01 ألمرمناك مز كع لزقام بإتاذناله! عط لصة (دزكج14212 ددسس8) 

سنو انمز 2*6 (11110) موعن لمأعصدهاا! عتصداذا 

01 1151لا عط) غ0 أتمممناك عممعاد لمة ومتأغمرعمه-مء لعدمك د5علاأععع؟ )ل رلصقط ععطاه عط) 00 
,(1412018) لتقم 1[1ز0 تلوط سقاة25 8/11 عط اعنامتط) 0 2110 1201151165 13201311011 
(0420) اأعمسهت 01 مسلط مدتدتزة 111 لمد (81504) رمتأدأءوووة [أ0 سلدط سداكلزة 1/11 
1 للق 15 85131310515 5ن لاط 0065360 15 (بورصة سوق السلع) “21-5118 5100 153نا8 
هكة بعد 0) لعمع أدعل دععط قط )1آ .519/إ812[2 دكنن8 06 نجوالأكطناك لعصكاه- نز ]اما 

ع 0غ 20© أن عمتلم) طلتيد بزالقتاتها مهام لإعمعسيه- انه لمة تراتلمتمجرمع-)أنامر 

لعقط لمة أأمة طامط عمترعتنمء 5ع للمسورمء لعتذهءوممة طمتمقطذ ععطنه لإط لعننان|1اه1 


عتممناععاء لإلآنة 5 دسم اهام عمتلدت عط" .اع اتقد موتدبيدلة/8 عط عنتيعد 0] 011001)165م00 


كاذ طع نط /ا عأمدط أمعاوع© مقتذنزةل112 عطا ذا (81[1/41) دتونزها812 مندوءا! عامد8 . 294 

0 1959 ةالول 6 ررن معط تاطهايء 835 )ز 300 الامطتتائآ لهنءا دأ لعأدع10 15 وعامدناول2ع 
5 لأنام0ه ع[ م21 أناوعء؟ 200 امع صصسع 60 عط مغ عع دز ثل2 لقة عععاصوط كة اأعة ,لإعوع تناك عناوذا 
عط ومعععا لقة 5ذؤنزة[ة1! ,ععمهمة] زه ععاكتمتلا8] عط ما كتنممع؟ عأصدظ عط" . «16أه اناد أللعى 
ع5 .2011165 جماعء5 أوأءسصقمة لمة ننقأء220 0) م لاتستماعم 1215]ه /0 لعمدمكم]1 رعاكتطااا 
0 بممسسدل 14 مز لعددععع 3,2 نك زه لهال!_ممدعء لال _لمدظ انمه هتلعم 0/11 مع//:م اط 
وعة 1993 طأعيجكا )15 دده لعطد أأطهادء 55لا (500) 15510511 تم 165ل تتاءء5 1116 . 295 

بكنة) متماسمتهم لسة عسمتاقانوعء أه نإ تاتط تكهممدعع عط طغزيد لعاكتصامع تله م52 

عط عاقاتلئعة ما ممه ماع مهمد معتناكب؟ للنة وعتأضباءعع5 أمععدم05ة) لصة عتتاععد باألمعلءلااء 
اع أعقمه لماتمةء عاتاناءم حرم لسة علق لاممقنا مد 6ه امعطرمماع نعل المرعلده 

لزاع حل زو باع در 0-376 اناو طمع2 0-350 زعع 3 م7 نزكة. التق 1 //ز120, الألمء. ع5 لزابزابدا //:م)]11 عع5 
2010 لإكقنالة[ رآ اعو5عع36,عم لإاعي 

ع0]؟ طباط 51201 3 35 1/1313(/515 )مهرم 0) 2006 أكناع نالك مأ 21120ناذ![ 35لا 18/111200 . 296 
20 12[1 قم 0 20116 تللم 4 1155ما0» )1 .عع مقو عتسهلذآ1 أهدم د ءادا 

05 نا ناكطا لمتأعصقه6ة ,وعأعمعع2 لمة كعأءاكتماد امعططم007) روعللوط نرمتدأماعع؟ أع انهه 
عنة أقط) دع تمفمتتزمه وعء ادعو لهموزووع1مترم له كصمل)ناكتاكه امعجرمماعلاعل لهأأمةء مفصسط 
,7123066 عتصقا؟1 آه لأء5 عط دا عمأغوم ادم 

“18 01 1 /01_ولاء_ناللعط جع مم عاء_نامع صطحطء 2 مطم. عع 20 الطدمء. عكتمم. بابو // :اط 
2010 ناتةنصاء!آ 


اا 


العصحد الأمل ( 8اض ٠‏ 16نام) 


]| 12065 ,لالألاعلزنان) .كعتنااوع؟ لإالمناعع؟ عام نامحر طاتا أعممعامز وز لععوط-طعب لمج 
لإعلعكتناء-! أنامد )ل علقطر 0 مععلةارعلهنا وضاعط عه كارملاء اولتطد لعغدمتسصممعل- زوع متعم 
ل ل 101 101 إل الطلعة!! لههة 5دععع2 بعءتمحاء عزممم عمتل امهم ,علطوم 

27 اع لتقم ختطا مأ عأتممتع نهم 10 كم انا ناكما 

00 لم605 لة5) ها نزول عاطق هدمع ه طاذ (03111) عددوط]؟ لمقطقطممسل/8 باتلمسصمح 
11111126101121 كه كه لعتواععل 15 نإع0[مضطاءء) 01 لإعمع اعل؟ء عط طنليد لمة دع أمتعمكم طوتمقطك 
210 6711301985 1513012 لعكة6-ز0121720011» 5ع ها أائعة؟ طاعتطين دعم غهام نالل ممصم أممه 
2# للقتصة كنات , مقطمطوسياحد غ0 كعامتعمكم طلمتعفطك عط لون كصمناء353ة0) امع طراوء نامز 
بلحتةبلاة) 2110 

“21-5118 وناك وكنتنا8 01 أل تتوععم0 510015 .3 

4 7220121 عتصدالك] عط عه رم أنهام وستلهن رتل0 سموم عتسيقاذ] دده كم 

1 كنال 101160 ع 10 لععم أقطا ممأ أ مممكم]ا عصرهد عنة عرعط) بأععلتهمد أماتمةء 
,15انا ع[طورء؟ 7 زاعل0 ,51005عم 195لةتا دعلنااعها طاعتطيه “12زك-21 وباك مس8 أه عستلمه) 
00015 لااع/ا1اع0 250 5ع720ع أعدتاصمء ,5ع تأعأمعء لصة كل متعم أعقعالووء 

2110 للع انات-1ا1نتكا 7720021تزمعءة ها لعموتوعل 15 “12ز21-5 وناك و5ىنا8 

00 15 كقط 3100011همء طأعدع ,مهلخد أععم؟ أعم امم صذ اعتطنر بزانلهمصصمع-) [نامم 
ل » /ا[013 بالعطاع؟ أناوع؟ 'كأمومء تائدم ع0؟ كى .العرررء :تباوء: لعمقعل 

ا211 قلطا درأ علون دلق 88015 نإ6 10170ئمم2 لصة لعتعاذلوء مطلا كأمدم توم 
8 770011صصمت بأسقماء :هم 01 دعأ رمع عام امعرع ]أل عععط) عت عرعل 

20 301 (1) امهم انمه 18 الام م ناك تللم سمهت ,300 (طل) أصوم نموم 


بال لس سمس سس 
لعذ55عع22 , 1 لاعروء2/5 | /ص/اذذا ذدع نااقصة/ممه/طزمء. ماع طأكباء. هت ة 1213 52غناط//:م 1 عع5 . 297 
60 لاتقنا وول 14 نرن 

ع0 ع05أء15ل ها لعتقعتاطه امم ذز علاءد عط عرعطبت ع1ود تصممتلىه 5ز طقصة :110535 . 298 
أأنا؟ عناقط غ20 [02ر ع0 نزقم عط كو عع [درعو 1 000ع عط متقاط0 ,0 عاأوعك م للهم عع ارم 

0 1013أمع ناماه من ععلصن عكة لإعطا ,568012060 عدلعط تصعاز عط ؤه أومء عط 2ه عع لع [ حم ]1 
.0106655 26801801011 عط 01 01قم 35 كاوق عدعط) أوعباعم 

1ق 0غ قاع1ع1 لأعلطلا ,معتاتهم عععط) عم ااا لاما نمطم 04 52[6 2 15 وبسد 1 . 299 
0012130011 عتروة الطعناومط طأكقء 1ه لعع2 لأ كلا متنا لرمكوعم ه لطع رع طنتا الع ع8 قو 
طكةء 408 (رعلاءد إمماع 1ه ع1 )00) لإأكهم تعطاممة 0 )ل 5010 عط معط .غمعمرزهم لعجعععل 

. 11م عدن[ 2 01 اللعرر لهم 

5 111 ) ع 107 للمكعم3 5للقعمم (015) امم ناموط مم أله نزنلمصتوره2 . 300 

1 013 ,,/001011001 10 مرق ,, عطا قع520) مط ,88415 0 امدم ناموط 2 عق لع ]أله 
1 2ه 0ع1211521] 6 10 لل 0تقصمء عاطة ناك 1263205 ,001131100160 لوجر بى )213:16 
17 01 81115 01 50 لقتتقطد أ عع )لصوم لممتمقطد عط لإ لعنام ممع 25 غم 12:1 
81/15 نط لعتأامعمعع؟ لعده8 2ه اأعسسهك )0 عن )السصسه لمتتقطك عله 

للع 121 عط 10 10 2 كللع2 (051)) اللقم اع امه عمق الام م نا 001139 تمره© . 301 

عط 0غ 00111001 لع/ا0قمة عط دع تاممناة مطبن ,818115 06 أمدمء نمدط ج كه 3001660 

. أعأكق1/ط1 عط ره 012 


3 


© مجنة" دراسات " للاقتضااة الإنينلامي ٠‏ نصف سلوية ٠‏ محكمة 
ظ لمت كيج موود لاا احون ونلا لكات 


جامعة قطد تسر منكية اشرمة والدرابات الاسلامية بالتعارن مع شركة " دراسات "حون وشا النرفية . جائعة قثر 


م061 


02 (25) أمومكء عوط عللأناءععورظ 010120011 

0111 ]2 215 اععء ةا نال دعأوهعم0 نزأده كخكذ8 ,لمتقعم 28لل2تا عط :10 حم 

زم "1 جره عاتطب؟ا ,منم6.00 م 10.3020 حدمعا ,نتدلذغناطا1 0غ /إدلمه0]ل دده معطت ,كتنامط 
12.30 0 10.300 حدم تاملووة؟5 علأمتممط '([)5:5 ,ركتماو5ع5 720 عق ماعط ,لهل 
عمجل عرن] 310*303“ عزن عصرن أوه31آ .0نم6.00 0غ م2.30 10103 0زذ525 7001ع)31 220 
رورم 5.30 عرم؟عط ع0 الوناد 02 

ره (مععامءط متب عه) 81/115 0 لإلأععتتل وممتأصعاما كتط عأوعتلصا 0غ أداعناه رعلاناظ 

بخرع باطزاع0 قط ,رماع نظ .نزول عط عه عمتومكء أع تدم لممئزع6 مملاأزومم معمه وعنلوء! 
وز اعتطب , 8315 نزم لع كلوقه ,رع لام ناد نإ)تلمتصصمه طاتةت لعندناموعم عط 0 15 غدل 
عك35لعآنام لمعا عاعء/7 2 مقطا ع1 221ء )0م 

-116ا5 320 "أعلاناط لد عط 5ة 20)15 اعتطت 81115 وأباا عط الأب 052 10 امعطرع11اء5 [ام 
درععاة عط [[زبب وعلزد طعاوط ره لمع طتتناعمة طعتطت 5عاذا؟ امعطرعلاء5 .أمعع32 العم 
بدعلاء لعأناء5 عط ما لععم ععدرء 0201 162 201028 تأخمط ,لإونلالامك . 88115 نز من 
0 لع ألا0ء؟ ع31 عع1 م للأووع 0100 بورع أاعل لصة ععلام ,ندع لتاعل عه علتطاتص لدع- مغدم 
عم 1قلاء عط (1113 له ععصة 20 دأ ككلصطط عط نزط عمروط وز عع؟ عتط1 .أممة ده لع 1ناء5 عا 


.15 ولك 176 0غ م201 


5 1ه 18 التقةء 15011عم كموعم (82©) أمقمكق أشوط ومتاناءء:8 1597ل200ممه0 . 302 

ب] لمة 052 جعو 18© وأو القطاعط ده /70001مم0 0 لعنثمرزممة عط مذ عوستلهعل 07 ذ55ع0أقناط 
. 813115 غ02 أمدماء عوط د كة لعاأتصلج ماعط عدما) عط 

_لقاتمق_عتصسهاكة/وعء : جعكلهة_كاعن لم رم لصصط ع تدمع بج /درمء. 21252 تسدككناط. بو بوبه // :ما 
.2010 طاععةك1/ة 3 جره عؤووعع201,26. اععأمقطء_05/851115ل102ص ج0ل/13/115 8 /باءع 122:1 

امع !© ج +10 غمععة 2ه أهماعم 1م وج ]© عط دو جع0:0 01 عمل 2 ومدعم « 810 > . 303 
عط [أزبج عاطهقا عمت عط ومقططارع8 52 عطا دوه نزاألمتصمره0) لعنامعموة مه عكدلاعىنام 0) 

. وكلسقتدعل أعأتقم عط أعء2 0) عتناغب؟ ص برأعمتلممءعة لعع مدلاء 

. عدن 0غ متنا نم5 ععمدكء 0 أءءزطناد 15 عانلعطءد ع1 . 304 


نا عط 01 10177 لقددوتاء2 كته" عط دعأو تاكد !1ل علطها عستجزم1لاه؟ عط 


خا 
ذكانارارآك51 0011351010117 


01 طتتوت ممنللئمر 30410ه ؤلاء1(5) 
5 (120)) 011 نراوط عند 
ذ علصدظ عتصدأكآ عط 0 ”انل تمصسم“ 
.68515 ]500 011 


عآللف 8 15141110 


01101 تزمتلاتط 1810 وبزوط/ولزن8 (2) 
5 (020)) 011 تولوط علندت غأه 
3 01 ركقع1أممناذد 2011 11ل مرو“ 
15 5001 


1 0غ /الل0تتتصمء عط 5ااء4(5) 
0 غد 8 علمو8ظ عتمد لك انامعتكت 
0 ]00 2 كناام 1111103 
01 لعتلت1عل 011 (الوطاوطهزناقة) 


عزنل عصرم عل سرع لزاع (3) 
5 متطوععضلزه عط) لمه لاقل عتضدد 
ذعلموظ عتتمدأ5] عط و لعدع ]كحرونى 


3[ >كاللفظ :15141110 


1 لإالل0تقتمء عط وعمقطعرنط (5) 
1023110 أت عادرو8 عأنيوأذ] علا 
01 (للمطقطهتن/أ) مأعتقت0 الأممم 2 ذتاام 

02/111 لعمع1ء0 


“خلآذسملآذ 5100 810154 


ع حصمك الصتم عط وعمقطعقسنط (7) 
183110 أده 8 عاصوظ عتصيداة] 

كأكةط )0م50 8 009 (ع16م عكقطاءىنام) 

6 ولنمدء 01 له عمزله جح 15 8545 (8) 
5 لممناكذ عطا 10 19ز76700درمء عط ؤلاء5 (9) 
0 تن للاتد 128410 عهك؟ ااسملمةع عأعوط 

2 500] 515. 


نا 0) ترم ؤ15[اء5 (6) 
8 08 ومتلاتده 52410 عن1 'مازك-اد وناك 
.027 521 13] ده رذأكةط أ0مو 


مجلة" دزاسات " للاقتضاذ الإسلامي ٠نصف‏ سلوية- محك 
ل 8 5 


جامعة شطع تسدرمن كنبة الشريمة والدراسات الاسلاميّة يالتماون مع شركة " دراسات " لليحوث والاستظاراتٍ اللصرفية - جامعة قطر 


1 ةلذ 141 3.1 

“21-5113 ناث عند غ0 1059 أمدره اع 2كصقتا عط نزأع؟اومعطع رم حممه وبتامطد 1 وزع 1012 
8,2 رة) وتعتاممدو 050 كه تاعناة دعتاتهم لماع لاء5 12001105 لاماأوع مزه عط عرعابر 
/6011110011 لصح , 813115 ,علصوط عتصذا7/15ع7:ماكناكء م0018 1مء ,كاع6:01 ,(كآ 
0011251 

مهن :10 ماءهاك 2513516 عط انامطج نزدلنززعلء 8585 عأقلمنا 111 كزع 1أممنات ع1 
طاروبت نو تاائحم 2010 وعمقطاعنام خ علصف8 عتصداذ] دنامطد تسمععدتل عنا0ط2 ع1 .128 
لم **/0011123001)1 ةا طاذبد لع عل ذلك ذأ لاعتطت (00) 011 سلدط عنصت أه 
بعل .عاموظ عط ما لعرع صقن ذأ متطوععصتده عط .ذتئةط أممد 2 نه ,رع !اممناة عط 
لسع غه 8 عامدظ عتصهاكآ عرو أمعنا عط م لإاأتلمصصم لتدد عط ؤلاعة عأاصدظ عط 
به أمعتك ع1 .أمعمتهم لعمعاعل مه (لقطوطفغناحص) متأوتقط؟ أكامكم 2 كننام دن[ لائدر 
عط بوعالدع عط .امعصرتدم لع معاعل ده ععلام عكقطعكلام عط دنزدم 8 عأصفظ عاحداذ] 
تعطااء رعلالاط لدء عط كه 8545 0 نإاألمصصرمء عط ذااءد 8 علصوظ عندصدأذ] عه أمعزناء 
دضه تروتلائطم 11110 مم1 لأعد 0 أمععة أتعط) كه علصقط عطا عدأئستمممة نإط عه /إلاعع:01 
عط ممع نزاألمصصى عط دعءمقطعكنام كخ854 ,لرالحماط .نزهل عصندد عط مه ركأئة6 01م5 
000 ه ذا مطنت (ععلمم عمقطءننام) وممتلائم 13410 )ج 8 علموظ عتصداكآ عه امع نات 
عطا 0غ 60111130013 عط وأاء5 18545 ,تعاهآ .الل متطتطرم عط كه عملعم عمعدعلك لمة 
01 1118ااء5 عط ,قط .كتفوط غ0م5 د تنه ممتالتد 18110 .م1 لإاصتملصةء عاعهط رع امصنات 
180011 ومع تاممنا5 عطا 0غ عاعدط 5عمع (770011تدمن عا 

عط ناما عصروط كز اعتطب (نزمج ؟() ندع اتاعل عط .10 ع1 عدتووعء20م عدممحصد! [اثند ذهذ8 
15012 0) أطعناه ععلابرطا عط ,/ز)تلمتصصيمء عط عه بوعلاتاعل عله 6غ جعلع0 10 عناناط 
له ععلع10181 261 للتبب 83115 رعندا لصهة بتععامءظ طونامعط) عه لزلاعع 1ل 81115 ما 
و زعلان 8 . 84508 رع070 ع لاأاكررعه!! طاتبج كلعععممم ععلانا8 ,اع أاممند 020 لمارا 
15 لاع نتناء00 نلرع ا زاع0 لقاطةاتاعم1 . 83115 نر لعورملمء ع6 لأنامطة عااء ا لتازءه 10 
20 ه) اأتاعتزناء0ل نجرع ا زاعل 5 اعلإناط ,لإ1[ةنطهة 189 .“زع [[ممتاة 00 لإ لعناوذ! 
35 بورع ز[عل ععلة) 0) رع 1أممناك 


0225© وانانسه 197 ته لطقطقطهسس1 رتل مره .4 
حتهم 2 غ0 م521 (منا لع 1تقدط) )2011م وناام أذمء 02 تمعم؟ 2 '(المتاصءووع 15" مقطمطه نلا 
علصقط عتسواذ[ مه طعتطت؟ صز مكتققط غتلعى مه لإالأعمص 5غ1)ألمتصصم ره كلممع عقاباك1) 
لعرع لين فقا أمعتك عط رع نع )قطان كه معويدده لموع1 وعصروءعط لهة 5عكمقطءكنام لااأقنااعة 
لععمع 2 ٠ا[5نا10/ا1م‏ 3 بالمعطالام ططرع) لعميعأاعل ده أمعتك غطا مغ غز ولاعدع؟ سعط 3110 
,12111161165 ,80005 أ ععقطععسم غطا عأهأتائعه؟ هوء طقطططفكناتم تصممتلع0 .عم1مم 
لوادج وو و راو ار 


14209 يزع مره /ع ستاعع صل عتطا/كهص ه21 أمعدع رم /عه. دعع مقطاء»زءع01. رارزا بها // :م11 ع5 . 305 
2010 بلمقسصقة ط)14 ده لعددععع2 ,كلم ممسطد ]1 أ لطم 

لنن522 عتصيواذ] نإ لعء اعورم عه كمملورعمه اوأعمهمة لعكة6 طقطقطهن81 . 306 
50001 ,ع 2لأع132) ذناام )205 ,نا عأتقط؟ 35 031065 5ناوأعةلا تأعناك 5ع00نا 011005ا)105]1 
ماهم عكقطعهنام-علهة رعامطأة بمعلاء 0,8 علمأعمقه1] طترع)-)5101 ركم م2608 انوممناك 

ذنه ممطى 1/0 وعمومط 81 10 انها للتعوع سه © عتحصداأ؟] ,لسو©طا لطملة ,تدعلد8 عع5ت 
[2.م ,(1996 ,ع 0تاوناطنط 85 :انامطتناآ 2[دن؟1) رععسصقصا1 لمة عملعلهدظ عع1-اوع67 10 


العحد الأول ((67ا له + 06 م ) 


5الع1ك عطا لإا لعلع726 'إأع172انالاعع 11211500115 2110 ]1111م آلال0ء 

أ205 26 50005 01 0111170016165ء ع7[ععم؟5 01 5216 د مكله 15 لطقطقط م نامر بإألل0 ه66 
01011125 12012 ذتع11 لل غقاط رذتكهةط0 الاعم لهم لع7زع1ء0 2 نه من ل[تقصمكتلام 
011001137 0ع125عكنام عط1) 0518م 15ل 01 تدعا لدأ طمطدط 12 نات 

5 ]0 850005 عط 01 لعع2 صا لإأع0 انااعع 201 عنة 5لع17ماكنكء عط لاالقصملم 
0 ع8 طاللا تغط عكقطعنيام تعطات اباط رعغلهم مبنا تقد غج دعلصقط عط نط 5010 
.12111117 2 ك5ة تأكقء أعع 0) لإأققم لتلطا ه 10 مصعطا [أع5 0 

ع1 عغهلأنان!! 10 المع17ع8 2221 عغطا “تعطلة؟ اباط ع5 ععم أعة امم 2 20 15 ناته و1 

01 2660 ص1 أقطا 2115م نانك عط زه تعدمماونك 5*علصوط عط لاط لمعك طءئنام أع255 
0 5هللا مطللا لمذقعم 2 لإعرعط للا الرع13ع211218 20 0 5اع1ع] وللتتة 3 .1165ل أنان1ا 
غطا ذالاع5 عط ,قعامقط .امعمدم لعمتعععل +10 5لممع عمرمد الطاعنامط طاكدء 04 لع06, 
1 2 ]0 اللعتطإهم لمق ,10 (معلاء5 لدمتواكه عط أمم) نإختدم #تعطأاممة 0غ 5ل00مع 
6 أ ع6 2ة)ق ل عه أهص-له "ترهط لدأوطع01) جم 10 عأنا )طناك 2 5ذ أع 1001م 1115 07 ع110م 
لاه عمول عط مق 17ل 0 تمه لعكقطعتنام عط 01 [ودومم5تل عط رعمأءصممة أمممدمعم )ه 
لاهلا معطا نزط) 1ل 0تقتصم0ك عط لعوقطعكلام لفط معطبنر وعتااعءكمرعطا 5تعمرماكتك ونعاصوط 
عط أاعد 0 أمععة عتعط كه علمدط عط ع متام أمممة زط عنه علصعط عط رمع (طقطوطه نمم أه 
عط 0 لععةمحدم علأطامععاعهم ذ1 عصرم ع1 .لإأهدم لعتطا ه 0 نزأنل0 تمه لعمقطع5نام 
عا ع6 201 لانامطك لزأتهم قلط ع1 .101152655 ناء5 20010 10 2162| 

01 الع72ع20[رع1 ع .طلقم“ “نهد6 29010 0 علصقط عط 0غ )لل متتصرمء عط غ0 رعتاممناذ 
عأمقا؟ذ] عند للاعة؟ 6غ طونامعطاءلهعءط ج عط ما لعاععميء ذؤز أرملاء ولط رطهدة “له “نزوط 
1 210 061501121 ,18كلة] )(05م06 35 أعناد 726605 10115] ناكم 1 712121121 
“.ماع نال0]م أععأتقص اماتمدء لله لااناكدعا رم ملعل قر 


5 ع اطازكده2 2110 5عناك5]! لدأتضتقط5 106220150 عصروك .5 

(201711:00119)) 011171 ن) (أمنأمطه اق ج11 0 «1©1167[ اع زط ها 5 13:6 . 5.1 

أاع5ة! (0نوة '-[2 لقطقحم) تعأأهد أععزطند عطا عمتلعدعع: تإلناد عط ,عم ءلدعم5 العم 8 
لأطاةة لطع مص الهرء 0 عط 0 لهع1 لإقحم طاعتطنر ومع اطمهم عزفقط عععط) 01 كاكتقصمم 
111 1 01 

111 1008م لأمع10 عطا ص (واستهاتععسنا) مبدمقط 01 عنددآ ع1 :عندكة1‎ 01 1 )2011111001(٠ 
5ع00 رعكةطعكنام عطا معطبت كتتاععه غ521 دز ممتقطع بسعداط م15 مغ عدتلموعءعم‎ 201 
كلط] **.5010 كقط عط أقطن جمصع! أمم دعمل رعلاعة عط لسة غطعتوط ققط عط غقطبر بجمص!‎ 
أعءزطنا5 عطا ماعطا دمعممقط ممتقطع أقطا كاتعدكة معطلا تأعوطج8-اخم نزط 0001660ناو ذأ‎ 


ا تت 01 
-أ2 طو1-اة لمقططه/آ ,| الإقطض-لى مذله عء5 .142.مم ,.غأعمه ,تلخ باماعمع عاط طمدتطدع1 نماعمظ . 307 
.-467468.مم ,4.! ,(15 19890 ,لة21-1 ئة2آ :وناءمقصج1) ,.لء 350 ,سمطاسقة20111 ذا تنسصواذ] 

لقاامةن) عتتقة!ذ] بالتعتصمواعاء2] أعدملوعط )0 لدع1] عط 15 تتقصتطم؟. أتلطهم ترزط ممجزاء50 نز . 308 
عاذ 18أأة2019مز له عمتمهاع بعل 04 عومقك مز دز 11 لمطوعظ مأدبزة 1/121 دوسير8 زو أععائج]/ا 

غ30 8 085لا 56551011 للاعالارعام1 غط! .عومقطعءدط عط .0؟ عرباء نسصاكفامز مه دأعنلممم غسطتامصسمء 
0 عرولا 

بللآ.ة 1351 مقعتلةآ!آ-اخ علدكف-ام ئج12 تانصاع8) ,تالقطنل/!-اخ ,لقتصطم نط ألم ,تسعد م15 . 309 

3 لمد /343, 8389 


مجلة"دراشات”» للاقتضاداالإنتلامي _ ٠‏ لصف سنوية + - محكه 


جاممة قطر تسدوم كنة الشريمة والمراسات الاملامبة لفان م شرك" بزاننانة' “بلبحوث والاستعاريت سرّفية ٠‏ جاع فار 
1 2 5علقم طهلال[ 21-1359972 تلألالا02) ص16 رذدع[عطاعمول8 “!2 منتامصلصن 15 ع2 
3 نز أمم ذ5ز تملمء؟ عط أقطا معاأهجد -اءء زطناد عط علناعم1 م مومقطع 01 هذا لمقعل 
هل 15 167 7ا-اءء زطناة قلط “تعطاعط ,تعلاتط عط ما “زعا لصقط 0) 051]100م 
ش01 01 

مق 20010 أكنال1 انأ اكد أو أع مقس عتصد!15 نإ لع 11اع12م 1ز10اء23052) نزحم 
لعدمععل عه طامط 5ه (ععلع1تمص! أ عاعة[) طفلقطهرز 20 عمتقطع ع«عطااعم 01 امعجرعاء 
أ0 ععروعل عط ما عمتلرمءءة عأطهل1ه؟ ,ه لزم/ا عط م أعه تارم 2 105 5رماع2]! كه معااء 
32 بزاع بالاععووع؟ طملقطدز زه هداع 

عأقطعل عتامعهم؟ واعوع نه (االناآ) عومقطء»8 اماع11 دهلدمآ )د عستلةتا أماعم كم 
ولإلقة تنك .ع 015هم عط مز 020 5عدن “21-5112 واد وكتناظ ,كأ تناز لا لاكت ك8 عا 2110118 
عط مزعع )مم اعء زطناد عط , 20© 04 عدتلهن عط مز لعمتععمم 15 طهمتقطذ كه 122 25 
ا عاطقممكمع: ,لإلإسوس]ط تاترووره])ألممء عستطو011؟ عط) القانط أكتام: اعد مامه 
(0205) تتاناأسقنان له ,(طكنة) ععاعم تفط ,(مألز'ة)) ممأ علاععم5 5ئغ1 ها (نائقص) 
رلناللدكة نه ستائه-اه هلد“ طفكلنان) لعناععع عه لعنع باعل عط 0 عاطة ,/[010ع56 
عط مذ أهط) لعتتنادكج عط تلق )ز رعنع11 .“زمعع01 عط نز6 لعمنه لاالمقغاطعكت )ددا 0ه 
أ لإاأنعق تل مصعط للنامطة عرعغط ,0280 25 طعنة كاعءلتهمم لإاأتلمصطرمء لوع10 01 عققه 
عط غ0 دوعص اتاكطايص عط لصة 77001165تمء أسولاعاعء؟ عطا 01 ععمعأاكلرء عطأا عمأساكمء 
عدلععةا ععم0ئم 3 ومتتتفط نط عناووا عط علعاءة) 0) 5ع7الأدتاتها مععلها مقط وككناظ .52165 
0ه لامعل عط 108 نل م تمك عط 04 عمالهمعع7 22010 

ذف لععناعممم كه “13 ذك-21 وناك دكتبا8ظ وز 020 02 علتلهه) غطا مل قط لعصعدة! 15 )1 
11111120 15 5112181 0 لعناع1 عط ,(81115) ومع ع5 علتصداذآ 11212515 دذكضناظ 
.5311 ع6 ع3 اتقاعل لطه مغقل 211 ,لعلتااعممء تمتأأعدكصقتنا طاعوء 15 عدننوعء0 
40 01 عوق عط أ امعطتععدامع؟ عط ععأامم تداع [لتنه عتنالعء50م عط ,200110 مآ 
.ععدام ععلها أمه وع0ل لزع لاع لدعزذلاطم كه 1028 قة 202[05 ع1010 07 

لامع نم11 عط ,لعمععمم ذز طقطقطفسنجه نالل 0تصصصمء [220002مء)د1 ك3 122 كم 
عط 15 اعتطبت ,نز) لل مصصصم لعلهن عغطا عستمصعاعل 0 بطمط جره 15 لامتأدعنان ل0ع215؟ 
5 0116511011 ةق 116 .أعد امم عط 02 (لوة*-21 أقطقصم) تعأنأجط أعء زطناد 

0ك 57 أماء1 تملهمآ ذثلا عسمتلهن اللمصصمء عط 10 لعذتق [أذنامااعم 
600111110011 عط تمقعط لاعتطنا , (لإأمتماعع2نا) “تمتقطع ]0 العطرعاء دعتصدء ]1 .(18115ا1) 
7 ز ز 0 1 0101|[ ز 1 ز زذزذزذ << [#ذ#ذذآذآذآذذآذأم ا 222 تم 


/015,5192ل02-الث-ططلنوط ,لإختقطج8 -أث . 310 

لمة نت دااع فطل انه[ عتتصقاكآ دز غ6مدم عامسسلئالعء1 ممه متمع انأحدامتا ,.ة لأطدلظ رطعادد . ١‏ اذ 
-4930.مم ب(1986 رووعرظ© لإازوعء ,امنا عع لتتطصد0 نعو لقصطلمقت) ,عمتامد8 عتحصداك] 

طملقطول" :ودهلله؟ كه طوتقطهز لمة عمعهطع مع جاعط ععدعدع 6 أل عط دمتقامءء متتطامدك-اق . 312 
معغطنن عط تزه ,عمعقط© .760 أععمكسن ؤذ لالأمونان عومطت عباط كاذتناء تاعتطانها عوستطاعصحهه الع 10 دموعت 
أقط كنول لعج عمعطتندة ع1[ .*محمماوه ذذ زا التطهاتهبتة عدمطنا وسمتطاعحمه؟ [أع5 0غ كاتدعتم ,رلمقط 
-ام .عاطقعع مقاءرء ا معط عكن له لمتمطهز لمة جمتقطع كطترع) مالحا عا نا عتمم ملاع طامط ,كأذلتناز 
>1151) 501110112 1 تال تضهاكآ غطا مذ غطعم أدعع1 كه ععكنهك5 عط]1" رلقصسطة علمععم- لم انالطم , اتنال مهد 
7 15 2016 طناك ,103110آ ,تقعلة8 .2.232 ,701.2 ,( إل مرععضنا 

وى طقطدا 1/11 :01م 2ع5108) 2 .أولا , 'قزناطد لطة رعقكلة تالقط 65 'قصن1-له ,اتأقطككط-]2 ,تستط تقذ . 313 
.-26 .مم ,(.2.0 ,11221 لتقدسزد[ نك له م8121 


15 .لعلاعع02» 15 ملاوع 7 تأامعل1 ماعطا 5ه ع1 كه لعذنأكدم 15 عنألهن عط ماع15 
عه0 ما 5010 لإالهام) كه تإاللمتصصم عط معطأعطت (ععمممممع1) أطهز 0غ 5امنامطلة 
5016 61/61 256 علا أنادا ماعط 15 لهأعحم عط لإأكن06910 .وتم مغ عط الأعتصر نه نزتوم 
8 15 ذنا 10 5010 78/85 أقط) /(7700 ترم عط لإأطوط0م غ205 200 ككناه ذأ عجنه طاعتطبب 
01 251525 0465]1011 5220 ع1 311 1اعنةا 5ه 1165ئهم ععطأهن 10 5010 

05 الاعلء 20 5ل عدعط) تعطاعطتا 220 كصرد أسمقطعع؟ عمنوع ةا لسه ممتادء 5 أأمعل1 
./(أ11210عع2نا لتة ممتقطاع 01 عناكذا عط كتعقع تنا طاعتطر متطوتعص بره 2ه عستمموارع به 
1[ أناه0 10060ئقام 2150 أ 60م7انام 15 عالتقا د 1200© عط لمعمو وز 2820© 25 131 وم 
2 1210153 11انا جولرعة/ ع1 .دتبامط عداءا:ه0/ت عمتتنال دعصرل) عط 

غطا 0) 2102م لإهل لوعلاء علمها طعوع دز 0280 01 جعدمم[امل عط رعدنه11 تلم سوه 
عطا ده لعمقط عط التبن 020 02 ع521 ع1 .كصه اعد كصقتنا طمطقطهعناطر تزأتلممقصمء 
طقأكقطذ .ككاهها عطا صل غمعاممء علطقاتة2 عط كه امنامحصة عامطبج عط ؤه ععمتمءعرعم 
ة 108أاء5) لمسصمستطل-21 15 لناكتتهدم -له 'نإقط [ه عنادذا عط “تععع نم لأنامء علطا ,عوزين 
لع لأمعل! لالأعوءء عط أمصمقء 5010 أمنافصة عط عدنتوععط كز كتا1 . (أععزطه زمممتع قدا 
.00110177 220 7ا110مز ولاج 15 عزعط) 25 

201 15 تعأأقص اعء زطناك طعتطل أعدساممء ج أقط لامط كأكتسسز ستادوسك/8 )ه بزإأتمزهم عط 
8 ,قلط 27010 10 .7010 15 أعه امه 01 لوألا لعم 01 عجون عط غج لعستسدرععل 
1160.7 امعل1 1اعل8 15 الل 0تصصدهه عط أقط) عتناك علقم 0) أمقارم مصأ 15 اا رأع امي عط 
01 5لهها عط غقطا لع10ا0:م عع مألععدعم لز ممنأوء6 تأمعل1 21105 كأكتعباز عرمرمك 
8 طاابد لعلتععمة ذا متطوععهه عط لسة لع 6 لامعل بزارعمممم عنه ميعسمتفاممء 
عأقد8 تطزدكاآ-لخ كه لعهه80 طدتمقطد 01 دض )لومم عط مهب نط1 .وعد 6 نارمع 20ج 

20 115 ,عملا ,كنااعع عط بالل مصحمء عط عمتلدن مذ أهقط) لعادعععناد 15 )1 
للانةا تعدنناه عط ععرزد 110112111 15 1115 . لللاممع! لإلتوعك عنة ومنط 10هد 2ه نزإ)أ[دنون 
اد عجرا 0 15 قلط1 .17ل70اتدمء عط م ذذه1 ,0 ععقحصفل نزمد عم؟ عأطتكدمموع2 عم 
واف 0 15 1011م 2 01 العصمع ل الدء عط أقط) ل1امط طعتطت ممسن رهم أدعع1 عط 
عطا نز لعالعمرع عط مده 020 02 نتز10 كنا0ناملاممء عط .5عادم 01 متام ستاككة غطا) 
عطا 25 10128 35 102ئهم 5010 عطا ععأممعمنع 1أأبنا لم7 تع اناا ع2 نامور عط أقط غ36 
5 601111011 عط وستعط عدن عط عو .لإلماكيك متعط) “علصن [لناد وز ممح 
01 عتانا0؟ امع كناكم 01 عكناوعع 8 .كع الاق لعل كاز لصة (أزه تصلدم علين) 020 ميج 
01 عذنا عطا عسترءل51ممء ذل 8545 كدمناع72053) 01 عمسلاه؟؟ علط عط طعاهم م ممع 
ولا1أ12108ءم 0 .220108 عط .ه20 5ع 1 زل0تصصرمه عاطزودمم ععطاه لمة أومعفقط ,لماعدى 
عط أ2 121 لعتتاوكة أوع1 0 قط كشذ8 ,1165 أ7700طرمء عط زه دعملإ) عط غ0 ووع37016عمع: 


ضلط صهةناعلهيه1!! علطا طازيج بع احرعامز واععطءموعوع عط عمتعيل لعكدسعؤأل دز وءلز عط . 314 

2 ةقانا كه أعلعقالة أماتمدت عتصصقاذآ بأقعمرمه اع بع[ اعسلمعط أن لوعاط عط , مقتصمطة 1 أنلطم 
210 5ل امقتام طرمء-طهتمقطاذ ق2أ)ة مهأ لله ومامماء بعل 02 عوتمك مز كز مطنت ,لقطع8 

10 متمق 15١‏ 3 ره ,ععوسمقطءعة] عط ع0 عباع بساكم دا 

و/42 قلعا رقأ اع52ههق15 00 1لهة أاعم ه71 ده 5أم م20 مه ,710.30 لعملنماة 0[171هم عمو , 315 

1 رقاع 113/1 ل22 اضوع 0 درأ 5 22) مه 1ااء5 ده ,510.20 لمقليهاد 01151 هثم وداج ءء5 .535.م 
4/21 


للا © ظ مجلة" دراسات " للاقتضاخ الإشلامي ٠,‏ لصف سلوية - محكمة 


جلممة قطي لصدر عن كنية الشريعة زاندراسات الاسلابهة بالتهاون مع شركة " دراسات “ للبحوك والإستشارات العبرفية - جاعهة قطر 


لمعيال علطمعع ؟7تاعل لمة ععمعاكلرء دز عط أكنامط رع أأهحم أعع زطباة عط يأعمعاممء 01 عملا 
252101 عا 

.12م 001221110013”*5) تعنادكآ 0لامع56 

أوع1217 10 )162ص اأتاوء قتطععد 01131265 0تقصدده0) عط 1ه ععتتم من علسقد عطلارق) 
.(12) سد0! لع25آ 

هه ععلام عط مع لعكمعتعدز عط نإقم علدد اتلعتق 2 مذ ععلمم 105ل متصصم ع1 
عط لانامطة علذد أتلعىق ه سمت عع1ام 02 عموعدعم1 عط أقطا لعناعكة 15 )ل رقتاط1” .ع531 اوه 
مه وعققكء طاوط دز عدناوععط ,تنده1 3 ذنه لععتقطك أقعرع ها عط 0 أمعلة الناوع لعاوعم) 
تاعمه ,راط قلاعم[ .اللعلللهم ؟0 امعمسع عل عطا ع1 لععتقكء 5ل أمنامسة 1ده200110 
.وقعلصقط عتمنةأذآ دراط ,10 رممل عاعوطا 

1١) 0‏ 251128 علصقط هج 5غطءع02]ممة أضعع2 قة ,(لطقطططفتنحص) عتسلعءعم20م خنطا طعنا10 1 
ع1 ؟':. ممم صومنا-لعع2عة مه علموط عط نزقم 0 جععمع2 عط لله ,/إ72001رمء 2 تاتقاطه0 
متععلاءة عط أمط ذز علدد 02 كلساعا تعطاه ده غ1 عمتطذتناع م اأذلل عتنضدع؟] بزامه 

لمج 0ع اتتاعدز مقط عط أومء طعسحد بطمط عتعمةتاععنام عط ذ5لاع) نإالوعقلاععمة5 طمطدطا د ”ناكم 
للمع)اتسطيد دنع[ 7اتاومء عط مغ 200160 دأ ععنددك م6 عدامع ذأ عط غقامىم طعنحه مط 
عاطوناو![ة ذأ موتاعدكصقتنا لمقطمطمتناحم دز ععلعم لقصه6لل20 ,0 من لتقت نزمة رأقط) 
اعوط 3 غ20 كل قتط1 .15امقم عمتاأعد صم عط لاط لعع2ع2 ذأ ترأق5ة5 2011م عط عدناوءء0 
لهة عستلامع1 امه لمق لع<ة رعاأطوععرعة ,ممص! ذأ ععتيم عطا كه 268 0007 

.كلة10 لعققط هط" ا 15 )أ 35 60115010110118 

1110 كد عند عأ أدع5ع )س1 0غ 0ععاتقصسصطاء سعط عقت" ألمكدم طمطقط مس31 رن 
01 1011م تغط لإمعادمم /اللمصتصممء كممتاناتاكما لإصقم لإ ع«أعصدصة طلقطططاد نلا 
عط) 35 180012آ؟اآ 128اذنا /ا[)205 ,ع)18-اوع12161 الاعكمناكء عط 01 ذتكقا عط مه مباء1ة1 
عط لانامطاة أوعرعاترز أن عنهء دده لعكقط )لمعم اعتطد ععتاعهام قلط .ملع ااه 

ل 1ط0] 

مقط عط نزط لع ه211 معط فقط غقط) ممع صفمة 2ه عل0ج ده كه طقطهةط2ن]/ة 

عط) اله كللقان؟ مم6أعددصدة طقطقطدسسجم 1[ 4 كدم ل للصمء متمامعء طاابط كند[ام0اء5 

1) 8 ماسصتاصدعاعل عم عاتمسطعمعط د كة 126 أذعتعاطا عطا ع2رأذنا لاعلاء ,20011005 
ع5تلوعع6 111٠73110(‏ (مممعقط كه «متأعدكصةها عط “تعلمع؟ غمم وعمل طقطفطه تناح 01 )60م 
لأع 10 1011م صنوء 0 رععمقاكمز روط "اأباوعزة 12 متقاهمء ]20 5ع0ل أاع5)ز أدعل عط 
5 7210116 أن عاق عصتدد عط كععتقطء دعلصوط عتحصة]ك]1 ,نا للمصصم ده ص قله 

اقم عط1 .علتمسطعوعط عات أوعدعامآ عمتلدع! لمة عسمتجمصروط ده لعكهط عله أمعرع انا 
ع 35 10128 كخ .عاتمصطءمعط ج كد عه 01أقء1لصا مد كه لاله لعكنا ضعء6 كقط أوعرع)د1 01 
كمه نلمم لم قاع تعطاه لة تعأأهطد اعء زطناد كاأ رأعقاصمه 2110 2 01 كاللعطدع أناوع؟ 


لضل اذ ع025)) أامعط أو لمانا ماولط نعم أعاصدظ عتدداكآ رلعصطة عذل03 أنلطة ,تصدعء1-اث . 316 
زمره ب( © 1990 ,بموعطئنآ طكتائءظ عط1 :متملع ملكا لعالونا) 

[2غ3 15 2016 2امناة ,103010 ,تعلة8 , 317 

انكضة ”1143 وطوا لذلا :تاعدمدع1) ,ععممصأة عتسقاذآ 0غ ممناء0ل1:0ه[ حرث رأوة1' , تمدددلا . 318 
,(2,1998ة”' نال 

319 . [510.. 19. 


العحد اللول (عاه + 616م) , 


1ل ع5 0غ 0ع8210ع1 15 لمتأاع ةعصق عط لم711 لن؟ عند 

5 211 11115آن؟ لقة 5ع أماتعصضءم عتصداأذ[ ده لعذقط 15 طقطوطة اناد 35 102 5م 

أ5ع211! عط 01 كأققطا عط ضهن لعطتصعاعل 216 )2011م عغطا ركامعمرع؟ زناوع؟ تجروووععع1] 
8 101 1176أة5 لانامطد ككلصقط عتحصةاذآ] عط ,عع بعصو .عاطاؤة ممعم ؤ5ز ع1 
151211 دنه لعكهط أع تقح عأموا- عدا مده عتعغط) عملنوعى نز ,عاتمسطعمعط ميجو مزع 
.15م 1111م 


0111100117 ) 25 01200) 13 لقتتحدةع! 101‏ :عباكك] "أ" 

تأ ”1 1"000 عط 0 كض*تناا" ”لهاس ]1 176 7أنرع2 0120) (1) 

-112015276115 15 تاعلطلا )25! )3 11لا5 1000 ع5 10 115ناا 07121001» عط ,30105 020 نآ 
أأعة 0غ ع155151أتطمعم ١)‏ 15 ,50 .عاء ,مناه؟ ,اأه 8متكلممء كه طاعناد عتاطيم نزط لعذ5ن بلإأطج 
17 01761 055655101م 21128 ع1م1اعط 020 ع1 

0101 عنصةا؟1) طاتلقط لمععلة؟5 ععة عزعطأ ,1000 01 عم للهم) عط ما ,لمم سصسه©6 
5 1011أع12258) ع1 أنا260 (كود) أعطموعط نإأوط عط خط لعمه1اعمدد عنة اعتطة (عرهء) 
ع1 .لإكتهم #عطاممة ها 5010 15 غز عتم1عط '[1لل0 صم عط 01 رولووء5ومم [آآنة أعع 0غ 
0 عطا 15 35 آبتاه1011 


أمَن اشْتّرَى طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حَتَى يَكْتَانَهُ ". (رواه مسلم) 
كنا اع لاع 1/1/0 :5210 (52190) 20تتمقطان81 أعطمهع2 ,(طمعتمتنا؟ طخ) نزط لم21 دل 
(داآكبط/ة نزط لع ممع 12) 1.320 وطعاعب7 عط 1آنا غ1[ لأأع5 )20 أكدامم عط ,لم0ه)] 


262 ذع؟1ناوع؟ ]ناد 1000 طلتب؟ دلمعل طأعاطن ع0لل2 امج أقطا 2000660 عب عرع1] 
0 لاع]! عط 1[اع5 0 أطوء عط عتقط لالمطراة صدء عبن عرمك1عط أورظ (ممزووءووم0م عداعلة)) 
.37م قلطا عطا 


0 5 نازع 3120118 05ا0156115© 20 5[ عزع1) تأؤنامطا طعلاء رارع لاع ألاوع؟ علطا أعع2 10 
-05م 08 لكل 220 ماأحاذقء/0187 01 اعأكقة] عط أهقطا لعتتاذكة أوع؟ 0غ لعع تاطه 15 211 ,)أ 
اقم ث .11 أأعد ما عمأتام لم2 أله تيعاهططة لزاادع؟ 15 /واللمتصصم عط 4ه (طالحطدن) روزووعد 
3 أ0 عكق عطا طز واتاتطهة! عط عدعط 1[1[أيب مطبب سعصده عطا عم لمعل مسرم 
0 15 25511102 1815 ,055655108 علاأاءلتتأكلمه 2 لأعنامغطا تاعلاء 001 حرم عط 2ه 
0 (0108قطعة 1210110201002 لتعم20م لل .أءزء) طاتلفط تدعاء عطا طلزبت عصنا مز مععع! 

/762625521 15 201012 قارع متطووعم 01 قعم20م 2 له متطودعونده عط لرمعع: ها 


علالاع[010) عط 01 1211611)6هغالش .تلتقنةد-[2 تأعناأناظ ,اأقتترذ1 20 تتتمتوطاناك1 , تتتج “موك-اخ . 320 
5 ,7هز113 ضطط 1242 -اخ , تنداهود هش -لم نزط لع[أمارم .ععمدمتنع0 عط كه ععمعل81 10 عستلروءعم 
0.665 ,(1996 ركقملندء [أطبظ سماوك-لخ عد7طآ :نلنة5) ,.لء 


1 03 
0 
© 1 


.15 0)شقطء »151 لعددع5ومم-دوأظ عوستلاعىء؟]آ1 

لعطكتلطة معبع :0 005565560 أغعلز )20 15 لاعتطة لل متصصم لزاقه 1أء5 /المطراة علا مدن 
7 ع6 طابر 

16 دأ لعتاممة أعمامصمه امعقع لل متنا عط 11زب معطا ,عمتلوعم؟5 (اأعترظ 
لع ع عط طائلا 01120011 عط كلإناط تعترمأذنك عطا اعط/ت 15 2020* 1151 "] 

عط لاعدع؟ 0 عأصقط عط 200012215 01121أكلكء ع8ط) تتعطبةا 15 2020 ' 566020 2110 ,2111م 
مو عط 11آبز عتغطا أقطا عناعنة لإأقجج ع00 .(لإكقدم لقتط) 8 مععأمع8 عط 0) '2110013رمه 
0 لعلتطصمه 15 لامتاع2كصقتنا عغطا معط لإامتقارععمصنا لمهة عاوك علاأووععء 01 العررعاء 
معء بجاعط عررول 'راأقناعة غ20 15 مأطاواع01 01 102أع72252) عط 1 .0ع212مع5 1101 

01 2055655102 عا ,70105 م0116 12 تتعطتماكنكء علطا 20ة علصقطا عط) ر5ع1 )هم 

لع ممقط لاللهع: غ20 010 اع012غدناء عط نإ 60131100113 


عأطة امتنأ مد ننه عأطهتمط 2 01 علو5ع؟ عط أقطا علاععل ك5تد[مطء5 دأأدن84 ع 1 

5 )أ أقط) /إأ2321120105انا 20160 5أ5أتناز لوصح .ثاءعل102610 15 أماععع؟ عزماء6 أععزلاه 
نار ,80لنتتتقطن1/ا .أمتععع: عتماعط علد 01 أععرزطه عاأطة2201 2 [اعوع؟ 0غ 72110 001 
0 لولدم لإتعممم عأطةامتصصطا مد لاعد 0غ 72110 غ20 15 )أذ غقط) لعادس ع1 لقطذ-الى 200 
كل غقطن عسصتلاءد 1ه دم)تطتطامهم 5'ط 11201 عط 1ه ب 1لدمعمعع عط 0 عسل غ1 عم اااعمع] 
علدد كه أععزطه عط نع لازاعل 0 'إالاأطهدز عطا 01 عذتاوعءء6 15 كلط1' .لعنتاععع2 ورععط 201 
11.3 عع نا لتلة عاك ع لاأووععع 01 ععرعاولاع ع1) 2120 


عط مغ 5010 97لل0تقتمم عط أقطا عناع321 ققء 026 ,لع7مع0270» 15 كحفذظ 35 127 حم 
معلء ب لعل نالعصمه مععط فقط أعه تم عط ععطزة لإتزعم 20م قلط عمامعع6 كقط تعمة اعنام 
-ق) أقطا لإلمصطة دلتدلصفاد 0111مم عط .لعاء[مطامء 201 15 المعمطيزهم عط لأونامطا) 
لاقع ممم عط طغتي ادعل مأغطعك عطا فقط “إعمقطعكنام عط عدنلوععط لع 2110 15 مد 

ممعم عمتلامط نط عمعسل ومتاععؤتل مه ولط 0غ 08تلىمع22 (انصسيدكة1) 


لانم صتصرم عط ععتلننن مغ صق عدممكتل ما غطعك طاهط وعتامص!ة غطعة متطومعمج0 
عأمتعمهم لمتستقطاد أكستمقعة أمم ذل تاعلطلا تعممقمم عط مز عويه عط نز لعموعام 5ه 
بزانلمصتطرمه عط 04 عمتلهن عط , سمفومم لقطةطمصبص (إا لل 0تتصمء صل رعرواع ع1 
طحق أعع مغ 8545 0 عم أكناء عطأا حدما عه تعطزماكنكء كال 0 علصقط عط دده متعطااء 
01 5أ لمهم غ825 عط :20 الل متصصرمء عط 06 اأمعدتزهم عط) طونامطاله ع151كدو لمعم 15 
زع لاع5 عط أقطا ذأ الاعتاع وتبسوع؟ عط عدبنوععط /اأمدهاد ذا علط .(ع521 اللعىء) لعاع ام مومه 
عسو طعقنام لتنة ع1أهد ج ععم0 .لإكرعممم عأطهل2 عط 6ه ععمنده لدوع1 عط ع6 لانامطذ 
برط اعطاع طن 02 ذ5وع1لعدعة؟ لعتتءأوصقا 15 إتطكتعمن0 عط ,رلع0تا[عهمء 15 أعةاررمء 

أللعتك 0 دأوةء 


.-6061 3 16 7066 2تصناك ,1الإقطنتض-لام . 321 


1111 حصنا 


الكتحد الأول (ضور دمغ نم 


سا مسيم ليد 


0122120017٠‏ ) عطا 1ه نزترع جزاء2آ[ عطا :10 لمع ستقطن) عع'1 ع ؟أوترعم: 1‏ :عدككآ طا“رن"1 
0 /17:001لص0ك عط ك0 بورع باعل عط ,10 عه1 ع لاأقارعمع لع كععتداء وذكناظ ,211 مآ 
0] 122125 2 25 0ع27ع06 0506817 15 قلط1' .10 كاه معلاباط عط 1[ ثتعلاياط 5)أ 

لاما 1أانلا وكتتناظ 5 علإناط عط) 0غ 5010 0013 مم عط أه ملاعل عمتعلة) ععمسوع15ل 
لع51ع5 8 15 غ1 ./إ[20010" لعا5!! 5رع 1أممناد عط ما علعدط غز أأعد مجه )نل ضحم عط 
5 تاعلطلا عسقطعكيام [أدأع 7 تاعة 20010 0) لوأعلى ذز بعطتاعل عملعلة 02 لسملعء5 اط 
1 1621108 تأكتاز عطا أقطا دعناوقة 20011 باعلاء 1103 .ع لأعصمصة عطا عند أائعقظ 0) نزامه 
عا أقطا 20156000نا 15 1 ,زعلاء 110 .عع دعالطعة 29010 0) وز ع1 ع /ازولاءمء 2210051118 
كه اأعناة أععلتقجه عط دأ وتعلزهام عط 2ه لسمفصمعل عط أععم ما لععنلع؟ عوبر عمتفطء 
.عأموظ [اطزجخ]-[م 


2221 01 160111011 -1 
© 08اأناععنء 01 لمطاعم عط 15 ,غ2 عمتله10 طكرم7؟ أععم25 اأمقكتممططا تعطاممم 
106١‏ 6 [مطاننا 


-18 لع أصمع0)) مك12 195210 01 322813 1ن 1ر152 مداع8 :عناككا )15 
ذلك “انرا ايه 01 2039285" عطا صأ ومفام؟ زمقحد نزط لعستوقك عه دمأ أعفكسة) (وننسيور 
11 لاأمطم طاو د31 

ع6 ذا قمتطاتصعلء أقط) 15 ممتأعودصقها عتمرمومعع نزم 10 عابد لورعمعع عط 
عطا صا تتعطااء دوستطعوع) عط صسمء؟ كصملوء امس مة كز معط أ دووعامن عاطتكعتصدعم 
لإأاع120116 عه لإأاعع1لل “تعطاعطنا؟ ,)ل 5ل20[1ه؟ أقطا طغذلج11 ده سد عن -ام 

كتلط ,108212م طلقطططه تناح نإاللمتصممم مز لإاإتعتاوة لمع ناعههم ذ5ز وناسه 35 ععمز5 
عا دده مهتأكاععل عتاأوأتدال بمهزمم لتعاصم عطا ده أععط مأ غطع أ! دلعطة وعمدم 
2١‏ 01 111551611110رعم 


”01721860-ع 1و 01 عتنااهع1 20011021 عط ,ملاعو كمقها ونسضدطه) عداباعتاتهم خنطا ترآ 
أ *0126102 116126 لوأعضقصة لم2 تمدوره"' قد ذعلطجرعوعء علدد طمطوط ختتامر 

01 0 2 25 50136 لإ 1ز0منا 10120 15 علطن ,علصدظ عطا 0غ 2015م دعام مومع 
21/815110] 01 1171011422:2113 21783511310 25 [الا0ط2! 8150 15 قلط1 .(طلقائط) عاعتن لدعءا 

ع6 0] لعتمععل 15 غز عونتوععط لع)لطتطمهم 15 اعتطةر (وبسونها لءأسدعءه) مكدر 
00111 5 اأعتطت طمدا“ لله *نيدة مغ عمماتساك وملأعدكصهع كنامتانء5 مه علأعطاملاة 
01 101161105م عط رع اتسباعيك ما علعتنا أدعع1 2 5ه 


258 5822521101 2500 05ة) 21010م2 لم أأناأمدع1 لإمرعلمعى زو11 يعنامدء ع1 
1" عتصقاذ]! (010) ععمعنعلمهن) عتنسةا؟آ ,0 ممأغأمجتصدع:01 01 وملووءد 1515 عط رز 
همك عط 2110760 لإلمعلوعة عط ,1998 عع طمرعامء5 م[ .ععرع ع اموه زمعلوعم 
لقداأعاءه 5 0) '[للمتقمصصقت عط أاعد *موع00 تعمرمادوبك عط 5ه 1028 25 اناسد م 04 

10 زلمعلهعم عط ,لمماووعد 179 15 10 ,2003 عط ءءء وز مآ رم1اعو 


»© ْ .مجلة "دراسات " للاقتصاد الإستلامي ٠نصف‏ سلوية- محكما 
لصة عاطأوكتصعم ذذ طعتطم؟ (ونسضة؟219) أدعع) أوتوقط وناكة 21 1200 ونكة1ة) 
15 اعتط/؟ا (نتتنة7ة) 82721260 01) 111251211 301/317110] "01 111111122:2:2111 211110 /لانا 
طمدة'-اه “لاط 25 كنا0تاناء5 لطة عتأعطاملاد عط 0غ لعترعع0 15 غ1 عوناوعءء6 عأطقامعع120نا 
1ه تا مسعاص] عط ,لإلصعععع 32.وطك 0 مولا تطتطههم عط أمعاسناءعك م عاعءا أهوءة! 2 
عتهاكآ 2ه ممنادع تمدع :0 عط 0 عالق تمأ مه 5ل اعتطب ,لإمرعلوعة4 طولط أه اأعدنام) 
طوعة لعاتدتا بطدزسقطك دأ لاعط مولا طعتطتل مماووعة 195 كاز مأ ر010) 5عمرعرع1مم0) 
اتتمة 30 - 26 ما ع0ألمومدعمه ,لل 1430 انآ اتلقتصول 2ه 1-5 قمعا ,دعامماصط 
110 عط لعل1اعع0 ,2009 
(167/62560 له 0ع 5 تدع 01) ولاستدلة) طامط عاباععئ 0 علط أذ دعم ]20 15 )1 
عط لسة عع تع ممصة عط معء+طأاعط 5تناءع0 5311531025 05ا101]8260لوأد عذتاوهعء6 
مطتطنم نه لعكوط عه لإلاك امس عه لإل)أعتامءء عممل ذا )از “عطأعط/ى ,ولط ةإكتامط 
01 [امعءععء0 د لعتعلأدمى ذأ ولط .ممندع تاطه لألأعسصمصة 2 10 عم لقطاعاء صا رعءلاعهام 
بععطة1] أعوعاصمء عط مسو طعقء عاعتناو لقصه13ل20 عط امع م) عله دز .ع. ا 
د وام 4ن المعميعاء عط عمتستفامم كه لع72ع02510» 15 لملأعدوضة2) عط 
0121 ولعوبجن واو ناز لإلنقحط 01 ه0أغةانام كل 520 ومتاععزء؟ عطا 01 غأأم5 م1 
وعلاء 66 أأعههم خقط) عنام ممه علقط كعوامطء؟ 0181م تطع امك عط 01 5010 رونتضة ك2 
01 11112111118 لءوتصوعنه ته طلتز ممتاءمنازمم مذ لعدن ماعط ذأ أعمنمم عط معاى 
عل كه طعدد ,“تتومتاس كص لدأع مم5 عتصداكآ مد نزط لعمع لله واتااعه؟ امعطراوع اما 
,326" زدية14-[2 ممدتزة[ن5 نط٠‏ طهاانلطة طااعنزذ ,ئأكعدال تلنادذ عمتلدء! 


-142144 )3 16 5016 13ملا5 بتلقتطة؟1 بالأعمظ .10.مم ,.أأعمه ,أكأناكناط ,1ل0زة/17 أمولزوة . 322 

ألا" لاق قع1] 5ع 1م 2099/25/0 //ا1لا. 151 ابابو // :مام ناوطع 151 امه لاععلةا 15 0ا10أ15[2نة1) 111 . 323 
دع | حزق تطتع مط أ وبصسة جه - لع ستمدعء0- لع انم لإدمع لمعه -طو-ء 2262-0 دوعا /ونحصة سمال أصوطرعارا 
,2 أكناكناك 2515 ذه لع5وععع . لتتخط. 12-2009 

له لتتسمسقطن14 مه داعف *' -لج لطخ قنطذ مهدر تا ' ركة تأعناك ,كأككداز لدع تذكداء عط 01 50:0 . 324 

0 لطنزلاإنحص 123 م1 عاتط/لا .وناسة 12 01 ععناعهدم علا (طمطدعةعط) عودكنامءكال 10 عومء أموطنزة1ات 
15 تأعلطنا (لولانط) عاعت) لدوء! و كة أذ لءددوتصودذل لمة عع 1اعهعم عط غاتطتطمعم 0غ لعلتععل لدأأنربزه0) رآ 
151 ' -[2 *:820 لالت عدا ألما 

21-1111 "18 -لة بتقمتهان5 مط طه[للطة' ,'تصد/ة-اة .144 غة 16 غأ20 وعمناك ربطقلطق] بعاعاوظ . 325 
طولاإتصره!15-اد طتتطسط داج طمللوزد1] طمدتكة “ نحط -لة للهنز ذا مها له تمزه ز لطأ له *نامل 5 ولتسوطة)-21 ١١‏ 
.-351382.مم,20:72 ,142511 

326 . كثتنامء 116 01 ع1108ل كعنط عل كوا 'نمة21-11 تتقتطتزدأن5 نط طدااسلطة كائعط!5‎ 01 ١1 
كا عرز لعمقهظ8 ومرعاتآ ومنوعك عط قو ععطتمعغط ه مععط كقط لسمة ممتأمعءاعل نإ طلمعلكلة3/1‎ 1111 
وعد ععصقل ندا © هه ال ,ممتكقاعءميعاصآ علتتمعاع5 غ0 أمعلتوعط اورعمء ععثلا مكل كود ع1‎ 
عط لسامعة وعاصد8 عسممهة؟ أو قعع] ]تسوه نممو أمعمناد طمتعقطك 0 تعطلمعط 2 ذأ علط .أمعتمعدمءد!1‎ 
اث 300 8ل اأمنامءععم و لعقد8 طممقطك عط غ0 مممستقط لإأنامعء12 عط ع6 م لعكنا لمق ,عطاماع‎ 8 
0 أاناه5 ع[أط18آلاة 2 35 13131310 لمعم لومم ع1 .ومه )نا 1أكم1 لاتعصدما عتمرواكآ غه دمأ )وى تمدع‎ 0 
10 12منا5 “تصما/ا-ام عتنصقم أممتامصسم هق سأ ععدرمطك نزأتلأنن1! أه ترعاطامكم عطا عستمععء07‎ 01 
34 21 579582- عن 16 عأمه قنمناد رطقتطد؟ا بمأودظ لمح‎ 144 


558 العحد الأول (1670ه- 6.6 © ). : . 


10 .21-1188 عاكةل1 2110311 أناك .012آ 00ج عتطدظ لطمدمووتا .11 ,د15 متدلث 111525 .121 
2 219215010] 6015106170 , 21-3102111 لقد 2 [ناك ترطاز طةاانلطة طلاع 59 ,راعج 
5 16 )212101185 /1ل1نان1! 01 تتعلط0:م عطا عصصمعك؟0 10 لامتاباامة علطو اناد 
مام علاقط اأتاذ اطقتدط كأككناز ع500 طآعبامطنام 23ترعصصمهم اممتامسم 2ج دأ 
0250115181 '[إ[5نا210قعع5م 25 2016 عتة لاع أكدع1 غ2 رونصنة/25) لم2 أصدعنه دلتةاه0) 
5 210 21612181765 510 0 لعع2 عط ,لالط دذتعم5زلم1 .طممة“ -اج *بزهط 5ج 
[13ع17222 علصهاذ]! نإ لعع2؟ 15 عع5101128 1111010 01 2تقتيع[ أل عط دنه اه 

1151610110115 21010110 1116 5100. 

لأ للأانان!! .0؟ لعكن ع6 م1 نال لتطلذد ممعم 5از 04 منادء 6 تأذناز عط ,ممع طامن]ز 
(0خة) اأعصنامت) نزنهدا الخ طمتمتقطذ طامط نإط 01660ممتاك 15 5ع1705نام ]212122861212 
!0 اأعصنهن) نورهوز تلك لمتمقطذ عط مضه 112129515 ؟0 جره1دسكتسصر0© دع ل أسرءء5 عط 4ه 
ا)1ل1نان1! 01 تقع1[ط60م عطأ “تعلاه 211لاع1م 0) م010 ص1 ,دز5/ز11212 1ه عأصوظ لمنطمء© عل 
لععقط هطل؟ اهمه تارع نارم م6 1850111118 انامط 7/1 ,لإتألنامك عط مز عع دختمطه 

أ5ع1211 عأأطنام كه ممصا طعتطنتة 5مهأ)عدعصه 220 كاأمعص _تصاكما انل اونا 

. (للقطه أكوتط) 011 1أومء01510© 

0115 11022121 عتصدا؟] ج10 ممناخمج أصدع01 عمتاتلسسة لمة عمستاستامءءم ع5 
51 108 لع 0م لمعم ذذ نإأتلانو!! عط كة ع2ه1 25 ونصنة25) دع لمرممة (01111هم) 
.ع مالدع]1 لعكه6-ا5ع 1111 01 لدعاكطأ كنم تأوئعم0 أمتةامصسمء 

مك5 5[ أعقناممء ل1ا2؟ ه 01 5ع ]زو أنالع7ع1م علد عتة عتغط) أقط لع))تسطنرد 5[ غ1 
4 ع116م عط 200 زععسمقامءء2 210 تن ]0 ررعوع 1ه لمه «ممع ]أله عط لاأعصهه 
2225 8 1ض أع012113ت عط 01 رع اهمد أعء زطند عط رمك وخ 330 ومنورعل زكرم 
011510721011 220 ع1 عغطا طامط ره كعذوعئد طوتمقطك ,لممطقطهتناتر 

ع5اع16م لمة )ا الطومع19اع0 رععمع كلع رووع م 1د له 1 ,.ع. 1 ودع اله مر عد ه011 

5 ,عل3) ما عأطاذة عم ذأ اعتط/؟ عصتطاع د50 دع (تباوع:؟ ددعم 1 ناآ رمآ .رم أأدستصمعئعل 
غ1 جانا 11 ع أكناتد (5286) كعدنادء عمال ارعلهن لصة (لهوه 2 لأقطهط) “تعأأهد أءءزطناد 
.)72201211 ع0 ععل]0 عتاطنام 0) ع15922ناد 2 205 لوتتقطك برط 11 "اع 1لائ2 أكناا 
*.]ع01152ع 2 0 5عتاعدم عط لإ لمعم ناه لإللدوع1 عط أذناحر /زاألمستصصم عط 30ج 


له1ائاعن11ه1 20051 ع8آ) ادع لامتههد عط 10 اوها 5ل مة16[لآ دلج عتمولظ مطز مورمتهلنك طعاتعط8 , 327 
0 أ كلاع7 عط قز كلألموط أن ععطتصنام 2 معاخ لملا فقط 116 .معفم 0-له عن رمزوة عط هذ وتدامطءة 
30012 

.-579582 أ 34 2016 58مناة , 'أمقلا-اى .144 )د 16 عامج قنمناد بطقتطم؟. بملعدظ . 328 


-6ع11 136 مم )0 اكه 2/13 عطا ده ,30 .810 لمملمقاد 1151 0خ مه معاعر بإللومق1 . 329 
--/32 11610 , (لمولء 

330 . 183زناة ,10ة2] ,تقعاج8‎ 20166 15 1٠ 

331 . 0. 


0-0 ساعاماسء عام إشسش اد ب سه و« رنهصسعنوسه ينس ون سا أي وو لسسسم سم سصسيي_ سو يا لم اء سالاد 


| ظ مجلة "دراسات” للاقتضاذ الإسلامي +لصفسلوية-محكما 


: جاععة قطد .تسدرمن كلية الشريعة والدرسات الاسلامية بالتعاون بع شركة “ بررسات” لنبحوت والاستشارات المصرفية ‏ جإمفة قطر 


31931100 01 132202111نائا وتاسقظطها 01 اتات زوختصمعم عط رعرم ضع طنط 
(546) اأعصنه© نورووتحلة طممقطد طامط لاط 0160ممناك 15 (ونحضة5ة) 0ع3012ع018) 
علد لماوع © عط 2ه تعخذ عط لصة 5ز5نا11212 01 لرمأدو أ ططره00) 5عاأتتاععة عط 01 
عط غن عخشك عط1 .(طقطهامهصط) ممتاأمععل0 كمع أذعرعات1 عتاطنام عط 20 وزوبي81212 01 
اتلمصةز 21 /2005 تإابال طغ28 نه لاعط عستأععد )15 5 كا هأ هزد 3/1212 1ه علصدظ أمتامع) 
عط وعتاممة طعتطن؟ أعنلمم عمتعصفمط لصة الدممعل عط أقط) لعلااموع 1426 الطكلة 
11112 15 أرع016 3111010 311) 

لطة ععدعدوة كاز اعتطنت أعقنممء و كه لعملعل 15 أعه عدم ل211؛ 2 أقطا لعا لططناد 15 )1 
لدععا ة فقط لإلأضعبوعوطنة اعتطت لمة طوتمقطد عط 0 ععصولمع20 صأ عتته ذعأناط2)]1 
ال رعد1ع مع 313 يز وسو كع تتتهم عمتأعضاصم عط كلصتط أهط) نإ)ااتطوءعع:م1مء 01 اعم لاء 
عمتلناعصمى ص طمتمقطك نزط لعطتمعدعم 25 5الاع لمع ستبروع؟ عومط) عنرعوط0 0غ لوأعنصه ذا 
ج10 أقموأاع2كققتنا طقطصطه سنالا بلل0 دده أنامطعنتامخطا 5اعة 000 

]0 سولعع] ,لإاأأعومقء لدوعا عتتقط أقتاط 00165هم ع08مأع12ائمء عط ركتعطأه 08م 
01 قلقتطم عط ,(أسطقو) ععمفامءعع2 لصة (طدز) جع01 04 امعطزعع2ع2 تاعطا عشأذوع1مدء 
عط تج (ع[طوءعع3) 6 أوناطر “تناه انك لقتتعاه أئط هآ 0115م )م 

أعو الم عط غه ععأأهطر أعءزطناد 3أ7100ترم» علدد عط ها عنداع؟ أكتاطة تاملأدمةاععل 
.(200*-21 اقطقتم) 

لعب عط لانامطة 5ع1ة5 /1ل70قصصمء عط بكم انااموع: 01181هة طلتاز عستا صا ذا كلط1آ 
عط 02 5أء5وة أعطاه عط جدمكع1 انل متمق عطا عمتغدعدمءة نإط 5ه طاعناد لعأ أمعل1 
,6.8 كع نا 0ل عصأج لامعل كاز كه ستعطحصنام عط عصتلرمءعع؟ ,0 ررملاع5 

كذ وع )1ع 5011118 

عط أؤولاتز 10135)ع صقن عأمطبط عغطا غقط) لعادعععناد 15 غ1 رمم)تطتطه؟م كتلط 200010 10 
مسد عع01 عمتلهم عه [أاعل؟ كة 50أود5ء055م 28كل2) 01 5ع76عنالء؟5 1عم20م 0] 266010108 
201 اكنال 165 أل 0تصصرمء عط .تلدعل عط علنااعدمء ما كتعطماأكناكت عط نإ عم0مةامع206 
351 عط 0غ لمنواعء عط عمج وكله لاتامطة ععنزناط لة عط1' ملرة؟ )5د عط ما عاعةط مع 
19م غ525 عطا صل بصع براتلمصصرم لععقطعسيم علمهط عطا عتعطه هلمع 

عاطوع 1220 دنا لأعناك عمتلصلط المعطيعع صدضة عط دعلهم طاعتطتت امعدمعاء نودم 

نا واف لزه 0 عملم عطماكنكء وعأمقط عط مه لع5ممطدا عمتكلةأرعلننا عمقطءكنام 
نم عط ه5[ج 5101010 /11001تزم0ء غ8 01 101) 1305260 


,2007 ,513ا8/1213 ك0 عأصد8 لمنضدعك 2ه اتعصسوك نورموت الم له أعقطك لهده2)3]! آه ومل)تاامدء 1 . 332 

4 .م 

طمتحدم ]1 :تمع مواع5) بلدفقطك ععلهن كموناءةدمه ادتعسصقساط دعل540 ,طقلازظ صسن5 :842 . 333 

2 ,(2003 ,عاد أأطنظ 

تع]ه القطد تامهم عجره اعتطنة م1 ,لإللقسمه) ر5ع لتقم ولاكا أكقع! 21 5ع أنالع1 أعقكاصمء لهرع 21 الى . 334 
.اناطة0) أمعءء2 اأأهطة عطاه عط لقة (طهز1) ]0052م 2 

/ قلعا رماع مدصه1 متاق جنعده11] دده 5أمعاصه© مه ,810.30 لتدلمهاد 01111قمْ عء5 . 335 

قاع نقد لع مدع 01 مز 125ل 0تصدره© عدتااء5 هه ,810.20 لمقلصداة 01511 هف 2150 عه5 .335.مم 
/111142/2 


لاأاأو5هم لأنامء ععل2مع؟ عط ,علاوطة كالعطيعلباز 5210 عط 1ل طعدمعطا عصتااء؟ ,16م 
01 1089 10112[1أعةكصقتنا عط ع0 كمه ةاتلمم /إ)ثلتط زود لمعم عط مه عنننعام مدعاء جه امع 
7110 غ62 أ5ع88 5 /إ208 02 ,عل ااعممء 10 .اما تفده طمطمط مكنا للم تتم 
5 النااعة تم ماعط لكاب ستعععطا لعأمللمز1 معتامدم عط 6ز لتلة/ 15 ومتاعدكضقن 

6 0) 010108ع20 عك3ناءتنام 00ة 5216 [دع1 2 01 


0 لتلمطقط ه11 جنل 0تتندسدمن) دأ معناكه] لمتمعلد؟!: عندك] 0ترومعع5 
مث 31 5ق كلفط عط 01 51231 استأمم مم4 عط () 


كلا 25 علصفظ عطا امتأمممة ل1ئا7/0؟ عمع10مأكلء عطأا أقط) 15 عستلدئى 20© نز ممقدعع5 عط" 
0231020011 عطا لاعد ها أأقطعط ختط مه اعه ها طفلمعله؟ 2ه أعدنامى عط زع20نا أمععج 
]ع5 01 21ع0111]13مم2 ع1 .5زكةط طكقء نه علصم8ظ عط نط لع لأمعل1 نيدم لعتط) جح 0غ 
ع6 120 109] 112101526 ونتتكقة 181 طأ لله أدعلة/) علدد 01 أمععج عط عط م (عأمدط) 
5 12 أكنال/ا عدصهة نإ6 ل11560)كناز 0ل2ة 0152115560 

أله 5210 1252 خلط دل االإدطملزك طلتعطد ععلنا كتقامطءد بصمنممسعغمم ععطاه عدرمك 
5 لإأقهم لعتطا غطا ما أأعد ما غمععة عطا كة علمقط) عع1[ء5 عط 4ه ا لمعماصتدممة عط 

256 تاعلط 26801165 1370 11 ونكنة13ة] 5ع10ازل م11 . درعلل زطءه1 وج 0ع2ع0 أقدم»ء 
21-11 ونكة287] 220 (إونكئة25) عاط زوكتمسعم) 12 '3ز-21 مناسة 5ج - اج 

قة كلإناط تعصماكناء عط) معطنة 15 ونسة25] لعاأطتطمءط ع1 .(وسوجه) لعاتطتطموم) 
طأكقء نإ )ل اأعة 0 أمعع2 دلط كد ععلاءد عط كأمأممم2 لقة أمعطبزهم لعمعأعل طات أع5و25 
“*1/.3ل0 صم عط 01 لمأذوء055م عسمللة :ممم الامطاتلا علوم 

25 5ع531 0020220017 عط ك1 لع:52[1103أل 15 )1 أقطا 5عع7نا0دم2م 01171 هم عن]” 
03 1011هط 5 0 01 1م15 110 (53216) عط 0غ عاعوط 5010 ع0 0) ع تمع 
لماعك طالةا 02 ,متطساعم 077 الوه لهم ننه عاع امسصروه طاتبة دممتان) ل أكصز “رم 1اعد عط) 01 
0 15 ع1ع©) أقط) مقعاه 15 غ1 338 (طفمة“ للد “نإدط) علد عاعوط- اباط 2 0غ 715 ناوطتة ب أمتاتضمء 
0 وطنن) تعمزمادنكء عطا 0) (أصععة) لتلهبت غطا عمروععط م عأصوط عطل ع1 سمه راوع 
عط 25 خفذظ8 م لإاللمصصرمء عط 1اعد 0غ علصقط عط صم نللمسصصمم عط أطعنامط 
18 5 101261كلاء 25 235 35 عق16 70م0ع56 عط مذ أقطا لعأدعمع ناد 15 ]1 ,رعلاناط لررء 
ع) غ20 15 تتعلاباط 0ع عط ععوزة طفصط' 01 عناذذا 20 ذز عرغط) رلعلرععمن» ؤز علسوط عط 


9 عورع/١:'153ل1-[لث‏ للنهة .34 عديعل؟: ' 2ر5[]- ام , أ عدرع/ا :طول5121-اى . 336 

.2009 عع طووععء 7 25101 0 26065560 , 1 13 2ت ه ع2 ملام يرع ل مابطدمء. نز لط نتطك جا بلا//: معط ع5 . 337 
نل 0012110011165 01 عل53 عط مه ,20 .210 لمقلمهاد 01121 خم 6 بعاعر بإألمق1 . 338 
1 لقطة 1115326 مننلقدعقع ,110.8 لتدلههاء 01171 خخ هذل ع56 .366.مم ,/46/2 مرعاز رماع 1/1321 
أعالدعة2 لتنة '98ؤز)15 دده ,810.11 لمدلسصقاد 1151[ هش أه /24/2 مرعاز ليح ,لم010 لمعمو زعروط عجل 
15015118٠‏ 


لاا © مجئة "دزاسات" للاقتضاد الإننتلامي ٠‏ نصف سنوية - محكر 


جامعة قطد تسدرعن كتيد الشريعة والدراسات؛لاسلابية بالتفاون مع شركة " دراسات "للبحون والاستشارات للصرفية - جاءعة قطر 


عناوكا عأطاوووم ع1 .حمهك بتلمصسحممء عط غطعنوط علمهط عط مصمطن؟ “رع 1أاممناك بارع 
قط لاع /الاتناع تك ما عع زات كناو أاناء5 2 10 لتنا /3قئ2 طأعتطة لع لصهعره 50 عماعط 15 
نا عطلا 05 0121615أكنكء عط 101 00125 عدم عمابازع عط لأنامء لامتاناأه5 ع1 

عأعا وما عصمل عط حرقء كتط1 . 8545 0) لزاه تتتعطا جه 02012001165 عطا لأأع5 0) 5165م 
11655281185 511011 05 عتللعلصهط عستاده ,عل72] 


لنت "1 لصه سوتأماتماق:؟]1 عاطتوووط 0غ لعووص:ظ كذ عصتلدع؟' عط (1ذ) 

11111537110 عط لله “عأءمفمة عط ورعء طاعط اتاعع0 10115ا52252) 05ا1]3160 لا اذم 
لمهم 200150 نغعع هئ وذءالعع2 .ع 1 ,دمتامععع0 2 لععع0 كمه 5[ )1 101 (367دمأكنك وأعأمقط) 
8 ع1 . لمتأعدكصقها كنامتطنل 2 طاتل دعد10عمع )1 أعقعاصمء عط مسرم طاكدء عاء1نا0 
.للمقطوائط]! ضطعة) ,كتلل2)) لبه لدة مملنهاتمامءء 0غ لعدوممءء عط لإنامء 020 01 
عنما عط مسو دعاو أ لعل ممتأعدكمهعا طقطهط معتاطد الل70طمء أقطا ع01ئم 0غ لها 15 ]1 
]21 وز عومل عط معدتو متلق 01 العموعاء عط كمتفاضم لقة طمتضتقطذ 04 علاتاءعء زه 
بزلل ممصمو لعكقاعهام غطا 0) عوتتامعع] ما لإاللمصصصم عط 01 كتعم 0 عط 101 ممه 
.2655655101 لاتلعط) 1128نال 51121015 "اع/ا11/1121 111 

211100 315) أن 40 [أممو 232521 لمترعلوة"؟ ععسقتامصتمء طمتتقطذ -ممم عط عأادع تأتحم 10 
نه مقط وز علأععمة طاتج لع 6 الدبو عط لانتمط؟ ل501 ن/إ)نلممتصمم طعدء ,م مللدعا 
العطناءمل عالط جلمد اأعماط مز مع ءا 5ز طعلطتت كاتواعل دا عداعع د 


ل كاعكاغ "101 راسو عجره ترط لعلنااعصم كذ أعق “صق عمقطعسنام سد علدذ ة (ثأنة) 
0 ]3 ائنهم “"لعأتدناقء عط أن القطعط ده 

5 .(حانا 21-1201 وناتلة خلها- لخ ) "وناكتة28] لعوتع تلع رأ لاأعدعلاع5 معم مقط صقه علط 1 
اتج علصوط عتصيها؟آ هه بصياعء 5:60 ده علازع 0) ععل0 م[ .عمكعلة) أأوممعل :10 لعذنا ذا 
.(0116 ملاحكاتقتم) طمطحطه تناح طاغلا كعم زوممعل دمن 5ع1) لمتحم 'إناط 

م0 1200115 11112110118 طقطصط بط بمممتلعره ده األمعمع لل نزالهاها 15 كلطل 
عط .علصقط عل مع نزاتلمصصرم عط (طقطعمطفعتحم) نإناط 1[1أنن تعصمماكناكء عط عتعطنن 
120011 3 لإناما 0 علصقط عط 04 2]16116أمممة 5 ل17مأكنكء عط دز 5ع1! تعاطامم 
أ60عء1 لرمءه؟ علا هذ علموط عط ما غز عمتلاعد م عمكهم #عتاممناك 2 حرم القطاعط خلط جره 
وز علد5 عطآ .لعأناعععة تزأعغهومء؟ لإلقعم20م غمص كز علد5 عط 11 مه أأعودكمة2) 

.من الاع28 5 20112611116م2 عطا م2 '9اعغ23دمء5 لعأباءععءدة ع6 0) ل0ع05مملاد 
عنة كأعقغاممء طامط ؟1آ .5ع06ع ناوعء005 3110 830165 العتء ]أل عنتقط كأع داضم الام 
01 ك2 دقةع) وبا عط كه ,لللوكدأ عطمععط 102 ملاع قكصقتا عغطا رععده )ه عمل 
مععلةا )0م عقط عتعطرمادنك علا 00ج أمعلمعمعل2عادا عنه علد5 20ة عكقطاع؟نام 

عاو عط عطتتاوكة غ20 5ع00 عععط لتة 00210013 عط ءع01 2055655102 

عط دزا لعاتطتطاممم لإلتوعاء 5 006 ص[ كأعة ادم وبا عمتصمتأط ممه 2ه ععناعه1م ولط1 


اسم يتحدايو .- كت يدت سد سه الا . ع 5 دسب كي سوال بوه عمسم داه 5 لالسسد ايه لالاسفوهسم العساراء 0ك 


أضع38 قلط 25 علصقط عط 01015م20 "تعلرمادنكء عط 16 بزاع ا لأمسرعاام . طاتلقط نا معطاناد 
زل1256عكنام 15 1ل 0112 ,لاعغط ,كلقطعط علط 9 /[إ012110016» 2 01 عمةطعتنام عطاعه؟ نزأدره 
011 1م2150 طأانة أعقتاممء عاأقنومع5 2 طاونامغطا عاصوط عط م غز دأاعد “تعموماويه عطل 

رخاللذ 08 رقلللصقط أعمتعامز رعل28 عاء) طعسامعطا موب ععسممامءعع2 لمج 
ا28612 01121 111 عناككا لأةتقطذ :02[0 عط 22720118ة دز وتط1 2110.339 ؤز ممنعوومقن عط 


(أعةأضمع) 2020 ته دمع اعء6 عه لأمعنع111ل ما لمعم طوتط ه ذأ عرعطا 05نم عله نآ 
اأء5 2020160 * 2102 11ل ممصم عط لإناط 0 غمععة هد علمدط عط عمتأسامممة 4ه 
حك عل الأمعنوءوطنة عدمل عط صقء علدد عط .علأموط عط 0غ انلصو رع غط) 
0000000 8 طأاللا معلاء تعلزماكنك عط) 0 لعسعأدمدن مععط قط متطديع مده 
.011001 16 01 0055551011 


لعأتممع؟ عضاعط 201 15 أمنامععة عطا معطيت عدتية ه5له 2ل عناوذدز للمسقط5 ع 

8 ]20 15 االامعع2 01 ملو مم5 عط 1 .علصوط عط لصة عصسواويك عط) جرع بوملا 
1 01 ألأقطعط رزه 21210 أأعكا! 101 دع تامع ونا 35 كاعة علصوط عط كم) علمدط عط نط عممل 
نان تناع 2 ععقع8 أها لإهمم كتط1 . (لالئامعصه) [ناستة تعصماكنهء 


1“ -ل2 عدم ذا :عنوكآ لنرتط1 

01 100 ع7 لعزاممة اأعتطنا لقطدط 2 كبحم 001 لتم أهطا عرعط لعناعة 15 غ1 

لا لأممنا 1101710 5 لأعلطنا بطقصةحلة عاتائدم-نعا 0 دع[طتمعوعة وناضدجها لءدأموعره 
(عاعتا لدعع1) طقائط 01 ده هو كة عتره؟ 


عط تنوكا ععلزناا لدع عط 15 طعتطى كحكظ ,طهمز"-لد* لأملج ما ع الأومرعألج وح حم 
© ,780505 عطأ0 ص[ .5ع ا اممناة عط 0غ لالمملمهر عأعمط غز لاعد [ازبة وتعمرواكتاك و'لررو 
علنء) 020 01 عق 1أ أقطا معتاصص!ا وتط1 .تع تاممنة وعطامصة عط لانم عابط لم 
اماع01 غطا سقط معطأه لإ معطناه عط صدء علصه عط صذ اته لعلدى عط ,(لته مصاحم 
/172001زمء عط أقطا عكناك 5علقم حفذظ8 أقطا لعاذعوعناد دلإوبداج 15 غ1 .وعتاممند 
5 /012120011ت عط نمطت ره لدع غ525 عط ج عاعوط ل[ند عط 01د لانامطه 
0001 


مقط '-21 ع15اع102م لإقتط أعلتقم عط مز كع نزهام عصيوة اقل علطمتمعل0دنا 5ز غ1 

بألا . ذحشفحكظ جره لل 0 تحرو عطا أعع8 لإعطا أؤنامط) معلاء وصمم؟ كاز 04 5وء1لجهووء» 
200150157 5121:1211 علالأععم5ع5 عط1 . كذذظ8 01 ومناء للكتعناز عط لمملزعط ؤز ولط 
071 12) 10 ع [اتكهمموع: عط ل[انامطة 5اتعزنامء 


.220115 01 08ألة1' ده /43/1 ,20 مم لعدلصهاد 0[151هة مولوءعع5 . 339 


صق يجن 'تسدرمن كيه التريعة والدرصات لاضلا بالتعارنمع شركة"مريا .يحون والاستجاراتيلصرقية - جابية قطز 


1 01 رن و09 3 35 اللعططعع و3 طقطفط معن1 غط!' تعسككة طاضياه]آ 

ونط ععته "تعمرمأكنكء هده عصتلصتط ععة أعتط/؟ كأعمعاممء طقطةطاةتباحص ع1 

الاعوع1م عط 1118 نالأ مه 101 من زعلا0 8 35 لعطاععل ,ل101مم2 ذأ ملادء1امم2 

مذ لمتتصواوطناد )مه عمقطععنام لصة علدد 04 أعمعادمى عطا ععصلة وممتأعدكصهتا لعكد-102] 
ع عع لنقككة ع01طاننا 

1211 1ن ]0 معناع1 2 معذة ما #عتطماكنكء غطأ أوعنانع؟ نإهم كعلصقط عتصية 151 )0 5013 
أو اأنوع؟ ه ذأ دوعصلعأطعلطا فط 1 5ه علصقط عط مسوك لل0 لصم عط عمقطاعئنام 0) 
امم ذأ أمعاكء عط ,اال رعمع0) ,لاا للمصصيمء عط [ه علدة عط 01 غ20 ,عمكلهارعلدن عط 
01 اداع نا60 وقط علصقط غط) طاعتطنة باتلمسصصمع عط نزناط نغ لعع 1أداه ع6 0) لع05ممناذ 
عط عكقطع5ئام 0غ ع لالد ارء00نا ولط 6ه عذناوءءط لعاطعل0ط1 غ20 كله 5 أمعتء عط1' .تصلط 
عط 01 ع112م عط 14 دو10 كه عاو ه ع كناد نتقطد كعاصقط عط 15 لقعم 116" .60111100107 
كللة؟ 1720011جدمء لعاععزع] 

511 1081011م 8545 م وعطرءوطتاة 35 وعاصقط عتصوأذآ غطا ما ألع1 15 عناوذا خلال 
05 5201185 01212100111© 07 10 تتم اهام 3 ذ65غ2]أائع2؟ نزآده خفذظط 
01 5و52نا10 ]52 0 علدع1 اعتط؟ عكتصمدم عستلصاط 01 عناذذا غطا 207010 0) ,زعلاء 11019 
ولع ترماولك عط) كلهتكوعء0 عرعنر عرعطا عرعطبت ده أأعدكصدها عل22) عط 

عط 2ه علد عط امه لمة عكتصممم عمتلصتط عط أن غنه لعندعى كود دمعصلع 120 
)ع8 متاكة باط وعلصطط عط لاط لمكن غ6 صقء دصمتامه لع أذ انامناة :011ل110رمه 

0 أند] لإعطا 11 عمقطعةنام عط اععصق مغ وممتامه عط عنازع 0) "زع أأممناد 60110016 
:(تو؟5) أعطمورظ عط نا طاتلفط عت معطانه قد نه لعمقط كز كتطا1 ./إ)تلمتصحومء عط أاع5 


عن حكيم بن حزام عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال:( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
فإن صدقا وبينا بورك لهما 2# بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) 


ع1 :5310 (لستلطآ دممنا عط ععوءط) أعطممظ عط) دج 1ط علط مسماعله1آ زط 3260ل 
لاعط) 35 10118 5 لمعل عط ممعقاضمءع0 أععمق 0غ دمتامه عط عنتفط عم لاعء5 عط 20ج ععلاياط 
عط غ0 5اأعع]ع0 ع2) يعطان تاعةء 10م لقة طانم عا ععاممة نزعط 14 .لعقهم امد عوط 
010 لصة عمتطاعمرهة للط نإعط) ]1 .لمعل «تعطا ره عط للتامم 5ع 0أووعاط صعطا ,(80005 
0د راج ب 1/1060 عط لآناهم لدعلل عط 01 عصلذدعآط عط ,دع ذا 

أمعتكء عط ده (طل1ة “'2)) 1152010م12م00 ]| 0 ذأ علالأق مزع اج عاطتوومم رعطا0 ع1 
18 أ0] أذمك لع تناعطا لإالقناعة عط) غد أده انط عكتصههم عط وسمتطعوعءط :10 
م0 ,تعطءعوعوع؟ عطا ما ممأل 1مع86 أع مود عط ستغز عمتلاعوعء لمة نرواتلمصصم عطا) 
لحنت ع0 أممضقء 1055 '([]0110111م 


4 .2301120 , ' بالإناظ-لة 11 ,طتطةك-1ه 'أصدل-لخ ,تتقطللان8-اخ . 340 


62212511 


و الل لصم عط 5ه كمملادع6 لأمعل1 عنة كعنادذا طمتتقط5 عط عممصة ,لع معدوعم وم 
ع5 01 لاقع7 1 أعل 101 عع] علاأومعملاء ع8 لوقك ,اأعد 0غ رمعم متطومعم نه عمتلة) 
ناا امع ما أعمعاصمه نإعمه؟ أو كتامح عط عمتأعط لله نزللم درم 

3 ؟! 513/ا11213 دكتناظ نإطا لع7ع011 35 ع7 لوقع 20م طمقطهط تناح )نل 0متصرمء عط 
مذ لع لمعل عط عاق 0 لإالقأععم5ه 5ع نأ عنتاة كاز ترز عن لعل ع اناعم و أل 

ع/ 62 01 1011غةامتما 01 عأمصمعء لممع 2 لمة طأعنامعط6علوءرط ح 15 غ1 .دعناذوا 
065 2ط طهلتقطث5 ع1105' .ععصهم5 ممه عمتلصهط لموم نامع امم ذألا ه ؤزلا كأعنال10م 

0 1085ل050ع20 ركدعوعط/7١‏ .عاطومع[0) عنه دلعدلصقاذ عدرود م عدتلرمءء2 

8 18 لعا5ء88ا5 15 11 .0560م112 25 كاللعطاع 1 أناوع؟ رعاء1ناد ركممناء1ل5اتناز 

1 03 11ج ,عم لطم 1ه 220 امعط دعل لمتتقطك 5ئغز طازل؟ ,112129515 
طقطة هنا /إاللمصتصرمء عط 6ه ممتانععية عط مز واستملسهاد مأتعطا لم أباءم عوورن 0) 
0 20115215 عط 01 111 أعع زطناة لله أع2200 0021 هنءم0 ١15‏ ,ركم لاء12253) 

12 .152111010511655 12 10 220 ععسمقتأمصرمء لممفقطك أه أعنع1| عط عنامرمما 
0] 501 0112136م 10 بإه1م 2150 كده نأمطا لدأ مهدر علد لكآ كو دعع)) مده" للوسوط؟ك 
لعاتماع 101 )أ ععلة] 20 560010 نإع1' .عطلا ما عستا سم مده تأاعددمقن عط علامرمصرا 
)1 .152لا 01 عع لطم لفأعقطة عط ما كمرععمم طفمتعقطك عطا ععومعلاع! أوناز .هن 
155 لل كلاه أأ5ء8 5018 105 5قعلمع1ء/8ا 1123/5 وكتناظ أقطا كترعع5 


0 1115101110115 لدأعصقهة عتصيهاك] أعدسانة نزالمباعة 1اتبد ععصماد عالازومم ونطل 
عط 01 011 ملإأع اماع10 .كته أأعدعصهن) نإاللمصتدصم مزعط مل مغ لقطماع عط ل«نامعج 
10 لنقة لع لااموع2 ع5 ده وانتتية 25 كناو ل)لاءع85 عملعط كد اعناة دعنادوز طوتموط؟5 
علطتةط :ج2110 غ20 لإقمم لأغط) رع[ متسقئع زه .035 أن )ناكما [متعصممة عالاععموع2 عط لام 
عطا 01 اأقطعط نه متأعدكصقن) عغطا عمتلناعصمء مز أمععة 5 تعطترماكنك عط عجرمععط 0) 
أكنا1 1 ./ا51م “اعأنامء عطا 5ه ؟أعذاز 01 للقطعط حجرو عون عدرود عط )جح لم تعرررزواكنه 
111715 ]1 6ع هالا أقوع1 )2 أاعقصلط رعصرمؤكنك عط نزط لعل ناعصوه عط 
6ط نم1 أل ناترم عط لإناطا [أزبنا قطنت معنزيت0 لرء عط غقط عساكدع مكله تتهمر بزعط) 
ع 10 /[70011تممك عط 5010 مانلا بألل متصصصمه عط ؤن رملمعءب؟ عط أمم ذ5ز وعرزواكناء 
أع211 ألأ6 1111 اأعنطلل؟ كنه[إعددمقنا عط م0 لعنهاء؟ 5عنادوز لواذيع601اممء لزوة .علموط 
11 .0ع30010 عط لاتامطاذ علالاععمككعم لمتتقطذ درم أعمضصم عط زه لإاتلدوء1 عط 
عط 0) ععمعدعط20 عط 200 كده أ عةكممنا عمقطعكلام لصة علذد لدعر عط عو مله ترعوطه 
5 6م10م 2 101101108 دعل باعها اعتط طلمتمقطك نزط لعطتعوعيم كمه تلم 
عع نتلاع6 عله لأمععء] !أل ها لفاعتص ذأ لدكممكتل مغ مهم متطوتعم 0 عمتلف 4ه 

هذه لم625 15 اعتطت عمأعممصة عتسدالك1 لصة مهه! عومتمدعط أذعرعامرز لمممتلامعء توم 
.2521011 5216 لمع 


معو ش 


جامعة قطر اتصدؤن كلية الشريمة والدراسات الإضلامية بالتماؤن مع شركة “ مزانات” لليخوث زايا 3 2 لو 2 


الموضوعات الصفحة 
-١‏ علاقة مسألة الأجرة على الضمان بالتأمين على الديون 1 ل ه 


« نظرة على يرنامج الضمين , .... د/ أحمد عبد الله عبيد العون 


-١‏ قراءة 4 التورق » وواقعه 4 المصارف الاسلامية القطرية 2 وم 
د/ نايف ين تهار 
#- العقود الماليّة المركبة : أقسامها وضوايطها "«م 


د/ سيكو مارافاتوري - محمد الأمين محمد سيلا 


:- الآاليات المستخدمة 2 الحد من ظاهرة التضطكم ...ل ه.ا 
د دراسة تقويئمية هُفَهِيةهَ , .... د / حبيب الله زكريا 


9 - كلثم ومع دذصت:1! طأقطوطق]نات/ا بأل مطاط 60 أن ببوأبه5 م سل إوإ١‏ 
قت ع/انأ د مرعأام مخ عم وأ5/إتا1/13 2ك5كن8 نزط لم01 
ملسأ صق طاعع/] وصاعمةمتعااموأامصه© 
ممق ١35لا‏ 20250قطنااا ؟ لطملا موماجم.م 


رقم الايداع بدار الكتب القطرية ٠١١14/1451٠١‏ 


الرقم الدوئي (ردمك) + 1/5٠/ا١١7/8/9971/1؟‏ 


١ك‎ 


20 6لا لثامم الاعريم 

الشركة الحديثة للطباعة 

تكيشون: 6/ 11151010 - صن.ب 0 04]؟ 
الدوسة- قطلر 


